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المقدّمة 


رغم غزارة التتاج الفقهي الذي افرزته الجهود المكثّفة لفقهائنا رحمهم 
الله عبر أكثر من عشرة قرونء إلا أن بعض الجهود تميزت بعمقها ودقتهاء وبراعة 
كتّابها وقدرتهم الفائقة في استخدام ادوات الاستنباط» لذا بقيت خخالدة على 
مدى العصور . حتى صار بعضها يمِكّل سلظة“فرضت نفسها على كل دارس 
لتلك العلوم , ليس من السهل تجارازهة. 

ومن الكتب الموسوعية قي الفلفة الائتدلائيٌ كتاب «مجمع الفائدة 
والبرهان في شرح ارشاد الاذهان». للعالم التقي البارع المقدّس أحمد الاردبيلي 
رحمه الله تعالى المتوفى في سنة 4517 هء الذي احتل موقعاً متميزاً بين الكتب 
الفقهية الأخرى , لسعته وعمق ابحائه. حيث استوعب المصئّف فى كتابه أكثر 
ابواب الفقه من العبادات والمعاملات معأ . 

وهو عبارة عن شرح استدلالي يدور حول مسائل كتاب الارشاد 
للعلامة الحليء إذ تناول المصئّف كل مسألة مسألة واستدل عليها استدلالاً 
علمياً محكماً. مستعيئاً في ذلك بالادلة الشرعية: القرآن . السنة , العقل » 
الاجماع . 


وقد تعرّض إلى آراء بعض من سبقه من العلماء من أمثال الشيخ 
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الطوسي والشهيدين الأول والناني وغيرهم . إلا أنه قلّما تجاوز رأي 
العلامة الحلي سواءً في المنتهى أو غيره » فتارة بم 
في ضوء هدي الأدلة الشرعية التي يعتقد حجيتهاء وأما في أبحاث العلامة 
الرجالية فقد يكون مقلّدا له في أغلب الأحيان كما صرّح بذلك في أحاد 
الموارولة. 

وتميز بحث المصئّف رحمه الله بالتكامل . فلم يكتفف بذكر الدليل . لا 
سيما في الراويات» وانما يستفرغ الوسع في مناقشتها متناً وسنداً. وهكذا الأمر 
في حالات نقضه لأدلة من خالفه في الراي . 

فرجل بهذه المنزلة من العلم والبراعة في البحث العلمي جدير 
بالتكريم لذا تعد فكرة عقد مؤت الَآحَيّام ذكراه فكرة مناسبة جدأًء لببيان 
مكانة المؤلف العلمية. وتعزيف الآخ بين بآرائه ومتبنياته في جميع 
الحقول. 

ومن الأبحاث التي استرعت انتباه أمانة المؤتمر . في كتاب مجمع 
الفائدة والبرهان. هي الابحاث الرجالية المنتشرة في أجزاء الكتاب الأربعة 
عشرء لذا تقرر اجراء دراسة حول تلك الأبحاث لأهميتها. وبهذا الخصوص 
طُلب إل القيام بهذه المهمة. وكان البناء على اجراء دراسة تفصيلية نقدية 





ي رأيه وأخرى يخالفه 


حول جميع الاسانيد الواردة في الكتاب في ضوء المباني الرجالية الأخرى » 
واجراء مقارنات علمية بين الاسانيد في ضوء مباني المصئّف نفسه. لكي 
تتّضح ابعاد شخصيته في هذا الحقل . والمقدار الذي 
الموضوعية: حينما يراد اعتماد رأيه فى الأبحاث العلمية. 


تتوافر عليه من 





ان ضيق الوقت 


9717 مجمع الفائدة والبرهان . أحمد الاردييلي . قم . جماعة المدرسين ,ج لاص‎ )١( 








مؤتمر المحقّق الأردييلى (ره) 37 
حال دون انجاز هذه المهمة الني يتطلّب انجازها وقتأ طويلاً . وان تمت 
مناقشة بعض أسانيد الروايات (كما في روايات زرارة وأبي بصير وغيرهما» 
وهي لا تتجاوز عشرة موارد ‏ لذا تم اخمتزال المشروع والاكتفاء ببيان آراء 
المصئّف فقط , 


ونظراً لكثرة ما ورد من اسانيد في الكتاب الذا تم تفسيم البحث إلى ثلآثة 
أقسام : 
القسم الأول : الرجال 

شمل هذا القسم آراء المصئّف ول الرجال المذكورين في الكتاب » 
وقد تم ترتيبهم الفبائيا . مع اجراء بقارنَات مبشتْصرة بآراء الرجاليين المعتمدين 
في الجرح والتعديل (الشيخ الطوسي وَالشيحَ النجاشي) . وتخريج جميع 
الأقوال الواردة في كلامه . 
القسم الثاني : الطرق والأسانيد 

شمل هذا القسم جميع الطرق والاسانيد التي توافرت على نظرات 
علمية: وهي أكثر من مئني سند » من ضمنها طرق الشيخ الصدوق في كتاب من 
(لا يحضره الفقيه)» والشيخ الطوسي في كتابيه (التهذيب) و(الاستبصار) . 

ويخصوص الطرق ء فقد ذكرت جميعها . وان كانت تعليقات المصئّف 
حولها لا تتجاوز عبارة «صحيح؛ . وذلك لاهميتها . 

وأما ما تبقى من الاسانيد ‏ وهي كثيرة جداً ‏ فيمكن.للباحث أن يرجع 
إلى القسم الأول لمعرفة رأي المصئّف برجال السند. فليس في تعليق المصّف 
حولها أكثر من الجرح والتعديل . 
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القسم الثالث : المباني والفوائد 
اشتمل هذا القسم على الفوائد الواردة في الكتاب كتمييز المشستركاث 
وغيرهاء اضافة إلى مبانيه الرجالية . 
وإذ أشكر سماحة آبة الله الشبخ الاستادي الأمين العام للمؤتمر الذي 
كلّفني بهذا العمل, أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة دينه الحنيف . 





ماجد الغرباوي 
6 / رمضان /1515ه 
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ت : تسلسل 
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القسم الأوّل 
الرجال 





امؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 1 


دم 


١-أبان‏ بن تغلب: 
صرّح المصئّف بوثاقته فى اكثر من موره('؟ 
"'-أبان بن عثمان: 
يقع الكلام في أبان بن عدمان في ثلا جهات : 
الجهة الأو| 
الشيخ أبو عمر الكشي في كاب (الرتعال:):عن محمد بن مسعود. عن 





: في مذهبه ل 





)١‏ انظر كتاب (مجمع الفسائدة والبرهان , المحقق الأردبيلي . قم . جامعة المدرسين. 
١105‏ هاج اص 1031 
وقد عدّ الشيخ الطوسي أبان في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام 
(انظر : رجال الطوسي. محمد بن الحسن الطوسي . النجف . المطبعة الحيدرية . ط ١157م.‏ 
ص المت 4 .وص ٠١7‏ .ت .وص 16١‏ .ت ).كما قال عنه الشيخ في الفهرست: 
«ثقة , جليل القدر , عظيم المنزلة في أصحابنا....». (انظر : الفهرست , محمد بن الحمسن 








الطوسي . تحقيق محمد صادق بحر العلوم. قم منشورات الشريف الرضي. بسدون تاريخ, 
ص الث 61 
وصرّح النجاشي منزلنة (انظر: رجال النجاشي, أحمد بن علي النجاشي, تتحقيق 


موسى الشبير الزنجاني. قم . مؤسسة النشر الاسلامي .ص ١٠ت‏ 7). 
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على بن الحسن أن أبان بن عشمان كان من الناووسية!90 
لكن المصّف قال: وفي كتاب الكشي الذي عندي قيل :كان قادسيا . أي 


من القادسية: فكأنه تصحيف؟". 


وقال: غير واضح كونه ناووسياً » بل قبل : كان ناووسيا!. 
الجهة الثانية : في وثاقته . 
قال المصئّف : وأبان ‏ وهو مشترك واظنه ابن عثمان الثقة ‏ واتهم بانه 





)١(‏ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). الشيخ الطوسي. تصحيح حسن المصطفوي , جامعة 
امشهد ص 507ح ١‏ 

(؟) الكتاب.ج 3ص 537 5 
وما يؤيد كلام المصئف ما صرّح به افق الكت (ص 18١ءت‏ 01) بأن أبان : «روى 
عن أبي عبدلله وأبي الحسن موسى عَليمَلام3. وكذا قال النجاشي (ص ؟١.ت‏ 8) 
فكيف يكون ناووسياً مع أن لاسي لَميمرفوبإمامة)الكاظم عليه السلام. بل وقفوا على 
الامام جعفر الصادق عليه السلام, وقالوا أنه «لم يمت . ولا يموت, حتى يظهر فيملاً الارض 

قسطاً وعدلاً. كما ملثت ظلماً وجوراً. الأنه القائم المهدي» (نظر : الفصول المختارة , 

محمد بن محمد الشيخ المقيد. المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ المفيد. لاه 
مج رص 015017500 
وانظر : فرق الشيعة, الحسن أبو محمد النويختي , تصحيح محمد صادق بحر العلوم١٠‏ 
المطيعة الحيدرية , 156 م .ص 717. فهذا يرجح انه كان قادسياً. وائما وقع تصحيف في 
دبع كاب الكقي: 
وقد ذهب إلى هذا الرأي غير واحد . منهم السيد الخوثي (انظر : معجم رجال الحديث. السيد 
أبو القاسم الخوثي. قم منشورات مدينة العلم . ط 4. 1584 م.ج ١.ص‏ 050 

(7) المصدر تقفسه . 
وكلام المصئف هنا ليس صحيحاً ؛ لأن عبارة علي بن الحسن بن فضال كما روى الكشي - 
صريحة في ذلك , حيث قال: «وكان من الناووسية» . (نظر : اختيار معرفة الرجال . المصدر 
السابق). 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ندا 


ناووسيء ولكن قالوا: انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صعّ عنه0©. 
وهو مقبول في الخلاصة!'..وبالجملة انه مقبول لثبوت التوثيق وعدم شبوت 
غير 
وفي مورد آخر قال: وهو أيضاً ثقة؛ ولا يضر القول بانه ناووسي. لعدم 

الثبوت» ولان قيل ممن أجمعت عنه!*....وقال : والظاهر انه ثقة0*" , 

لهذا لم يستشكل في صحة الاسانيد الواقع فيها أبان من جهته90 , 

الجهة الثالثة : في حالات التعارض . 

رغم توثيق المصنّف لابان بن عثمان الاحمرء إلا انه في حالات التعارض 
يقدم خبر غيره عليه . يقول : اعتقد انه خيرء إلا ان فيه شيئً. وما ليس فيه مثله 


ارجح منه("9. 





)١(‏ اشارة إلى قول الكشي في رجاله : «اجتمعت العصابة على تتصحيح ما يصح من هؤلاء 
وتصديقهم لما يقولون . وأقروا لهم بالفقه. من دون اولتك السمّة الذين عددناهم وسميناهم, 
ستة نفر: جميل بن دراج . وعبدالله بن مسكان. وعبداله بن بكير . وحماد بن عيسى, 
وحماد بن عتمان . وأبان بن عنمان....». (انظر ‏ اختهار معرفة الرجال, ص 9/0.ح 07-0. 

(1) رجال العلامة (الخلاصة) , الحسن بن يوسف الحلي, تصحيح محمد صادق بحر الصلوم, 
النجف . المطبعة الحيدرية . ط 7, 1951 ص 7١‏ .ق ١ت‏ 5 
قال العلامة : « فالاقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب, للاجماع المذكور». 

() الكتاب,ج١,‏ صض195و 5:1 

(4) الكتاب.ج؟.ص 114 

(0) المصدر تفسه.ج 37ص 141 

(1) المصدرتقسه.ج ,ص 401-18 وص /111 .وج لاص 3178و137و155نوج4. 
اص 2715 

(/) المصدر نفسه.ج ”.ص 5944 
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وفي مورد آخر قال : فيه قول/0. 


ابراهيم ب بن أبي البلاد: 
قال المصئّف :ثقة9. 


4سابرا أهيم بن أبي بكر السمال: 

ذكره المصئّف بعنوان ابزاهيم بن أبسي سماك”". واحتمل ان يكون 
السمال. وقال: ولكن سندها [الرواية] غير واضح ؛ لوجود ابراهيم بن أبي سماك 
(سمال خ ل) . قال في الخلاصة : دواقفي لا اعتمد على روايته»!؟! . ولكن قال 


2377 المصدر نفسه,ج 5ص‎ )١( 
ولكن لا موجب لترجيح خبر غيره لل افتزه. بد بوت وثاقته لديه. وبعد نفيه لنهمة فساد‎ 
المذهب عنه ؛ لأنه سيكون ترججيح ا بلا رع‎ 

(1) الكتاب , ج؟. ص 14 . وقد عَدَم لشت فلوسن في ريعاله من أصحاب الصادق والكاظم 
والرضا عليهم السلام (ص 48١ءت‏ ١7.و‏ ص 1747ءت 8. وص 18.ت 18).كما وثقه 
النجاشى صراحة ( ص؟77.ت 57) 

() تباً للتهذيب (تهذيب الأحكام . محمد بن الحسن الطوسي . طهرانء دار الكتب الاسلامية, 

ج فص 59ح 11). والوسائل (وسائل الشيعة, محمد بن الحسن الحر العاملي. بعروت» 
دار احياء التراث العربي. ج 5 ص 10ح 9). 
وهكذا في كتاب الرجال للشيخ الطوسي ( ص 744.ت 7). لكن في الفهرست: ابراهيم بن 

٠‏ أبي بكر ين سمال(ص 5.ت 14). وكذافي رجال النجاشي. 
بوالظاهر من بعض التحقيقات اتحادهما (نعجم رجال الحديث.ج ١.ص‏ 186١.ت‏ 34و36 
و0 
وكان العلامة قد احتمل ذلك في خلاصته. كما تفل الشيخ القهبائي عن نسخته من رججال 
الشيخ الطوسي «السمال» (مجمع الرجال. عناية لله القهبائي. قم. اسماعيليان. ج ..١‏ ص 
7 علما أن الشيخ لم يذكر شخصاً آخر بعنوان السمال في النسخة المطبوعةالحالية. 

لخي رجال العلامة (الخلاضة). ص 158 .فى 1ب 17. 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) فد 


النجاشي: «انه ثقة من الواقفة»!©. فالخبر مونّق , مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب 








ان المنقري : 
قال المصئّف : مجهول!؟) 
-ابراهيم بن شيبة الأصبهاني : 
قال المصئّف : مجهول! 
8-ابراهيم بن عبد الحميد : 
قال المصئّف : في ابراهَيْمتين عبد الجميد الواقع في الطريق قول منقول 





.*0 ت7١ رجال النجاشي .ص‎ )١1١ 

()الكتاب.ج .ص 400/415 

(©) الكتاب, ج 7ص 5758 وج لاص 41 وقد عدّه الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا 
عليهما السلام (ص 41.ت ١‏ .وص 7717.ت ١٠).كما‏ وثقه النجاشى صراحة (ص 10 
ت15). 0 

() المصدر نفسه.ج 14ص 688 
ولكن لا يوجد رجل في كتب الرجال بهذا الاسم . وانما الصحيح, عند مراجعة سند الرواية في 
كتب الحديث . محمد بن سليمان المنقري . 
أنظر: وج 15 كتاب الديات, الباب (0) مر 

(0) المصدر تقسه,ج .ص -47. 
عدّه ايخ في رجاله من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام (ص 79ت 17 . وص 
اكغءدت ١1لا‏ 


يراب ديات الأعضاء. ص 86 1ح ١‏ 
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فى الخلاصة7١‏ عن الشيخ في كتاب رجاله. انه واقفي من رجال الصادق عليه 
السلا وما رأيت ذلك فيه'"', بل ذكر فيه من غير مدح ولا ذمء بل قال: اله 
كتاب». وقال في الفهرست :«ثقة:(". ونقل المصئّف [العلامة] في الخلاصة عن 
الفضل بن شاذان انه قال: «انه صائيح (4أه!0, 

يوثق المصئّف ابراهيم صراحة بل في أكثر من مورد اكتفى بذكر 
الشيخ له في الفهرست واعتمد الرواية'7. وفي مورد آخخر قال: ولا يضر 
القول في ابراهيم بن عبد الحميد الذي فيها [في الرواية] بانه واقفي ثقة!,. 
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(1) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 147 .ق لات .١‏ قال: «ابراهيم ين عبد الحميد. وثقه شيخ 
في الفهرست . قال في كتاب الرجال داثةولفي من أصحاب الصادق عليه السلام . قال 
سعد بن عبداله :أنه درك الرضا عليد التنلام,/ول)يسمع منه . فتركت روايته لذلك . وقنال 
الفضل بن شاذان : أنه صالح ». 

(1) ذكره الشيخ في رجال الصادى عليه يلام (صنَ 63 (ثرت 018 . وفي رجال الكاظم عليه 
السلام . في الأأولى (ص 41ت ؛) قال: «ابراهيم بن عبد الحميد له كتاب» . وفي النانية 
(ص 44ت 13) قال: «ابراهيم بن عبد الحميد واقفي» . وفي أصحاب الرضا عليه السلام 
قال: ابراهيم بن عبد الحميد من اصحاب أبي عبدلله عليه السلام . أدرك الرضا عليه السلام, 
ولم يسمع منه على قول سعد بن عبدلله. واقفي .له كتاب» (انظر:(ص 11ت ١‏ ). والعبارة 
الواردة في رجال الشيخ موجودة في نسخة العلامة الحلي. وشي نسخة الشيخ عناية لله 
القهبائي (انظر : مجمع الرجال ج ٠‏ .ص 0) وفي النسخ المطبوعة حالياً . 

() القهرست .ص لدت 35 

(4) رجال العلامة , المصدر نقسه 

(0) الكتاب .ج .ص 767 والظاهر ثبوث الوقف حتى على فرض التعدد في رجال الكاظم, 
الاحتمال أن يكون هو الواقفي 

(1) المصدر نقسه.ج 1ص 18و 517 

6 .ص 74. حيث قال: «وقال في المنتهى انها صحيحة. وفي المختلق 

: أظهر؛ لوجود ابراهيم بن عبد الحميد. الذي قيل انه واقفي نقة». 

















منؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) لها 


وأما في حالات التعارض» فالمصنف يقدم ما هو صحيح سنداً؛ قفي 
رواية قال: ان في ابراهيم خلافاً قيل انه واقفي ثقة...ولا يمكن القول بهاء لعدم 


0 


ثبوت عدالة ابراهيم مع المعارضة' 

وفي مورد آخر بعد ان اعتبر الرواية موثقة وليست صحيحة ‏ ردأ على 
المنتهى ‏ وبعد قوله «قيل انه واقفي ثقة , قال: وهذه الثلاثة [التي من ضمنها 
رواية ابراهيم] مع عدم صحّتها لا تعارض ما تقدم!". 


-ابراهيم بن عقبة : 
قال المصئّف : مجهول9 . 


١٠-ابراهيم‏ بن عمران اليماني : 
قال المصئف : حصل فيه يعض الشلك. لكنه مقبول . كما قبله 
المسئف0 


(١)المصدر‏ نقسهءج هص 33337 

(1) المصدر نفسه , ج .ص 1٠-76‏ 
فالمتحصّل من مجموع كلام المصنّف ان ابراهيم بن عبد الحميد ثقة واقفي. تقبل روايته مالم 
تكن معارضة بالصحيح 

() الكتاب .ج 5. ص -17. وقد عدّه الشيخ في رجاله من اصحاب الهادي عليه السلام (اص 
1ت 7). وذكره الكشي في حدينين (انظر : اختيار معرفة الرجال .ص 7٠١‏ 4.ح 2170و 
اص لتفبح 6للم)ء 

(4) المصدر نفسه . ج .١‏ ص 07؟. وانظر : رجال العلامة (الخلاصة) :ص 7.ت ١6‏ .قال 
العلامة : «والارجح عندي قبول روايته . وان حصل بعض الشك بالطعن فيه». 

ي رجال الباقر والصادق عليهما السلام (ص ٠١7‏ ,.ت لاء وص 140, 
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١ 





وفسي مورد آخر قال: ثقة في النجاشي/ ' وغيره» ومقبول في 
الخلاصة...وان ضعفه الغضائري!". والأول أرجح ؛ لأن الغضائري مع كونه 
واحداً ما ثبت توثيقه» فانه الحسين بن عببدالله9. 

وقال: مختلف فيه , قيل ثقة؛ وقيل ضعيف مطعون جدأً. وان كان الموئق 
هو النجاشي والمضعّف ابن الغضائري!؟' 

وقال: لا يضر الجهل بحال ابراهيه7* 





تنه 


قال المصئّف : ثقة!. 


(١)رجال‏ النجاشي . ص .٠١‏ تقال :كئقة, كبر المكزلة» 

(1) انظر :مجمع الرجال.ج ١.ص‏ 70 

(6) الكتاب , ج .ص 88 ؛ . لكن هناك مجالاً للمناقشة. لأن الرجل من مشسايخ الشيخ 
الطوسي والنجاشي. وقد اثبت غير واحد وثاقة مشايخ النجاشي. انظر: مشيخة الننجاشي, 
الشيخ محمود درياب النجفي. ط 1817.١‏ ه. ص 17-17 . علماً ان المناقشة في كنتابه 
وليس في وثاقته . 

(4) الكتاب.ج ١٠.ص‏ 4864 

(0) المصدر نفسه.ج .ص 174 

(3) المصدر نفسه. ج ".ص ؟41. وقد وثقه في الفهرست. ص 4ت 11 
وهذا متحد مع ما بعده . 

(0) المصدر نفسه. ج .ص 177. وج 6 .ص 1705.كما ذكره بكنيته في ج .ص 1944و 
لوج لالص 10ل 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 64١.ت‏ -14) .كما وتّقه 
(ص ءلءت 16). 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لف 


1-ابراهيم بن محمد الهمداني : 
قال المصنّف : مجهول7!". 


6 -ابراهيم بن مهزيار: 
قال المصئّف : ما وثق . بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن 
داووا0 1 
6 -ابراهيم بن ميمون: 
قال المصئّف : مجهول!. 


وقال : مجهول غير مذكور في كتب الرجال!©) 


)١(‏ المصدر نفسه.ج .ص 41 1816 وققالاكر إلتلبخ في رجاله من أصحاب الرضا 
والجواد والهادي عليهم السلام (ص 7527774 وص 1317ءات 7 .وص 404,ات 8) 
وذكر الكشي في ترجمته روايات بعضها ملق السندهؤ الزاوي لها . لذا لا يمكن الاعتماد 
عليها ؛لعدم امكان وثاقة شخص برواية نفسه . (أنظر : اختيار معرفة الرجال . ص 087 .ج 
ا 
.وقد ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة (ص 5ت 017 

(1) رجال ابن داود , الحسن بن علي بن داود الحلي. تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم , قم . 
منشورات الرضي , 161777 مص 14.ق ١ت‏ 59 

© الكتاب.ج ١ص‏ 189 وقد عده الشيخ في رجال الجواد والهادي عليهما السلام (ص 
1ت 15 .وص ١1لاءت‏ ١٠3)كما‏ ذكرة النجاشي من دون مدح وذم (ص 7١ت‏ 0017. 
وأماما رواه الكشي فليس فيه دلالة على وناقته (اختيار معرفة الرججال .ص 05١‏ .ح 
٠6‏ ). اضافة إلى المناقشة في سند الرواية 

(4) المصدر نفسه.ج ١ص‏ ١1وج‏ 4ص 714 

(0) المصدر نفسه . ج ”.ص 47. وقد ذكره الشيخ في أصحاب الصادق مرتين. احدهما 
الكوفي. والآخر بياع الهسروي . دون أن يذكرهما بشسيء (ص 48١.ت‏ 48 .وص 1864 
تكلا 

















لقا اليحوث الرجالية . الرجال. 


ا ابراهيم بن نعيم (ابو الصباح): 
ذكره المصئّف بكنيته وقال: ثقة[©, 


: -ابراهيم بن هاشم‎ 1١ 
قال المصنّف : لم يصرّح بتوثيقه . وخبره قد يسمى بالحسن7",‎ 
وقال: ي قوة الصحيح بل كثيراً ما يعبرون عنه بالصحيح!".‎ 


وقال: لا بأس بو40, 





8-ابراهيم الكرخى : 
ل 0 
مجهول .١‏ 


(0)الكستاب .اج 3ص تين تو 111١و‏ 104و 101و ابوج تم 
ص 1١‏ . وقد ذكره الشيخ في رجال الباقر والصادق عليهما السلام (ص ١٠ت‏ ”.وص 
4ت ).كما وثقه النجاشى (ص 5١.ت‏ 14) 

(1) الكتاب.ج ؟..ص 417 .وج 15 ص /5417. وقد سمى أغلب روايناته بالحسن . وهي 
كثيرة جد . 

(؟) المصدر نفسه .ج ١ص‏ 140 

(4) المصدر نفسه . ج ؟. ص 44. وج , ص 4م8.. ولذاكان المصنّف يعتبر روايات ابراهيم بن 
هاشم ويعمل بها. إل إذا عارضها الصحيح فحينئذٍ يتوقف عن العمل بها . أنظر مثلاً: ج .١‏ 
ص 10١‏ 
وقد ذكر الشيخ الطوسي ابراهيم بن هاشم في أصحاب الرضا عليه السلام. وقال: «انه تلميذ 
يونس بن عبد الرحمن» (ص 714.ت -7).كما ذكره في الفهرست (ص 4.ت7). وكذا 
النجاشي (ص 17. ت 18) . لكن لم ينص أحد على وناقته . ولم يرد فيه قدح . وقد ذكره 
العلامة في القسم الأول من خلاصته . وكذا ابن داود . 

(6) الكتابج 8ص غا.١.‏ وقد ذكره الشيخ في رجاله (ص 181ءت 0565 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (را 1 
ابراهيم النخعى : 
مهولا 
١؟-ابن‏ عون: 
مجهول", 
3١‏ -ابواسامة: 
راجع زيد الشحام . 
-ابوأيوب الخزاز: 
انظر ابراهيم بن عيسى )١1(‏ 
10 
راجع : ليث بن البختري 
ق اشير مدي 
راجع : يحيى بن القاسم 
0 أبو بكر الحضرمي: 
راجع : عبدالله بن محمد الحضرمي . 
ابو جميلة : 
راجع : المفضل بن صالح . 
(1) المصدر تفسه. ج 3.ص لمكا وانظر : معجم رجال الحديث.ج ١‏ ص 711..ت 537. 


(1) المصدر نفسه.ج ١١ص‏ 018. وانظر : معجم رجال الحديث .ج 17ص 1918 
ات 161117 








نا البحوث الرجالية , الرجال 
ابو الحسين النخعى!": 
قال المصنّف ؛ مجهول!؟. 
8)-ابو حمزة الثمالي : 
راجع : ثابت بن دينار . 
ابو خالد القماط : 
قال المصئف : ثقة9! , 
ابو خديجة: 
راجع : سالم بن مكرم الجمال . 


"ابو ديلم : 
قال المصف : مجهول!؟ . 





(1) قال المصنّف في أحد الموارد : «ابو الحسن» ٠‏ والصحيح هو «ابو الحسين» كما في جميع 
الموارد الأخرى . انظر : الكتاب.ج ”.ص 470 

(1) الكتاب.ج لا..ص ؛و 184و1091 وقد قال المصنّف بجهله رداً على المنتهى الذي صحح 
الاسائيد الني وقع فيها «أبو الحسين النخمي» 
والتحقيق : إذاكان ابو الحسين هو ايوب بن نوح .كما ذهب إليه غير واحمد . فالحق مع 
العلامة في المنتهى . انظر جامع الرواة. محمد بن علي الأردبيلي . بيروت, دار الأضواء , 
ط 1 هءاج اص 5/..ت .77١8‏ وانظر: معجم رجال الحديث. ج ١.ص‏ 0738 
١17‏ 





(©) الكتاب. ج؟. ص .كما وثقة النجاشي صراحة . وقال : روى عن أبي عبدالله . (ص 
ءات 07177 

(؛) المصدر نفسه.ج ١1,.ص ,18١‏ وانظر : معجم رجال الحديث. ج ١1.ص‏ 187 
ات 211417 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) لكا 


؟"-ابو الربيع الشامي : 
: خليد بن أوفئ . 





راج 
مالا _ابو شعيب المحاملى : 
قال المصنّف : ثقة!", 





4"-ابو الصباح الكناني: 

راجع : ابراهيم بن نعيم . 
0 ابو العباس البقباق: 

راجع : الفضل بن عبد الملك 
_ابو عبدالله البرقى: 

راجع : محمد بن خخالد الي 
/ا_ابو عبيدة الحذّاء : 

راجع : زياد بن عيسى 
8 -ابو علي بن راشد : 

راجع : الحسن بن راشد 
"ابو الفضل النحوي: 

قال المصف : مجهول!؟ا 
)١(‏ المصدرنفسه.ج 5.ص .1١4‏ وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام 


وقال: «ابو شعيب المحاملي . نقة» (ص 710.ت ؛) .كما وثقه النجاشي (ص 107. 
ات لللاء 





() الكتاب.ج ؟.ص 71 وانظر : معجم رجال الحديث.ج .ص 15ت 141484 








لها البحوث الرجالية . الرجال 
٠6-ابو‏ المعزا: 
انظر : حميد بن المثنى . 
اغ-ابو هلال: 
مجهول!©. 
؟غ-ابو هلال الرازي: 
مسبهرل!. 
8غ-ابو همام : 
راجع : اسماعيل بن همام . 
غغ-ابوالورد: 
مجهو ل" 
0غ_ابو ولاد الحناط : 


راجع : حفص بن سالم . 


)١(‏ الكتاب ج 3.ص ٠١6‏ ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام. وقال: «ابو هلال 
الذي حدّث عنه يعقوب بن سالم» (ص ١‏ 74.ت 14). كما ذكره النجاشي ( ص 1717 ت 
ممما 

(؟) الكتاب ج /ا..ص 07. وانظر : مسعجم رجال الحديث الحديث . ج717. ص 4لا 
0000 

()) المصدر نفسه,ج 15. ص .4١‏ وقد علده التسيخ في أصحاب الباقر عليه السلام 
(ص اكلءت 0 








الأردبيلي (ره) نذا 


41-احمد بن الحسن بن على بن فضال: 

قال المصئّف في موردين بضعفه ورماه بالفطحية!" . إلا انه فى 
مورد ثالث قال: وفي الطريق أحمد بن الحسن بن علي بن فضال . وكذا 
عمرو بن سعيد . ومصدق بن صدقة . قيل : الكل فطحيون . إلا انهم ثقات 
مع عمار, فالخبر موثق("...ثم قال: قيل انه فطحيء ثقة. والمصئّف قال في 
الخلاصة: انا اتوقف في روايته»(". ومع ذلك سمى هذا الخير ذ في المتتهي ‏ 


بالصحيح © 


/اغ4-احمد بن عبدالله الغروي: 
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(0)الكتاب.ج .ص ١1.وج؟.‏ ص71 

() المصدر نفسه.ج .ص 014 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١7‏ .ق لات 17١‏ 

(4) الكتاب.ج ؟,.ص 6/0 
وعد الشيخ احمد بن الحسن في اصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام (ص ١٠4.ت‏ 
.وص 618,ت 1). وقال في الفهرست : «وكا. فلحا ضرا دفي ريه اس 6 
ات 11).كما قال النجاشي يقال انه كان فطحياً. أ. وكان ثقة في الحديث»(ص ١8ت‏ 017. 
وعندما ندقق بكلام المصّف تجد أن الخبرين الأولين معارضين بغيرهما من الأخبار 
الصحيحة. ومبناء على تقديم ما هو أصح من الروايات في حالات التعارض. أمافي 
الموردين الآخرين فالرواية مؤيدة لمختاره لذا عدّها في المورد الثالت من الروايات المعتبرة 
مستقيداً من توتيق الأخرين لاحمدين الحين. 
فالظاهر من مجموع كلامه أن يضعّف الرجل لكن ضعفه لا يمنع من اعتبار روابته , إذاكانت 
غير مُعارضة. وفساد مذهبه مأنع من اعتبار خبره صحيحاً واتما يعد موثقاً كما فى المورد 
الثالث. لذا قبل روايته مع عدم صحتها في نظره ‏ في الموردالرابع . 1 

(0) الكتاب ج .ص وأنظر : معجم رجال الحديث .ج .ص 161١‏ ,ءات 347. 
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48-احمد بن عبدون (ابن الحاشر) : 

الظاهر من المصئّف عدم توثيقه لابن الحاشرا". حيث لم يصحح طريق 
الشيخ الطوسي إلى على بن الحسن بن فضالء لوجوده في السند. قال: اسناده 
لاسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال]1'' غير معلوم الصحّة ؛ لأن في 
الطريق احمد بن عبدونء وعلي بن محمد بن الزبير”". 


وفي مورد آخر قال: الطريق إليه [إلى علي بن الحسن بن فضال] غير 
مركق00. 


9 -احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : 
قال المصئّف : ثقة!0 
٠6_احمد‏ بن محمد بن خالد الْبِوَققَ 
قال المصتف : الظاهر إن أحيلسحن محمد أو أبوه أو عمد وهم 


ثقات7", 





035 4ت‎ 0١ قال الشيخ الطوسي في رجاله :« سمعنا منه . وأجاز لنا بجميع ما رواء» (ص‎ )١( 





.وقال النجاشي: «شيخنا المعروف بابن عبدون» (ص 417.ت .)1١١‏ فبناء على وثاقة جميع 
مشايخ النجاشي بعد الرجل من الثقات . 

(1) راجع : طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال في القسم الثاني . 

() الكتاب.ج .ص 58-14 

(]) المصدر نفسه.ج .ص 407 

(0) الكتاب . ج .ص 177, وقد عدّه الشيخ أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم 








السلام بعد أن وثقه حيث قال: «ثقة جليل القدره (ص 144.ت 74. وص 777.ت .وص 
91*ءت 0). وكذا ذكره في الفهرست (ص 4١.ت‏ 875). والنجاشي (ص هلاءت .)18٠‏ 
(3) سبب الترديد لأن المذكور في الرواية هكذا : دعن البرقي» من دون تحديد 
(0) الكتاب .ج ٠‏ .ص 7٠١‏ . عدٌ الشيخ أحمد في رجانه من أصحاب الجواد والهادي عليهما 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 1 


١0-أحمد‏ بن محمد بن عيسى: 
قال المصئف : ثقة!) 





وقال: أحمد بن محمد بن عيسى...الثقة 
ما هو الغالب من عادته وحاله2, 
67_احمد بن هلال: 
ضعف المصنّف الرواية بسببه". بل قال : ضعيف جر]! . 
وقال في مورد : ما رأيت إلا خبراً ضعيفاً باحمد بن هلال » قال فى 
الخلاصة: (إنه غال» وورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه 
)0 
السلام!0, 
وقال الشيخ في الفه رست «كاق خَالبا/بتهماً في دينه90,50 





السلام (ص 98؟.ت 8. وص :لخ 1]وقان في الفه رست : «كان ثقة غير انه أكثر 
الرواية عن الضعفاء. واعتمد المراسيل» (ص ١.ت‏ 280). وقد ذكر النجاشى عمبارة 
القهرست نفسها .اص ١2ت‏ 0198 ١‏ 

(١)الكتاب.ج‏ ",ص 21/1 

(1) العصدر نفسه.ج ١1ص 711-51١‏ 
وقد وثق الشيخ الطوسي احمد بن محمد بن عيسى صراحة عندما عدّه في رجاله من 
أصحاب الرضا عليه السلام . وكذا ذكره في اصحاب الجواد والهادي عليهما السلام .اص 
كات .وا ص 44ت 7). وهو شيخ قم ووجهها وققيههاء غير ُداقع. وكان أيضاً 
الرئيس الذي يلقى السلطان.كما ذكر ذلك الشيخ في الفهرست(ص 10ءت 18) والنجاشي 
فى رجاله (ص ١ىءت‏ 198). 

(5) الكتاب.ج 5. ص 7017 

(4) المصدر تفسه. ص 788و 188 

(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١7,.ق‏ 7ت 5. 

(1) الفهرست.ص ”.ات 32617 








له البحوث الرجالية . الرجال 


09_اسحاق بن عما 

قال المصئّف : لا بأس بهء ثقة0© , 

وقال : ثقة ومقبول القول وأن قيل انه فطحي !9" . 

وقال: الثقة الفطحي التعتمذ!3 

وقد قبل المصئّف أغلب رواياته وأما اعتراضه المتكرّر على العلامة 
الاطلاقه الصحة على روايات اسحاق بن عمار فمن باب انه فطحيء وروايته - 
اصطلاحاً ‏ موثقة. وليست صحيحة , وإن كانت معتبرة7١1‏ إلا إذا انفرد بروايته 





فحينئذٍ تطرح روايته!؟"2 أو تكون معارضة فتفتقد شرط اعتبارها عنده0؟7, 


04_اسحاق بن المبارك: 


ليله 





(0) الكتاب ,ج .١‏ ص 144 . وجاء ميركل اللتجاشي اند :وصالح الرواية, يعرف منها وينكر» 
(ص كاحءات 059 

(4) الكتاب, جاص 4و 137.وج اص 133و +10بوج كص 751, 

(1) المصدر نفسه.ج .ص 1348 

84 المصدر نفسه.ج .ص‎ )٠١( 

1546 ص 105,ج 7ص 740و‎ .١ المصدر نفسه.ج‎ )1١( 

(1) المصدر نفسه, ج .ص 4088. وإئما حكم على طبق هذه الرواية باعتبار ان مفادها هو 
المشهور. بل الخلاف غير واضح. كما صرح رحمه لله. 

(1) المصدر. 
وقد وثق الشيخ عمار صراحة عندما ذكره في رجاله (ص ١15‏ ءات 176 . وص 547 
ت ). في اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام. وقال في الفهرست: «له أصل وكان 
فطحياً إلا انه ثقة» (ص ١5‏ ءت 7 )إلا انه قال: اسحاق بن عمار الساباطي. 
واما النجاشي فقد قال: «شيخ من اصحابناء ثقة» (ص الات 0174 : 

.1178 الكتاب.ج ؛. ص 157و 177. وأنظر : معجم رجال الحديث.ج .ص 37ت‎ )١14( 





لج كص 2744 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) خا 
0-_أسحاق المرادى : 

مجهول0. 
-اسماعيل بن أبى زياد: 

قال المصئّف : ان ابن أ 
وآخر الثقة9. 





وفي مورد آخر قال: اسماعيل بن أبي زياد الثقة0؟. 
1 اسماعيل بن أبي زياد السكوني: 

قال المصنف : غير موثق(4) 

وقال: م 0 1 
8 اسماعيل بن أبي قرة: 

مجهول!9. 





877 المصدر نفسه,ج .ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه, ج .ص 7456 

() المصدر نفسه .ج .,١‏ ص 5١4‏ . ولعل مراده من اسماعيل بن أبي زياد الشقة هدو الُسلمي. 
الذي ونقه النجاشي. وقال عنه: «ثقة كوفي . روى عن أبي عبدلله عليه السلام. ذكره اصحاب 
الرجال» (ص /1ءت 061 

() الكتاب,ج ؟.ص 784 

(5) المصدر نفسهء ج 5 ص 611. وج صن 118. وج 4, صن 11 ابوج 14 ص 417 و١717‏ عادّه 
التشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 47ت 11). وذكرء في الفهرست 
(ص؟1ءت 078. والنجاشي (ص 77.ت 47). لكن لم يوئقه أحد. غير أن الشيخ ذكر في 
المدة أن الطائفة عملت برواياته ضمن الشروط التي ذكرها هناك (ج اص فلالا -54). 

(3) الكتابج 5 .ص .٠١١‏ وانظر : معجم رجال الحديث .ج .ص ١١‏ ءات 15817. 








3 البحوث الرجالية . الرجال. 
- اسساعيل بن جاب الجعفي : 

قال / 0000 

كما ذكره في موارد أخصرى ‏ بعد أن وثقه ‏ بعنوان اسماعيل 
الجعفي!". 
+ -اسماعيل بن الخر 

مجهول" . 


١-اسماعيل‏ بن سعد الأحوص الأشعري : 
قال المصئّف :ثقة! 


7" -اسماعيل بن سهل: 
قال المصئّف : مجهول!* . 





(1) المصدر تقسه.ج .ص 178و 170 .وج 3ص 7417 

(1) المصدر نفسه.ج ١ص‏ 1719و 7144 وج اص 761و 94ج ص 743. والظاهر 
من تأكيد وثاقته ان مراده اسماعيل بن جابر الجعفي . والرجل عدّه النسيخ مسن اصحاب 
الباقر عليه السلام اانه قال في رجاله المطبوع : «اسماعيل بن جابر الخئعمي الكوفي ... ثقة 
ممدوح له أصول» (ص 5١٠.ت‏ 18). ألا أن في نسخة الشيخ القهبائي الجعفي بدل 
الختعمي. (انظر : مجمع الرجال,ج .١‏ ص 8؟). كما ذكره التسيخ في رججال الصادق 
والكاظم عليهما السلام بعنوان الجعفي (ص ١87‏ .ت 117. وص 1747.ت 15). وكذا في 
الفهرست (ص 6١ت‏ 44). وفي النجاشي (ص ارات ١لا‏ 

() الكتاب .ج 6. ص 1417 . وانظر : معجم رجال الحديث .ج ''..ص 119 .ت 71717. 

() الكتاب.ج ؟.ص 756و 45و 101.وج 5اصض . وقد عدّه الشيخ في رجال من 
اصحاب الرضا عليه السلام بعد أن وثقه (ص 17ت 015 

(0) المصدر نفسه, ج .ص 577 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) قفا 
وقال في موردتعليقاً على سند رواية : ولكن في الطريق اسماعيل بسن 
سهلء قال في الخلاصة : «قال النجاشي 77 : ضعّفه اصحابناء!'' ونقله في الباب 
الثاني . 
والعجب انه [ العلامة ] ما أشار إليه مع عدم ظهور الخلاف في 


ضعفه9 


51_اسماعيل بن الفضل : 
قال المصنّف : ثقة0 , 





4" -اسماعيل بن مراد: 
مجهول0. 

6-اسماعيل بن همام : 
قال المصئّف : ثقة90, 





87 رجال النجاشي . ص 8ت‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص ١٠؟,ق‏ 7ت 5. 

(©) الكتاب.ج لاءص 4لالغو .18٠‏ 

(؛) المصدر نفسه .ج .ص ١7‏ 1. وقد عد الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام . 
ووئقه صراحة .(ص 4 ١٠ت‏ 037). 

(0) الكتابج ”رص 17936و 213 .وج 7ص لالا.وج لاندص 718 وج لص 111 نوج 
١ص‏ 777 وج 15ءص 44. وأنظر معجم رجال الحديث.ج .ص 18ت 1450. 

(1) المصدر نفسهءج ١.ص‏ 17ا.ج ,ص 757 وج 7, ص 77 قد عدّه الشيخ في اصحاب 
الرضا عليه السسلام (ص 58ت 16). وفسي الهرست بسعنوان أي هسمام (ص )181. 
ات 417) .كما وثقه التجاشي (ص 7ت 067 











ب البحوث الرجالية . الرجال 
1أم سلمة: 
قال المصنّف : مجهولة!9. 


17 أيوب بن الحر: 
قال المصئّف : 


0 





ايوب بن نوح: 
قال المصئّف : ثقة!". 


بريد بن معاوية العجلي: 
قال ! 5 م40 





(1) المصدر نفسه .ج ؟.ص 474 . وانظر : معجم رجال الحديث.ج 177 , ص 177.ات 
م10 

(1) الكتاب ..ج 7.ت 757 . وقد عدّه الشيخ في أصحاب الصادق والكاظم علبهما السلام 
(ص 188 .ات 783 . وص 847.ات 14). وقد وثقه في ألفهرست (ص 17 .ات 0). وكذا 
وثقه النجاشي (ص ١٠ت‏ 183) 

(6) المصدر نفسه.ج .ص .وج 6. ص 584 وج .ص 508. وقد وئقه الشيخ 
فى رجاله (ص 148.ت 7١‏ .وص 84.ت .1١‏ وص ١٠4.ت‏ 17). وفي الفهرست 
(ص 5١.ت:44).‏ وكذا التجاشي (ص ١١ت‏ 44) 1 

(4) الكتاب :ج ,ص ١؟.‏ وج 7. ص 101 . وهو ممن اجممت العصابة على تصديقهم كما ذكر 
الكشي (اختيار معرفة الرجال. ص 778..ت )47١‏ . وقد عدّه الشيخ من أصحاب الباقر 








مؤتمر المحقّق الأأردبيلي (ره) لك 
*-بسطام بن سابور الزيات: 

قال المصئّف في مورد : بسطام الثقة!0. 

وفي مورد آخر قال: ورواية زياد الواسطي؛ لعله [بن] سابور الثقةء اخو 
بسطام بن سابور الواسطي» قيل هو واخوته زكريا وزياد وحفص كلهم ثقات7' 
فالخير صحيح . 
الا-بكر بن أبي بكر: 

مجهرل. 
- بكر بن حبيب: 

مجهزل» 





والصادق عليهما السلام (ص » ١٠ت7؟‏ 53ت 09). وقال عنه النجاشي : «وجه 
من وجوه اصحابنا. وفقيه أيضاً. له كَل عَف ِكلأئقة(ص )1١ت‏ 01817. 

(١)الكتاب.ج‏ ”.ص 15و 750. 

(") ذكر النجاشي بسطام بن سابور مرتين, احدهما قال عنه (ص ١١١‏ .ت 1417): «بسطام بن 
سابور. له كتاب...» . والآخر قال عنه (ص ١١٠.ت‏ -18): بسطام الزيات, ابو الحسين 
الواسطي. مولى, ثقة, واخوته: زكريا وزياد وحفص ثقات, كلهم رووا عن أبي عبدلله عليه 
السلا 1 
وأما ايخ فقد ذكر في رجاله مرتين من دون توثيق. احدهما: بسطام بن سابور ابو الحسن 
الواسطي الزيات (ص لت 00/8 . والآخر بسسطام الزيات ابو الحمسين الواسطي 
(ص 17١‏ ,ت ).إلا أن غير واحد من الرجاليين رأى اتحادهما. . مسنهم القهبائي, أنظر 

مجمع الرجال. ج .١‏ ص 104 

11 
وقد عدّه الشنيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص /617١.ت‏ 78.وص 3110 
0-5 

(1) المصدر نفسه.ج 3ص 774. 














8 البحوث الرجالية ‏ الرجال 


بكر بن صالح : 
1 
بكر بن محمد الأزدي: 
الذي هو من اصحاب الصادق عليه السلام كما ذكر المصئّف _ثقة!", 


0 بئان بن محمدا": 
قال المصئّف : مهمل0. 
وقال : غير مصرّح بتوثيقه!0. 
وقال: وفيه [فى السند] بنان بن محمدء وقد نقل عن الصادق عليه السلا 
1 20 
انه لعنه(0. 





وهو من اصحاب الصادق عليه السلام .كما ذكر ذلك الطوسي في رجاله (ص ١67‏ .ت 18) 

(1) المصدر نفسه.ج 7ص 1518 
عدّه الشيخ في رجال الرضا عليه السلام (ص ١77.ت‏ 1). وقد ضعٌفه الفضائري (انظر: 
مجمع الرجال .ج ١‏ .ص 07/6). وكذا النجاشي (ص 5١٠.ات‏ 0571 

(1)الكتاب.ج 1.ص 5١‏ وج *.ص 7-17. وانظر أيضاً رجال النجاشي . ص ١8‏ 
ث7 

() بنان بن محمد هو عبدلله بن محمد بن عيسى, كما ذكر ذلك الكشي (اختيار معرقة الرجالء 
ص 0 0.ح .)18١‏ والنجاشي في ترجمة محمد ين سنان (ص 1778ت 844 

(؛) الكتاب.ج ؟.ص .1١6‏ 

(0) المصدر نفسه,ج .ص 37١‏ 

(1) المصدر نفسه .ج 4.ص .تقل عن الكشي في اختيار معرفة الرجال. ص ,10١‏ 
عالق 

















مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) كا 


_ثابت بن دينار (ابو حمزة الثمالى): 
قال المصنف : ثقة0", 

//ا ثابت الحداد: 
قال المصئّف : ضعيف7", 

8 ثعلبة بن زيد: 
قال المصئف : مجهول!: 





(١)الكتاب.ج‏ اص 15١‏ .وج 6ص 178 .وج /اص الالو ١4لاو‏ 584. 
والرجل من أصحاب السجاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام.كما ذكر ذلك 
الشيخ الطوسي في رجاله . (ص 44.ت .وص ١٠١ءت‏ .وص ١17ءت‏ لوص 5146 

في الفهرست (ص ١4.ت‏ 177). وكذا التجاشي (ص موادت كقل)ء 

(؟) المصدرتفسه.ج 4ص 155 
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام (ص 84.ت 1 
وص ١٠7,ءت .١‏ وص +17, ت١)كما‏ ذكر الكشي رواية يظهر فيها ذمه (انظر : اختيار 
معرقة الرجال .ص 751.ح 414). 

(؟) المصدر نفسه, ج .ص 199. إل أن السيد الخوثي استظهر وجود خطأ فى سند التهذيب 
وقال: دان الصحيح هو ثعلبة عن بريد كما في الكافي» (انظر : معجم رجال الحديث. جص 
كعللءت أفقلاء 


ات١).‏ وقد وثق 














3 البحوث الرجالية , الرجال 





١٠/-جعفر‏ بن محمد بن ابراهيم* 
قال المصئّف : مجهول!"! 


وانظر الكافي. ج .ص ١74‏ .ياب ارح ١‏ : وفيه: محمد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمد. عن الحجال. عن ثعلبة. عن بريد). فان كان كذلك فلا يكون الرجل مجهولاً. لكن في 
سند التهذيب المطبوع هكذا (التهذيب . ج .ص 8. باب بيع الثمار.ح :)١‏ أحمد بن 
محمد, عن الحجال, عن تعلبة بن يزيد. عن بريد . فلو كان هناك تصحيف لوقع في اسم بريد 
ولا يتكرر. فوجوده في السند يقوّي احتمال عدم اتحاد الرجلين. ويبقى نعلبة بن يزيد 
مجهولاً. 

4137 الكتاب.ج 7ص 45و‎ )١( 
وقد عدّه الشيخ في رجاله من اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7١١.ت لد‎ 
40 تء١16 وص‎ 

(؟) الكتاب.ج 7١ص‏ 704 
ذكره الشيخ الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن أحد من الأئمة عليهم السلام (ص 67١‏ 
شقلا 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لغ 
١4-جميل‏ بن دراج : 
قال المصّف : ثقة(". 


7-جهم بن حميد: 
قال المصئّف : مجهول!". 


41-الحارث بن محمد بن علق التغمآن , 
قال المصنّف : وهو ممن.لم يعبرّح بوثيقه(” 
84-الحارث بن محمد: 
قال المصئّف : وهو مجهول؛ غير مذكور في الخلاصة ورجال ابن داود 





(1) المصدر تفسه .ج 3ص 17و16 
وقدعدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 175.ت 18. وص 1147 
ات 1). وقد وثقه في الفهرست (ص 54.ت 147). وكذا النجاشي (ص 1١ت‏ 7748 

() الكتاب,ج4. ص 317 3 
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 17ت 77 . وص 356, 
ات الا 

(5) الكت 





باج 14١ص‏ 418. 
الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 178 ..ت 551). 











* الببحوث الرجالية . الرجال 
ورجال النجاشي وفهرست الشيخ على ما رأيته'". 


8-_الحارث بن المغيرة : 
قال المصئّة : وهو ثقة ثقة في كتاب النجاشي !!!15 


وقال :ثقة/2), 


"4-_حبيب الخثعمي : 


قال المصئّف : فيه خلاف!*) والظاهر انه ثقة0", 
: هر 





078 المصدر ئفسه, ج6. ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي .ص 174١.ت 6111١‏ 

() الكتاب.ج ”,ص 28١‏ 

(1) المصدر نفسه.ج ".ص 2.07 كل اا, 
وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7١١.ت‏ 417. 
وص 04١ءت‏ 566) 

(6) سيب الخلاف ما رواه العلامة في الخلاصة حيث قال: «وروى أبن ع.. 
أحمد بن خاقان النهدي. قال: حدّئنا حسن بن الحسين اللؤلؤي. قاى. 
محمد الحجال. عن حبيب الختعمي, عن أبي عبدالله عليه السلام مضمونه : أنه كان يكذب 
علّمع اندلايزاللتاكقاب. 00000 
وهذه الرواية لا اعتمد عليها والمرجع فيه الى قول النجاشي»»رجال العلامة (الخلاصة). ص 
كلق ات1. 
وهذه الرواية لا يمكن تعقلها. لأنه لا يمكن لاحد أن ينقل رواية في ذم نفسه. اضافة 
إلى وجسود ستاقشات في السند ( انظر : معجم رجسال الحابيث ج 6. ص 174 
ات الك 

(5) الكتاب ,ج .ص 77/4 . والظاهر انه ابن الملل المدائني الذي وثقه النجاشي مرتين , حيث 
قال: «ثقة ثقة» (ص ١4١ءات‏ 508). 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رها 3 
41-حريز بن عبدالله السجستاني: 
قال المصئّف : ان فى حريز تأمّلاً مال 
وقال : فيه قول١".‏ 
وقال: 0ن 
8 الحسن بن أبي حمز: 
قال المصئّف : مجهول2, 
_الحسن بن أبي سارة 
قال المصئّف : ثقة!#, 
4_الحسن بن أحمد بن ب 
قال المصيّف : مجهول0, 














ومرة انأل قول النجاشي في : «وكان ممن د شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في 
حياة أبي عبدلله عليه السلام , وروي انه جفاه وحجبه عنه» (ص .١44‏ ص 778 . ولكن 
هذا الكلام لا يوج الطعن في وثاقته . لذا يبقى توثيق الشيخ الطوسي له في الفهرست ببلا. 
معارض (انظر الفهرست. ص 77. ت 375), وصحة ما ذهب إليه المصنّف من التوثيق فى 





جاص 485 
(4) المصدر نفسه.ج ١١.ص‏ 587 وأنظر معجم رجال الحديث,ج ؛. ص 7/8 .ت 1386. 
(6) المصدر تفسه,ج ١.ص 751١‏ 
وقد عدّء الشيخ في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7١١.ت‏ .وص 1517.ت 
). ووثقه النجاشى فى ترجمة ولده محمد (ص 774..ت 887). 
(1) الكتاب.ج 5.ص 47.. وأنظر معجم رجال الحديث.ج ؟.ص 78ت 17/04 








1 البحوث الرجالية . الرجال 


١4_الحسن‏ بن الجهم : 


قال المصئف : ثقة07. 
47-الحسن بن الحسين اللؤلؤي : 

قال المصئّف : في الطريق الحسن بن الحسين اللؤلؤي . وفي كتاب ابن 
داودا". ضعّفه ابن ران 

وقال : ولا يضر وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي [في السند] -الذي في 


ضعفه قول لأ الظاهر انه ثقة . والضعف غير ثابت صريه !508 


4_الحسن بن راشد: 
قال المصنّف : غير ظاهر 27 





١١‏ المصدر نفسه.ج 4.ص 178 .وج 9-صييك7/0 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم أوالركتاعليفع لأسلام (ص 74ت ٠١‏ .وص 1/8 
ات 18) ووتقه النجاصي (ص 4168.26٠‏ 

17 رجال اين داود ص 77ت 41 

(©) رجال الطوسي. ص 154.ت 406 
وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد يستتني من 
رواية محمد بن أحد بن يحبى ما رواه....وعدد جماعة منهم :ما ينفرد به الحسن بن الحسين 
اللؤلؤي (ص 748.ت 958) 

(4) الكتاب.ج لا.ص 754 

()لا يوجد في عبارة ابن الولييد تتضعيف صريح . لذا لم يعتمد النجاشي قوله بخصوص 
الحسن بن الحسين ومحمد بن عيسى. ووثقهما صراحة . كما لم يعتنٍ بتضعيف ابن بابويه 
الذي تبع في ذلك استاذه ابن الوليد 
ويظهر من نسبة تضعيف الحسن في رجال الشيخ إلى ابن بابويه.ان الطوسي لم يقطع بذلك لذا 
نسبه إلى قائله ؛ لذا وثقه المصنّف . 

(3) الكتاب .ج .ص 501-588 

() الكتاب.ج .ص 1١3‏ 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 1 
وقال: مشكور. ممدوح . ووكيل00. 
44-الحسن بن زياد الصيقل : 


قال المصئّف : غير معلوم". 


0_الحسن بن سعيد: 
قال المصئّف : ثقة(؟ 


الحسن بن عطية : 
الحناط . قال المصنّف : ثقة40) , 





ة_الحسن بن على بن زياد الؤشاء 


قال المصنّف : غير مصرّح بعق: 





+قان“في حقه في آخر زكاة التهذيب 





اا 721 
وقد وثقه الشيخ في رجاله عندما عدّه في أصحاب الجواد عليه السلام (ص 1٠١‏ تهاء 
وكذاعدّه في أصحاب الهادي عليه السلام (ص 17ت 0٠١‏ 

(1) المصدر تسج ”.ص 398 وج لاص 703 
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والكاظم عليهما السلام (ص 1١6‏ .ات 7 .وص 
ات كلا 

(6) المصدر ئفسه,ج ”.ص 7861 
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام (ص الالاءات 1 .وص 
كككيت ا 

اص 245 

النجاشي (ص 17ت 97). 


















4 البحوث الرجالية . الرجال 
انه كان واقفياً ورجع ١!‏ . واني أظن انه ثقة!؟!. 

وقال : الظاهر انه ثقة عندهم , لأن الخبر الذي هو فيه سمي بالصحة 
كبيرا0. 
8-الحسن بن علي بن فضال : 

قال المصئّف : هو خيّر ممدوح جداً : وليس بواضح كونه فطحيا وقيل: 
كان ورجع 9 


وقال : وهو لا بأس به ؛ وان قيل انه فطحي , ولكن لا شك في انه ثقة 
لل 





وآخر قول له : الظاهر انِهثيقة غير فطحي وان قيل انه 
1 0 





(١)التهذيب.ج‏ .ص 145اح 774 
(1) الكتاب.ج لاص 1415 
(6) المصدر نقسه.ج .ص 3150 
قال النجاشي «كان من وجوه هذه الطائفة....وكان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة» 








(ص ككءت 60 

(]) المصدر نفسه.ج ؟.ص 18و ١و‏ 6/ا.وج .ص للف تف قلفة 
.وقد قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرست: «روى عن الرضا عليه السلام: وكان خصيصاً به . 
جليل القدر. عظيم المنزلة , زاهداً , ورعاً . ثقة في الحديث وفي روايته» (الفهرست .ص 10 
ات 067 
وقد ذكر الكشي رواية وتقلها النجاشي عنه مفادها أن الحسن بن علي بن فضال كان فطحياً. 





ورجع عن قوله يامامة عبدلله الأفطح قبل موته . (رجال النجاشي .ص 14ت 07 . وانظر : 
اختيار معرفة الرجال :ص 078 .ح 1١19‏ 

(0) الكتاب.ج 4.ص 155و 111151 

(1) المصدر نقسه.ج 6.ص 158 

















مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) 0 


4 الحسن بن محبوب : 
قال المصئّف : ثقة0". 
١٠-الحسن‏ بن محمد بن سماعة: 
قال المصئّف : قالوا انه واقفي ثقة!""...مع قول الشيخ في الفهرست : «انه 
جيد التصانيف . نقي الفقه . حسن الاعتقاد! 4 


١١٠-الحسن‏ بن محمد بن يحيى : 
قال المصئّف : قيل هو كذاب يضع الحديث!©, 


١١٠-الحسن‏ بن موسى الخشاب: 
قال المصنّف : قالوا فيه انط وَبَنوماصحابنا . كثير العلم90. 


وقال : وهو ممدوح غير مستتحبيؤتيقدط. 





(1)المصدر تقسهج م.ص 306 
وقد وتقه الشيخ عندما ذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام ( 1747.ت ,)١‏ والرضا عليه 
السلام (ص 72ت ,)١١‏ والفهرست (ص 15.ت .)١8١‏ 

(1) المصدر نفسه.ج .١‏ ص 7317. 

(6) الفهرست.ص ١هءت‏ 25 

(4) الكتاب ىج 5.ص 514 
كما وثقه النجاشي .ص ١1ت‏ 84. 

(6) المصدر نفسه»ج 14, ص 777. والقائل هواين الفضائري , انظر : مجمع الرجال,ج . 
ص 0104 

(1) الكتابج .ص 138 
قال النجاشي :«من وجوه اصحابنا. مشهور . كثير العلم والحديث» (ص 47 .ات 86). 

() المصدر نفسه ج 7. ص 706 














43 البحوث الرجالية . الرجال 
وقال : عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم يضره 
ذلك20, 
١٠1_حسن‏ بن الميارك: 
قال المصئّف : مجهول! , 
الحسن بن نضر الآدمى : 
قال المصئّف : وفي الخلاصة الحسن بن نضر . قال الكشي انه من اجلّة 


اخمواننا . وما ذكره ابن داود7؟ 


: _الحسين بن أبى العلاء‎ ٠١ 
قال المصئّف : مختلف فيه( زر‎ 





وقال : فيه قول لا يف !. 


وقال : لم يوئق30, 





(1) المصدرتفسه,.ج ١1١ص‏ 071. 

(1) المصدر نفسه .ج ١١ص .11791١4‏ وانظر : معجم رجال الحديث.ج .ص 81.ت 
لشداكا 

(6) المصدر نفسه 

(4) المصدر ئقسة..ج ؟,. ص ١لا.‏ 

(0) المصدر نفسه,ج ه.ص .٠١8‏ 

(1) المصدرتفسه.ج 5.ص 746 
وقد عدّء الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والضادق عليهما السلام (ص 1١6‏ 
ات 18. وص 178.ت 04). وفى الفهرست قال : ان كتابه يعد فى الأصول (ص 06.ت 
9 وانظر ما نقله إبن داود في رجاله (ص 4لاءت ١16758‏ 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي له 4 


الحسين بن بشار: 

قال المصئّف : قال في الخلاصة ص 58 : «الحسين بن بشّار ‏ بالباء 
المنقطة تحتها نقطة . والشين المعجمة المشدّدة ‏ مدائني . مولى زياد . من 
أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام . ١‏ 





قال الشيخ الطوسي رحمه الله : انه ثقة صحيح ؛ روى عن أبي 
الحسن عليه السلام0, إلى أن قال: «فان اعتمد على روايته»!"". انتهى , فالخبر 
3 
صحيح!". 
٠١7‏ الحسين بن الحسن بن ابان : 
قال المصنّف : وهو غير مصرّج النو' 
في رجال ابن داود في ذكر محمط بن وركية/!؟. وعلم توثيقه من الضابطة!©. 
لكنهم قالوا بصحة الخبر الذي هوَقتيّة:+لكن قالوا بصحة هذه الرواية . 
فلذلك قلت: ولعلهم رأوها صخَيحة نيعتي ذا المحل . والذي رايت 


ما أشرت!5, 





في محله . فتأمّل . وان وثقه 





وقال : غير مصرح بتوثيقه في موضع . وان كان يفهم إثيقه من الضابطة 





337 رجال الطوسي ,ص 7/اىات‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 18ت 5 

© الكتاب.ج .ص 30 

(4) رجال ابن داود. ص ١17ءت 47١‏ 

(0) ضابطة الشهيد في الذكرى . من ان مشايخ الاجازة لا يحتاجون إلى توثيق (انظر . هام 
اص 177 من ج ١‏ من كتاب مجمع القائدة والبرهان) 

(0)الكتاب.ج ١ص‏ 167 











1 البحوث الرجالية . الرجال 


0 


وتسمية اخبار هو فيها بالصحة 

وقال : غير موثق صريحاً في محله!" 
الحسين بن خالد الصيرفي 

قال المصنّف : مجهول!. 
الحسين بن زرارة: 

قال المصئّف : مجهول!. 
١٠١-الحسين‏ بن سعيد: 


قال المصئّف : ثقة8 , 


: -الحسين بن عثمان الأحمان‎ ١ 








(1) المصدر تفسه.ج ١.ص‏ 757 

(؟) الكتاب.ج ١ص‏ 1017 
وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب المسكري عليه السلام . وممن لم يرو عن الأئمة 
عليهم السلام(ص ١47ءت‏ 8. وص 175ءت 41). 

() المصدرنفسه .ج .ص 7. وانظر : معجم رجال الحديث .ج 8. ص /111,ت 577/1 

(؛) المصدر نفسه.ج ١١.ص‏ 117. وانظر : معجم رجال الحديث.ج 8. ص 1777, 
0 

(6) المصدر نفسهج 5ص 567.وج 15ص 84 
وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 77ت 1 .وص 1744ءت ١‏ .وص 411,.ت1, وكذا في 
الفهرست (ص 88ءت .)15١‏ 

(1) المصدر نفسهج .ص 175. 
وقد وثّقه النجاشي (ص 04ت 0171 




















امؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 44 


7_الحسين بن عثمان بن 


قال المصئّف : ثقة90. 
١1_الحسين‏ بن علي بن سنان : 

قال المصنّف : غير مذكور بين الأسماء . ولا يظهر حالهء لعل العلامة 
حيث سمَّى الخبر بالصححة عرف كونه ثقة!؟). 
5 _الحسين بن علوان: 

قال المصئّف : مجهول . 





وقال : غير موثق ٠‏ بل قيل هو عامي . واخخوه اوثق منه40.. 


6 الحسين بن المختار: 
قال المصيّف ؛ واقفى 0 . 


الحسين بن مصعب ؛ 


0 


(١)المصدرتفسه.ج‏ ؛.ص 4؟5.وج ؟.ص 117. 
وقد ونّقه النجاشي بعد عدّه من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 87ت 0115 
(1)الكتاب.ج ”.ص 54. 
(؟) المصدر نفسه.ج .ص 51 
(4) المصدر نفسه, ج .١١‏ ص .١7-‏ والقائل هو النجاشي (ص 67. ص .01١5‏ 
(0) المصدر نفسه, ج .ص 43270 
وقد عدّه الشيخ في إزجَاله من أمبناب. الصادق والكاظم عليهما السلام. وقال: واقفي (ص 
1ت وج ادص 1575) 
(1) المصدرتفسه.ج 17١ص 7١8‏ 
وقدعدّه الشيخ من أصحاب الياقر والصادق عليهما السلام (ص 8١١.ت75.ص‏ 1844.ت 








35 البحوث الرجالية . الرجال 
١١-حفص‏ بن البختري : 

قال المصئّف : ثقة00, 
١-حفص‏ بن سابور الواسطي: 

قال المصئّف : ثقة', 


9 حفص بن سالم : 
ابو ولاد الحناط , قال المصئّف 





١١‏ حفص بن سوقه: 
قال المصئّف : ثقة!4 


حفص بن غياث : 
قال المصئّف : عامي 01 


لفقل 





44 المصدرئفسه.ج ه.ص 114. وج 7.ص 175. وقد وثقه النجاشي . ص 764 ,ات‎ )١( 
.3780 تا.١١١ وقد وثقه النجاشي .ص‎ . ٠١ الكتاب, ج 7ص‎ )1( 
731914 المصدر تقسه.ج ”.ص 17وج .ص +2 .وج 4ص 34وج 4ص‎ )1( 
ل0١ جاص‎ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (184.ت 770). ووثق‎ 
05417 ص 17ءت 116) والنجاشي (ص 16ت‎ 
648 المصدر نفسه .ج .ص 778. ووثقه النجاشي (ص 188 .ات‎ )6( 
.547 المصدر نفسه. ج ”.ص‎ )0( 
30 وقدعدّه الشيخ في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام. وقال: عامي (ص 118.ت‎ 
)07 وص 0لااءت17.وص الاقءت‎ 


في الفهرست ( 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (رم) 0١‏ 
7١_الحكم‏ بن عُبينة: 

قال المصنّف : ضعيف!2 
١١_الحكم‏ بن مسكين : 

قال المصئّف : غير معلوم التوثيق!". 
14_حكم الحناط : 

قال المصئّف : مجهول!". 











0-_حماد بن عيسى : 
قال المصئّف : ثقة!4. 
-حمران بن أعين 
قال المصئّف : الممدوح +الميثيكور. المعظه!©. 
إلدا 


وقال بعدم التصريح بتوثيق حمران 


407 المصدر نفسه.ج .ص‎ )١( 
الشيخ من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام (ص 47ت 7. وص‎ 
,)0٠١7؟تءاالا‎ صو.١١تء4‎ 





وقد عدّه 


(1)الكتاب.ج ”.ص 18 .وج .ص 80 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 88١.ت‏ 5147). 
() المصدر نقسه.ج .ص .٠١‏ وانظر : معجم رجال الحديث.ج .ص 187ات 5841 
(6) الكتاب.ج ”.ص 2503158 
وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 174 .ت 167 . وص 1747 ت١)‏ وفي الفهرست (ص 17 
ات )11١‏ وكذلك النجاشي (ص 141ءت )57١‏ 
(6) المصدر تقسهءج ؟.ص 1416. 
(1) المصدر نفسه, ج ”.ص 107 











0 البحوث الرجالية . الرجال 


17 حمزة بن حمران: 
قال المصنّف : مجهول!”. 


وقال : غير موثق7"". 


8١-حميد‏ بن المثنى : 
ابو المعزاء قال المصئّف : ثقة0© 





وقال : واقفي00. 
وقال : لا يضر القول في حنانن:انه واقفي , لقول الشيخ في الفهرست!2 


انه ثقة(/", 


وقد عدّء الشيخ في رجاله م نّصحَت الباق والصادق عليهما السلام (ص 7١1١.ت 4١‏ 
وص ١غاءت‏ 10714 
وقد ذكر الكشي روايات في مدحه , انظر: اختيار معرفة الرجال , الأحاديث : 1/٠‏ 37017 
لد مر سل لإا ال اك ال ال ام ولتق اللا 
(١)الكتاب.ج‏ .ص 190 
(؟) المصدر تفسه.ج .ص ١4وج‏ 9ص 1817 
وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 8١١.ت41.‏ 
ص /الااءت 01017 
(6) المصدر تفسه.ج .ص 7707 
وقد وثقه الشيخ في الفهرست (ص ١.ت‏ 117 والنجاشي (ص 17ت 074٠‏ 
(4) المصدر نفسه.ج .ص 7684 
(6) المصدر نفسه.ج ؟.ص 51١‏ 
(1)الفهرست.ص 74.ت 144. 
(/) الكتاب 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 6 


١_خالد‏ بن جرير: 
قال المصنّف : لم يوثق0". 
وقال: ممدوح9. 

١_خالد‏ بن زيد الأنصاري 5 
ابو ايوب , قال المصنّف : قَالفي الجلاصة : «مشكورء!؟ . وقال في 

كتاب ابن داود : دعظيم الشأنء وأنهتصعايو ه00 


١7‏ خالد بن سعيد القماط: 
ابو سعيد , قال المصئّف : ثقة!", 


60 ص١ الكتاب.ج‎ )١( 

() المصدرنفسه.ج ١٠.ص‏ 417 

(6) ذكرء المصنّف يعنوان خالد بن يزيد . والصحيح ما اتسبتناه . نظر: رجال الشسيخ الطلوسي 
غالد بن زيد (ص 18١ءت‏ ”.وص ١4ت‏ 0. 

() رجال العلامة (الخلاصة). ص 56ت 7. 

(0) رجال ابن داود . ص 47ت 048 . وفيه : «خالد بن زيد . ابو ايوب الأتصاري الخزرجي ل 
(جنح) مهمل». فلمل المصنّف ينقل عن نسخة أخرى 

(3)الكتاب.ج .ص 584 

(1) المصدر نفسه.ج 5. ص 77 وقد وثقه النجاشي (ص 44١.ت‏ 541 








04 البحوث الرجالية . الرجال 
1 خراشى : 
قال المصئّف : مجهول!2. 
4 خزيمة بن يقطين: 
قال المصئّف.: قال فى كتاب ابن داود : «مهمل!",0'. 
0١٠_خليد‏ بن أوفى: 


ابو ربيع الشامي , قال المصنّف : مجهول!4. 


ع 





١_داود‏ بن حصين 
قال المصئّف : ونقل عن الشيخ وابن عقدة انهما قالا: واقغمي . وعمن 
النجاشي انه ثقة(8, 


١7١ المصدر نفسه.ج .ص‎ )١( 
878 رجال ابن داود ص 4.ت‎ )1( 
735 ص1١ الكتاب.ج‎ )©( 
88 الكتاب.ج 7.ص‎ )4( 

3 ن أصحاب الصادق عليه السلام (ص 774.ت 003 
(6) الكتابدج لص 715و 516-514 

















وقال: قال النجاشي''' ثقة , وقال الشبخ في كتاب رجاله واقفي!" 


واقفي ثقة!"ا. 


/ا١_داود‏ بن زربى2© 


قال المصئّف : غير معلوم التوثيق . فانه مذكور في ككتاب الشيخ!8© 
والنجاشي”" والكشي''' بغير توثيق .بل مدح أيضاً. نعم قال في 
الخلاصة : «قال النجاشي : انه نن وفي رجال ابن داود : «والنجاشي. 
اا 





8 _داود بن سرحان: 
قال المصئّف : ثقة/93 


20 ت.١69 رجال النجاشي. ص‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى .ص 744.ات 0 

(6) الكتاب.ج 4.ص 6157 

(4) قال المصنّف : داود بن رزين , ولا يوجد شخص في كتب الرجال بهذا الاسم , لكنه نقل ما 
قيل في داود بن زربي , فاتّضح أن مراده هذا الرجل . 

(0) رجال الطوسي //ص 16١‏ .ات .1١‏ وص 76ت 4. الفهرست /ص 8ت /9. 

(3)رجال النجاشى. ص ١1١ءت‏ 4714 

(1) اختيار معرفة الرجال. ص 1١ح‏ 014و 8186 

(4) رجال العلامة (الخلاصة) .ص 38.ق ١ت‏ 8. 

(1) رجال ابن داود. ص ١5.ق‏ ١ت‏ 088 

(١0)الكتاب.ج‏ 1ص 285 

(١1)الكتاب.ج‏ ١.ص‏ 506 .وج فص 6/ا.وج ١٠ص‏ 7/4 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص ١٠4١.ت‏ 17). ووثقه النجا: 
لص كهاءت 105١‏ 
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١9‏ _داود بن فرقد: 
قال المصئّف : ثقة0", 
»16 -داود بن كثير الرقى : 
قال المصئّف : وان كان فيه خخلاف لكن قّى في الخلاصة قبوله0". 
-_داود بن النعمان: 
قال المصئّف : ثقة(. 
167 _داود الصرمى: 
قال المصئّف : غير مصرّح بالتوثيق!4 





(١)المصدر‏ نفسه.ج 0.ص 7 
وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 185.ت 4 .وص 45ت ؟). وكذلك النجاشي (ص 198 
ت18غ). 

(؟) المصدر نفسه.ج .ص 784و 570. وانظر : رجال السلامة (الخلاصة) : ص /510. 
كدت 1 
ومنشأ الخلاف في دأود بن كتير الرقي. ان الشيخ قد وثقه (رجال الطوسي. ص ١16,.ت‏ 5 
وص 44ت .)١‏ بينما ضقه لين التضائري والنجاشي (انظر : مجمع الرج الج ؟. ص 
ورجال النجاشي .ص ١67‏ .ت .)4٠١‏ فتتعارض الشهادتان وتتساقطا. و. 
يمكن القول بتوثيقه 

(؟) الكتاب , ج ”.ص 487 و 017 . والظاهر اعتماد المصّف في التوثيق على الملامة في 
الخلاصة (ص 74.ت ).وال فالرجل لم يونق في كتب الرجال . انظر : رجال اللوسي .ص 
هللات , ورجال النجاشي .ص 405.188 1١‏ 

(4) الكتاب.ج ”.ص 77 .وج 4ص 374 

.0١ الشيخ في رجانه من أصحاب السجاد عليه السلام (ص 28.ت‎ ٠ 











وقد 








ق الأردبيلي (ره). 








: ذبيان بن حكيم‎ ١81 
قال المصئّف : مجهول!".‎ 





6 _ربعى بن عبداله : 


قال المصنف : ثقة!". 





(1)المصدر تقسة.ج 07ص 406 

(1) المصدر تقسة.ج لاص ١٠وج‏ 7 ص 31و 115 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 51ت .)١‏ ووثقه في الفهرست 
لص كدت 0904 : 

(؟) الكتاب.ج ؟.ص 58؟. وج .١١‏ ص 017. وقد نقل الكشي تونيقه (ص 7717.ح 0317٠‏ 
كما وثقه النجاشي (ص 77ت 614١‏ 1 
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1 -رقاعة بن موسى النخاس: 





/16١-ريان‏ بن الصلت: 


قال المصئّف : ثقة0؟. 





١8‏ -زرارة بن أعين: 
قال المصئّف : ثقة(". 


وقال : وفي زرارة كلام . 


)١(‏ المصدر نفسه.ج اص 101.وج 1ص 44.وج 0ص 19وج 3ص 111.وج لا 
ص 146و 5110 

(1) المصدر نفسه.ج .ص 318. 
وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 77.ت ١‏ .وص 28ت ١‏ .وص 478.ت .)١‏ وكذلك 
النجاشى (ص 56١.ت‏ 859) 

(©) الكتاب.ج ١.ص‏ ١0وج‏ 1ص 18و 181 

(4) المصدر نفسه.ج ١ص‏ 4017. 
ومنشأ هذا الكلام بعض الروايات التي رواها الكشي في ذمه . وهي اما روايات ضعيفة أو لا 
تنهض لمعارضة توثيق الشيخ والنجاشي والروايات التي رواها الكشي في مدحه . فقد وثقه 
الشيخ في رجاله بعد ان عدّه من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام (ص 156, 
ات17.وص ١١1ءت‏ ١1.وص‏ 80ت .)١‏ وقال النجاشي :«شيخ من اصحابنا في زمانه 








امؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 404 


14 زرعة بن محمد الحضرمي : 
قدح المصنّف بالاسانيد التي وقع فيهال", 


*16- زكريا بن أبراهيم : 
قال المصئّف : مجهول الحال!؟. 


10١‏ زكريا ين سابور الواسطى: 


قال المصئّف : ثقة(". 


١07‏ زياد بن سابور الواسطى: 
قال ١‏ 3 240 





'168_زياد بن أبى حلال: 
قال المصئّف : ثقة(20 








ومتقدمهم وكان قارياً فقيهاً متكلماً شاعراً أديباً. قد اجتممت فيه خلال الفضل والدين. 
صادقاً فيما يرويه» (ص 178.ات 137) 

)١(‏ المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 708 وج 7٠ص‏ 171و 177 . وزرعة واقفي . وقد عدّه الشيخ 
من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص ١١7,ت‏ 58. وص 700.ات 7 .وص 
ءات 0). ووثقه النجاشي صراحة (ص 17ت 433). 








قله 

خ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص ١٠7.ت‏ 15 وت ١لاوث‏ 0/8. 

(؟) المصدر نفسه .ج 7.ص ٠‏ . وقد وئقه النجاشي في ترجمة بسطام بن سابور (ص ,٠٠١‏ 
انلكا 

() المصدر نفسه .ج ”.ص 4٠١‏ . وقد وثقه النجاشي (ص ١١1,ات‏ 0180. 

(0) المصدر نفسه.ج 5.ص 51١‏ . وقد وثقه النجاشي (ص الااءت لقلا 
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ا زيلاين عيشي العذاة: 
قال ١‏ 0 

6 زيد الشحّام : 
قال المصئّف : ثقة9 , 


سالم بن مكرم : 


ابو خديجة . قال المصدف :ضعيكت0. 





171 المصدر نفسه.ج .ص 7؟.وج 6ص 787. وج 7, ص 4717. وج لاص‎ ١ 














وقد عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 17١ءت‏ 0. وص 17ت 


.)441 ت.17١ ووئقه النجاشي (ص‎ .)٠١8 
7537 المصدر نفسه,ج .ص‎ )1( 


وقد عدّء الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص ١111‏ ءت .وص 116.ت 


؟). ووثقه في الفهرست (ص الاءت 0180 
(©) الكتاب.ج ١٠.ص‏ 474.وج 11.ص 7 


وقد ضئفه ايخ في الهرست (ص 1 4ت 777). لكن النجاشي وثقه (ص 188, 





الذي ضمفه الفضائري وقال عنه النجاشي : حديثه ليس بالنقي . قيبقى الثاني على وثاقته من 


دون معارض (معجم رجال الحديث .ج 4ص اث 4987). 


مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) ننه 
/101-سدير بن حكيم الصيرفي: 

قال المصئّف : فيه تأمّل0". 
08١-سعد‏ بن أبي خلف : 

قال المصئف : ثقة(", 





9 سعد بن سعد الأشعري 
قال المصنف : ثقة90, 
سعد بن عبدالله : 
قال المصئّف : ثقة20, 





الكن الشيخ الطوسي أكٌد في الفهر_بك فَيِآسَ كلاه ان : «سالم بن أببي سلمة وهو ابو 
خديجة» . وهذه قرينة على الاتحاد , ترجه أخرى | 
سند النجاشي هو الحسن بن علي بنّ يوتف واقع في سند الفهرست. وان روى 
الكتاب بواسطة أحمد بن عايذ. وهذه قريئة أخرى على الاتحاد. واما قول امسيد الخوثي 
«أفهل يمكن ان العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لم يخبروا الشيخ فلم 
يعلم الشيخ لا بنفسه لسذكرء في رجاله ولا بككتابه ليذكره في فهرسته ؟» . فاته ليس 
بالضرورة ذلك. لذا ضمّفه العلامة في الخلاصة ( ص 147 .ق 7ت 1) وابن داود (ص 1417, 
كت 505). 1 

070 الكتاب.ج 4ص‎ ١١ 
51 وقد عدّء الشيخ في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام (ص‎ 
197.777 ات .وص 18ت 16 وص‎ 

(1) المصدر نفسه .ج 7. ص ٠١‏ . وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص ١178.ت )١1‏ والنجاشي ( 
5 

() المصدرنفسه,ج ١‏ .ص 11 .وج 7ص 71و +4 و20859. وقد وتقه الشيخ ني 
رجاله (ص 77/8..ت ) والنجاشي (ص 17ت 097١‏ . 

(4) المصدر تقسه.ج .ص 18و 1597 





رأوي الكتاب عن أبي خديجة في 











له البحوث الرجالية, الرجالٍ 
وقال: سعد بن عبدالله : الشقة .وهو من اجسلاء الاصحاب 
والرواة[2©. 
-سعيد بن يسار : 
قال المصنّف : ثقة0", 


7 -سعيد الأعرج: 
قال المصئّف : ثقة!". 
7١_سفيان‏ بن السمط : 
قال المصئّف : مجهول!؟. 


4 سلمة بن الخطاب : 
قال اللسكك نم1 


(1) المصدر نفسه, ج 1.ص 707. قال عنه الشيخ في الفهرست: «جليل القدر . واسع الأخبار. 
كثير التصانيف . ثقة» (ص 0.ت 7١؟).‏ وقال النجاشي :« شيخ هذه الطائفة . وفقيهها, 
ووجهها»(ص /7١ءت‏ 4317) 1 

(1)الكتاب.ج 4.ص 114.وج .ص الا.وج مص 7317 
وقد عدّء الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 4+ ؟.ت ؟7). ووثقه النجاشي (ص 
جات 14 

(6) المسصدر تقسة يج ١‏ صن 115و 73وج اص 67 .وج تنص 770 .وج لم 
ص .78١‏ وقد وثقه النجاشي (181.ت /41) 

(6) المصدر تفسه,ج .ص 70١‏ 
وقد ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام لص 11؟.ت 0074. 

(5) المصدر نفسه .ج ١‏ .ص 444 . وقد ضمَّفه أبن الغضائري (انظر : مجمع الرجال ,٠ج‏ 7. ص 
161). وقال النجاشي :«كان ضعيفاً في حديثده (ص 81ت 0484 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 3 


6 سلمة بن كهيل: 

قال المصف : وهو ضعيف على ما يفهم من كتاب الكشئ 20 
لانن 1 
سلمة بن محرز: 

قال المصنف : مجهول غير مذكور في كتب الرجال40, 





بن حفص المروزي: 
قال المصئّف : حاله مجهول6!0, 
8 سليمان بن خالد: 


قال المصئّف : وان قيل بتوإثيق! إلا إنأفيه شيا" 








,1175 حرال١ اختيار معرفة الرجال. ص ابح الوص لابج البوص‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة) .ص 777 .ق لات © 

(©) الكتاب,.ج 07ص 166 

(4) المصدر نفسه ,ج 1ص 17. ذكره الشيخ في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 
4لاءتلا.وص اءتثت127) 

(0) المصدر نفسه ج لا. ص 778 ذكره الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام بعنوان سليمان 
المروزي. والظاهر اتحادهما (ص 8/.ات 7) 

(3) ذكره العلامة في القسم الأول مسن خلاصته ص لالت 7 . وقسال: «...وذكر الكشسي أن 
حمدويه قال: سألت أبا الحسن أ. أبوب بن نوح بن دراج النخعي عن سليمان بن خالد النخمي 
أثقة هو ؟ فقال: كما يكون النقة». وأنظر: اختيار معرفة الرجال. ص 87ت 114 

() الكتاب ىج ١ص‏ 076 وج 7ص 188و 14و 6و وج 
والذي فيه انه -كما ذكر الشيخ الطوسي -خرج مع زيد فقطعت اصبعه معه . ولم يخرج من 
اصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره ص 17 .ات 093 
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١-_سماعة‏ بن مهران: 


قال المصئف في بعض الموارد : انه واقفي ثقة0". 
وفي موارد أخرى قال بضعف السند لوجودءا"!, معللاً ذلك بقوله 


يضعف السند بسماعة لانه واقفي . وان كان ثقة!2, 


١١١‏ سندي بن محمد: 
قال المصئّف تعليقاً على سند إجبدى الروايات : وليس في سنده قصور 


إلا السندي بن محمد!©. 


11١_سهل‏ بن زياد: 
قال المصئّف : ضعيف7, 








948/ الكتاب.ج ل/ا, ص 18. وانظر : معجم رجال الحديث , ج /. ص /الالات‎ )١( 

(1) المصدر ئفسه,ج ١.ص‏ 167.وج .ص 718و 118.وج كءص 3١6‏ 

()المصدر نفسه.ج 1ص 177.وج .ص 38 .وج لاص 14 

(4) المصدر نفسه ج /اص 5١‏ 
وسماعة بن مهران من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كما ذكر ذلك الشيخ 
الطوسى فى رجاله -(ص 4١7.ت‏ 1147. وص ١78.ت‏ 4]) . ووثقه النجاشي مرتين (ص 
قلات الما : 

(0) المصدر نفسه ج .١‏ ص 57١‏ علماً ان النجاشي وثقه صراحة (ص 1١ت‏ 1317). 

(1)الكتاب. 
وج مص 544111١7٠١‏ .وج اص 115 :16017و 115.وج لارص اكور 
14وج اص 107و 047و013.وج الءص لاوج 7ل.ص 138 


ا 17 141و57بوج اص 15731915 وج انض 374 
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77 شعيب بن أعين: 
قال المصئف : ثقة(3, 





صن 11/60) . والشيخ في القهرست (ص 
١4ت‏ 18). والنجاشي (ص 11ت 417). وذكره الشيخ في أصحاب الجواد والهادي 
والمسكري عليهم السلام . واضافكوته تقة(ص ١٠4.ت ١‏ .وص 411.ت 4.وص ,46١‏ 
ات .)١‏ فكان ذلك سبياً لتعارض الأقوال فيه إل أن المراجعة الدقيقة لرجال الشيخ ونسخه 
المختلفة يستقرب كونه خطأ من النسشاخ . ويؤيده نسخة ابن داود (ص 745 .ت 278). 
وسهل مشهور بالضعف حيث ذكر النجاشي ان أحمد بن محمد بن عيسى اخرجه من قم إلى 
الري .كما أن الشيخ قال في الاستبصار: «وهو ضعيف جداً عند تقّاد الأخبار. وقد استثنا ابو 
جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة» (الاستبصار .ج *. ص 060 ا 

(١)الكتاب.ج‏ مص 708. 
وقدعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 17 .ت ©). وقد وثفه في 
الفهرست (ص 47ت +54). والنجاشي (ص 46١.ت‏ 0671 

(1) المصدر نقسه.ج .ص 167 .وج 4ص 734 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 7١ت‏ /. وص 501, 
ات .)١‏ وقد وثقه النجاشي (ص 158 ءات -07) 
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ها شهاب بن عبد ربه: 

قال المصئّف تعليقاً على الرواية التي وقع في سندها شهاب : كأن فيها 
اشارة إلى عدم توثيقه. لكن المصئّف ١7‏ [العلامة] وثقه في ذكر اسماعيل بن عبد 
الخالق7" , 


١_صالح‏ بن رزين: 
قال المصئّف : مجهول!؟؟ 





١‏ صالح بن سعيد؟ 
قال المصئّف : مجهول!4. 
8١-صالح‏ بن عقبة : 


قال المصئّف : قيل كذّاب , نخّال » إليه(0) 





(١)رجال‏ العلامة (الخلاصة). ص .١‏ قات 1١‏ 

(1) الكتاب.ج .ص 171 (وانظر النجاشي .ص 17.ت 00) 

(6) الكتاب .ج 8. ص 147. وقد ذكره الشيخ في الفهرست ( ص 86 .ت )70١‏ والنجاشي ( 
اص ككارت 70م 

(6) العصدر نفسه.ج .١4‏ ص 174. وقد ذكره التشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام (ص. 
احكءت/10) 

(0) المصدر نفسه. ج١,‏ ص ٠ ٠‏ 6 والقائل هو أبن الغضائري. انظر: مجمع الرجال.ج .ص ١5‏ 7. 
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_صباح بن صبيح : 
قال المصئّف : ثقة30. 





1٠‏ صفوان بن مهران: 
قال المصئف 


فلك 





١١-صفوان‏ بن يحيى: 
قال المصئّف : 





ثقةلك 


لضن 


11-_ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني : 
قال المصئّف : ثقة!4, 


6178 7ت‎ ١١ المصدر نفسه.ج ".ص 48؟. وقد وثقه النجاشي (ص‎ )١( 

(1) المصدر نقسه.ج .ص 4178 . وقد وثقه النجاشي (ص ١58‏ .ت 9158 

() الكستاب.ج ١.ص‏ 167 .وج .ص 8. وقد وشقه الشيخ في رجاله وعدّه من 
أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام (ص 778,.ت 4 . وص 787,ات 7 
وص ,ات ١).كما‏ وثقه في الفهرست (ص 41ت 714). ووثقه النجاشي (ص /151. 
تاكما. 

(4) المصدر تفسه.ج 5ص ١5و‏ ١٠1و148‏ وج لاص 277476157 
وقد روى الكشي أن حمدويه قال: «سمعت اشياخي يقولون ضريس انما سمي الكناسي. لأن 
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1_طلحة بن 
قال المصنّف : فاسد المذهب بالبترية وعدم التوثيق0", 





ع 


8١-عاصم‏ بن حميد الحناط : 
قال المصئّف : ثقة!, 


تجارته بالكناسة. وكان تحته بنت حمران. وهو خيّر . فاضل . نقة»(ص 71ح 017).كما 
.وثقه العلامة (ص +5.ق١‏ ت .)١‏ وذكره أبن دأود في القسم الأول من رجاله (( ص ١١١.ت‏ 
ا ١‏ 

17317 المصدر نفسه اج لاض 1717 وج ,ص 41وج 17ص‎ )١( 
وقد ذكره الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام (ص 77١.ت 7). وقال في الفهرست : «وهو‎ 
2517 عامي المذهب إلا ان كتابه معتمده (ص 17ت‎ 





(1) الكتاب,.ج .ص 44وج 7.ص ١17و‏ 188و آ/79.وج .ص 514. ووثقه ال 
لص اعت ١كقاء‏ 
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١6‏ عباد بن سليمان: 

قال المصئّف : مجهول!" 
١87‏ عباد بن صهيب: 

قال المصئّف : ثقة!؟. 


47١-عباس‏ بن معروف: 


قال المصئّف : ثقة0. 





88 العباس بن وليد بن صبيح : 


قال المصئّف : ثقة!4) 


عبد الرحمن بن أبى عبدافلا: 
قال المصئّف : ثقة' 





م“ 


16-عبد الرحمن بن أبي ران ؟ 
قال المصئّف ؛ ثقة30 








.)47 ص 7407 ذكره الشيخ في من لم يرو عنهم (ص 184.ت‎ ,١ المصدر نفسه.ج‎ )١( 
0/81 المصدر نفسه,ج .ص 1117. وقد وثقه النجاشى (ص 87ت‎ )1( 
084 وج. ص 079 وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 581.ت‎ . ٠ (؟) المصدر نفسه. ج .ص‎ 
0/48 المصدر نفسه , ج 8. ص 18/8 . وقد وثقه النجاشي (ص 787.ت‎ )4( 
401 الكتابيج ١ص 785 نوج رص 18و 500و‎ )6( 
وقد عدّه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام (ص 7ت 171) ووثقه النجاشي عند‎ 
"265 ترجمة اسماعيل بن همام ين عبد الرحمن (رجال النجاني ,ص 70ت‎ 
5304 المصدر تقسه,ج ١ص 144184 .وج 3ص 18وج مص‎ )30 
,105 وقد عدّه الطوسي في أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام (اص ات فوص‎ 
0575 ت 7) .كما وثقه النجاشي ( ص 78ت‎ 
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.عبد الرحمن بن أعين: 

قال المصئّف : نقل [العلامة] عن الكشي في شأنه رواية!!! -فيها 
محمد بن عيسى -انه مات على الاستقامة" . 
7 عبد الرحمن بن الحجاج : 


قال المصئّف : ثقة, 





وقال : فيه شيء . وان قيل انه رجع عن الكيسانية إلى الحق وهو 
لأنه نقل في مشيخة الفقيه انه إذا ذكر عند أبي الحسن عليه السلام قال: 
على الفؤاد !ايل 

وفي مورد آخر ذكر نفس الكلام واضاف ولي تأمّل في عبد الرحمن بن 
الحجاج "... 





191١_عبد‏ الرحمن بن حمّاد: 
قال المصئف : مجهول!6. 





7ت١ق.١١4 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )١( 

() الكتاب.ج لاص 1848 

() المصدر نفسه. ج .ص ©" و .77١‏ وج ؟. ص 8 11]. وج 1. ص 1/4 و184.وج 0. ص 580. 

(4) قال النجاشي عنه (ص /1757..ت )17٠‏ : «رمي بالكيسا: 
الحسن عليهما السام , ويقي بعد أبي الحسن عليه السلام. ورجع إلى الحق 
السلام, وكان ثقة ثقة , ثبت وجهأ». 

(5)كتاب من لا يحضرء الفقيه . محمد بن علي بن الحسين الصدوق. بيروت . مؤسسة الأعلمي ٠‏ 
طتختامءج غاص 2756 

(1) الكتاب.ج ١1.ص‏ 6106 

(/) المصدر نفسه ,.ج 17, ص 513 





نية. روى عن أبسي عيدالله وأبي 








(4) المصدر نفسه .ج .ص .٠١‏ وانظر: معجم رجال الحديث.ج 5, ص ؟ اح 311 
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عبد الرحمن بن سيابة : 
قال المصئّف : غير مذكور في الكتب , وهو مجهول0". 


6 عبد الرحمن بن محمد العرزمي : 
قال المصئّف 





.عبد الرحمن الحذَّاء : 
قال المضئّف : غير ظاهر النوثيق0؟ 


161_عبد السلام بن صالح الهروي: 

قال المصئّف : قال في رجال ابن داود انه عامي!؟ ؛ وكذا قال في 
الخلاصة فى باب كنئ الضعفاء!* . وان" قالفي الباب الأول انه ثقة , فلو اردنا 
الجمع بينهما فتقول انه عامي ثقة!! 





(1)المصدر تقسة.ج لاص 275 .وج 17ص 28006 
وقد ذكرء الشيخ في اصحاب الصادق عليه السلام (ص ٠77.ت .)١١١‏ وقال الشيخ عناية 
القهبائي باتحاده مع عبد الرحمن بن حماد انظر : مجمع الرجال.ج 4.. ص 8/او 80 

(1) المصدر نفسه .ج .ص 448. وقد وثقه النجاشي (ص /71.ت 1788) لكن فيه «الرزمي» 
بدل العرزمي . 

(5) الكتاب.ج 1ص 114-115 . وانظر: معجم رجال الحديث. ج .١‏ ص 588.ح 7414 

(4) رجال ابن داود. ص /7860 ,تق لات 8-3. 

(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص /7١١.ق‏ لات 7 .وص 737.ق 7ت 3. 

(3)الكتاب.ج .ص 78 

(1) المصدر نفسه ج .ص 1/١‏ . وقد وثقه النجاشي (ص 78ت 184). 
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١١‏ عبد الصمد بن محمد: 
قال المصئّف : مجهول!", 
٠١‏ _عبد العزيز العبدي: 
قال المصئّف : ضعيف!". 
عبد العزيز بن المهتدي: 
قال المصئّف : ثقة!" 
عبد الغفار الحجازي: 
قال المصئّف : 
١٠٠_عبد‏ الكريم بن عمرؤ الختعمي, 
قال المصنّف : واقفي ثقة!9©. 


03 








1398 ص٠١ وأنظر : معجم رجال الحديث .ج‎ 117١ المصدر نفسه,ج 7.ص‎ )١( 
تكاقت.‎ 

(1) المصدر نفسه.ج /ا.ص ١1.وج‏ .ص 196 ج 5ص 1417 . وقد ضمّفه النجاشي (ص 
كلدت 1لا 

(©) الكتاب.ج 4.ص 145 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام (ص ٠78.ت )٠١‏ »كما وثقه النجاشي (ص 
ت 017 

(4) المصدر نفسه. ج 7.ص 598. وقد وثقه النجاشي (ص 1147,.ت 0890. 

(0) المصدر نقسه.ج 6ص 714 
عدّه الشيخ في رجاله تار أصحاب الصادق وأخرى في أصحاب الكاظم عليهما السلام 
قائلاً : «واقفي خبيث» (ص 774 ..ت 141 وص 784.ت ,)١1‏ وواضح أن الذم بلحاظ 
مذهيه . وقد وثقه النجاشي (ص 48ت 148) 
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4 -_عبدالله بن أبى يعفور: 





قال النجاشي 
0 عبدالله بن بحر: 

قال المصئّف : ضعيف!". 
سعبدالله بن بكير: 

قال المصئّف : فطحي , ثقة . لكن قالوا!": ممن اجمعت الصحابة على 
تصحيح ما يصح عنه. وبصحة ما هو فيه من الأخخبار 0ف 


عبدالله بن جعفر الحميري: 


قال المصئّف : ثقة(0 


8 عبدالله بن سليما 





كللذ 


(١)المصدر‏ نفسه.ج ١ص‏ 517و 719ر 16وج دص 701.وج 1ص 114 وج 1 
اص 18. وقد وثقه النجاشي (ص 4١؟.ت‏ 981) 

(1) المصدر نفسه ,ج .ص 577. وانظر تضعيف ابن 
ص 531. 

(؟) انظر : اختيار معرفة الرجال. ص 79ح 377١8‏ 

(6) الكتاب.ج ١ص‏ 163و 55وج 7ص 155و 136737118.وج ؟رص الااو 





ائري له في مجمع الرجسال , ج 77 


“وج 5 33وج ص 136 
وقد قال الشيخ في الفهرست عنه : «قطحي المذهب إلا انه ثقة» (ص 5 ١٠ت‏ 481). 

(0) المصدر نفسه .ج .١١‏ ص 57/6 وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 6177.ت 27 . والفهرست 
لص ءات 515غ). 

(1) المصدر نفسه ,.ج ..١١‏ ص 6/4 
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9 عبدالله بن سنان: 
قال المصئّف : ثقة20. 


١٠؟-عبدالله‏ بن عبدالرحمن الأصم : 
قال المصئّف : وعبدالله ضعيف . غال . ليس بشيء . وله كتاب يدل على 
خحيث عظيم ومذهب متهافت. وكان من كذَّابِي أهل البصرة!؟. 


: عبدالله بن القاسم الحضرمي‎ ١ 

قال المصئّف : قال في رجال ابن داود انه من أصحاب الكاظم'”". وفي 
رجال الشيخ انه واقفي!؟. وفي رجال النجاشي”*:كذّاب غال. يروي عن 
الغلاة. لا خير فيه , ولا يعتد بو00, 


_عبدالله بن محمد الحض رمي 
ابو بكر. قال المصنّف] وَقالفرجال ا نتداود في باب الكنئ نقل عن 


(١)المصدر‏ شفسه,ج ١.ص‏ 9161 514.وج انض 1173و 93717 3713و 184 وج1ءصض 
روج “,ص الاو 140و ألو 1لا1و 118 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 19!.ت الوص 1704 
ات )١4‏ ووئقه في الفهرست (ص ١١٠.ت‏ 417), وكذا وثقه النجاشي (ص 4١1ءت‏ 0888). 

(؟) الكتاب .ج .ص 191 . وقد ضعفه الفضائري (انظر : مجمع الرججال.ج 5. ص 58), 
والنجاشي (ص 77ت 011). وأنظر : رجال العلامة ( الخلاصة ). ص 778 ,ق 15 
بغيية 

(5)رجال ابن داود. ص 788 ءت 780 

(4) رجال الطوسى .ص 07ت 60 

(6) رجال النجاشي ,ص 75ت 014 

(0) الكتاب.ج كص 8115 
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الكشي : دان ابا بكر الحضرمي ثقة»7”. ولكن ليس كذلك , فهو من اغلاط كتابه. 


وأيضاً سمى الخبر الواقع هو فيه بالصحة!". 

وقال : توثيقه غير ظاهر". 

وقال : وابو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محله. بل مدح 
في الجملة؛ ولكن نقل أبن داود في الكنئ توثيقه عن الكشي؛ وفيه تأمل . لعدم 
قله في بابه!ك, وكذا العلامة'*/ مع نقل ما نقل عنه . وأيضاً ليس عادة الكشى 
التوثيق بل النقل فقط(0, 

وقال : وهو ثقة كما قيل7" 





7١‏ _عبدالله بن مسكان: 
قال المصئئف 


1 عبدالله بن المغيرة: 
قال المصئّف :ئقة0, 


لها 














(1)رجال ابن داود.ص 6١ت‏ 11 
(1) الكتاب,ج ١ص 51١‏ 
() المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 709. 
(4)رجال ابن داود. ص 177 .ءات 45م 
(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص ٠٠١‏ .ق ١ت71‏ 
(1) الكتاب.ج ؟. ص 1١6‏ 
(1) المصدر نفسه ج .ص .18١‏ وأنظر : اختيار معرفة الرجال :ح 8/8/او 44 و 0740 
(8) المصدر تقسه.ج ١ص‏ 116 .وج 7ص 1637 وج 3ص 3291 
وقد عدّء الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 774.ت 178). ووثقه النجاشي 
لص 6١كءت‏ كوه 1 
(1) الكتاب.ج 7. ص 717 اوج لاءص 514 








7 البحوث الرجالية . الرجال 
6 عبدالله بن ميمون: 
قال المصئّف : ثقة237. 
1 عبدالله بن نهيك : 
قال المصئّف : مجهول7", 
7 -عبدالله بن يحيى الكاهلي : 
قال المصئّف : غير مصرّح بتوثيقه , نعم قبل : انه ممدوح7". 
١‏ عبدالله بن يزيد: 
قال المصئّف : مجهول!4, 
9 عبدالله الكنانى : 
قال المصئّف : مجهول0!0. 
٠١‏ عبد الملك بن أعين: 


قال المصئّف : وهو غير معلوم توثيقه , بل ما نقل غيه ما يدل على مدحه 





وقد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام (ص 08ت 1١‏ .وص 501 
ات 57. وص 8/ءت 4), ووئقه النجاشي (ص 6١7.ت‏ 031). 

0817 المصدر نفسه,ج 4ص 111 ووثقه النجاشي (ص 17ت‎ )١( 

(1) المصدر نفسه .ج 1١ص 7١4‏ .إذاكان هذا هو عبدالله بن محمد الشهيكي فهو موثق. أنظر 
النجاشي (ص 94ت 0608. 

(©) المصدر نفسه .ج 17. ص .7١4‏ ولمل المدح اشارة إلى ما قاله النجاشي (ص ١171.ت‏ 
-08). وانظر اختيار معرفة الرجال, ص ١1ح‏ 745 

() المصدر نفسه.ج 1,ص 88وج .ص 571 

() المصدر نفسه. ج .ص 57. 
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وذمه فى الجملة0". 


عبد الملك بن عتبة الهاشمى : 
قال المصنّف إثقة!, 


77 عبد الملك بن عمرو الأحول: 

قال المصئّف : ممدوح في الخلاصة590 وفي رجال ابن داودا؟ نقلاً عن 
5 اليس في الكشي ثقة(*, لى روى عن عبد الملك رواية دالة على 
مدحه وتوثيقه50, 


وقال : ممدوح بالجملة" 





عبد المؤمن بن القاسم : 
قال المصئّف إثقة41, 





١4‏ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس: 
قال المصئّف حاله غير معلوم . ومجرد كونه شيخاً لأبي جعفر الصدوق 





(١)الكتاب.ج‏ ؟.ص 108 
وقد عد أصحاب الصادق عليه السلام (ص 8١ت ١6‏ .وص 765ت 0014 
(1) المصدر نفسه .ج 0.ص 144و 777 .ووثقه النجاشى (ص 558 ,ات 088 
() رجال الملامة (الخلاصة). ص 8١١.ق‏ ١ت‏ 7 
(4) رجال ابن داود. ص ١ق‏ ١ت‏ 911 
(5) اختيار معرفة الرجال. ص 585 ح 77٠‏ 
(1) الكتاب.ج 5ص 7376 
() المصدر نفسه.ج ".ص 254 
(4) المصدر نفسه.ج ١٠.ص‏ 80 .ووثقه النجاشى (ص 748.ت 606) 











72 البحوث الرجالية . الرجال 
وروايته عنه بلا واسطة لا يدل على التوثيق 77" 


0 عبيد بن زرارة : 
قال المصئف بثقة("). 
عبيدالله بن على الحلبى : 
قال المصئف إثقة0, 
57 عثمان بن عبد الملك : 
قال المصئّف : غير ظاهر الحال , وما رأيته في الكتب!. 
١8‏ عثمان بن عيسى : 
قال المصئف : واقفل اللآي توْقف المصئّف في قبوله في 
الجعلاصة(0) 200 
وفي مورد غمز المصنّف في الرواية التي وقع في سندها عثمان بن 


ين 
عيسى 77" 





78 المصدر ئفسه.ج 6ص‎ )١( 
0138 .ووتقه النجاشي (ص 17ت‎ ٠١ الكتاب.ج ١.ص 18.وج .ص‎ )1( 





(؟) المصدر نفسه .ج .ص 77و 7١4‏ و0١7.‏ وولقه النجاشي (ص 77١‏ ءات 0137. 
(4)المصدر ئفسهءج ١.ض‏ 785 وانظر : معجم رجال الحديث. ج ١١.ص ,1١14‏ 
ات 701 


(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص 44؟.ق 7ت 8 
(3)الكتاب.ج ١ص‏ 367 
(1) المصدر نفسه.ج ”.ص 784 








مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) 37 
وضعف رواية لوقوعه في سندها". 
وقال في مورد : قيل انه واقفي ثقة(". 
عقبة بن خالد: 
قال المصئّف :مجهول2. 
5_العلاء بن رزين: 
قال المصئّف بثقة40), 
١8م‏ العلاء بن سيابة: 


قال المصئّف : مجهول! 


_العلاء بن الفضيل : 
قال المصئّف :ثقة(23 





)١(‏ المصدر نفسه.ج .ص 4ه 
(1) المصدر نفسه. ج. ص 417. وأنظر: اختيار معرفة الرجال. كما قال الشيخ الطوسي في المدّة 
أن الطائفة عملت برواياته لأنه «متحرّج في روايته موثوق في امانته» (العدّةرج ١.ص .08١‏ 
(؟ الكتاب.ج 8.ص 106 
وقد ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام (ص ١7؟.ت‏ 0678. 
(4) المصدر نفسه اج ؟. ص 517. وج 7ص 181 
ده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 46ت 788 .كسما وثقه في 
الفهرست ( ص 5١١.ت‏ 488) وكذلك النجاشي (ص 48ت 81١‏ 
(0) المصدر نفسه ٠ج‏ 17ص 1١‏ و أنظر : معجم رجال الحديث.ج ١١.ص‏ 117/5.ات 9/18 
(1) العصدر تفسه .ج .ص 50١‏ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 5ت 04). ووثقه النجاشى (ص 
حككات كل 











4 البحوث الرجالية . الرجال 


58 علي بن أبي حمزة البطائني: 


قال المصئّف : ضعيف20, 


على بن أبي حمزة الثمالي : 
قال المصئف ثقة!؟, 
١0‏ _على بن أبى راشد : 
قال المصئّف : وهو غير مصرّح بالتوثيق , قال في الخلاصة : «كان وكيلاً 
مقام الحسين بن عبد ربه:70'. مع ثناء عليه وشكر له( 
علي بن أحمد بن أشيم : 
قال المصئّف : مجهول! 
/8؟_على بن اسباط + 
قال المصنّف : قيل انه فطحي ومآت على ذلك . وقيل رجع؛ وما يعلم 





(١)المصدر‏ تقسة.ج ا.ض ١٠وج‏ 6. ص 978و 371.ج 4ص 14].وج لادص 137 
وجخ.ص 31١‏ 
وقد ذكره الشيخ فى أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 141..ت 517. وص 
1 0]ءت )٠١‏ ورماه بالوقف. كما ضمّفه ابن الغضائري. اتلر: مجمع الرجال. 

(1) الكتاب .ج ؟.ص ٠١‏ . وقد قال الشيخ في رجاله عنه : «عديم النظير 
والرواية ثقة»(ص 471.ت 1 

(؟) المصدر نفسه. ج .ص 4 . لكن لا يوجد هذا الاسم في نسخة الخلاصة المطبوعة . 

(6) المصدر نفسه.ج .ص 19وج .ص 7117 .وج 1١‏ .ص 010. وكذا قال الشيخ في 
رجاله (ص 87ت 5). 

(6) المصدر تقسه.ج ؟.ص 801 





نص لام 


إمانه كثير العلم 





















مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 41 


نقله حين الاستقامة على تقدير التسليم0©, 
كما تأمل في صحة الرواية التي وقع في سندها وقال: وان كان مقبولاً في 
الخلاصة7, 





.على بن حديد : 
قال المصئّف : ضعّفه الشيخ ”4 مراراً ورد خبره لذلك مع عدم عادته 
ذلك00, 


علي بن الحسن بن فضاله 
قال المصئّف : وان كان ئفةوقتال”الشتتيخ في الفهرست : «فطحي 
المذهب» كوفي , ثقة . كثير العلم اباي النصانيف , غير معاند » 





78 ت١ ص 7036؟. وانظر : رجال العلامة (الخلاصة). ص 44.ق‎ .١ المصدر نفسه .ج‎ )١( 
وقد وثقه النجاشي وقال: «ثقة . وكان فطحياً , جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في‎ 
ذلك رجعوا فبها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام . فرجع علي بن اسباط عن ذلك الول‎ 
وتركه . وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك . وكان اوثق الناس واصدقهم لهجة»‎ 
36 (ص 707ءت‎ 

(1) المصدر تقسه . 

(؟) الكتاب. ج .ص 58١‏ . وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص ١4ت‏ 17 .وص 117. 
تا 

() رجال الطوسي . ص 7817..ت 1غ . وص ١7‏ 5.ات 377 

(5) الكتاب اج كدص 14و 15وج تدص 114 روج لاص 110و مكار نانوج 
لص ١٠وج‏ لص 712 











2 البحوث الرجالية . الرجال 


وكان قريباً إلى اصحابنا الامامية القائلين بالاثني عشر» ثم قال: «...اخبرنا بكتبه 


قراءة عليه أكثرها والباقي اجازة احمد بن عبدون الخ06". 


ومثل هذا لا يبعد الاعتماد عليه . ولو لم يكن كذلك لما قرأ الشسيخ 
كب" 

وقال : ابن فضال هو على بن الحسن بن فضال . وقد مدحه في الخلاصة 
جداً في القسم الأول ثم قال: وقد اثنى عليه محمد بن مسعود ابو النصر كثيرة 
وقال: «انه ثقة » وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي 7" والنجاشي!؟'. فانا اعتمد 
على روايته » وان كان مذهبه فاسدأ»!*) انتهى/0. 


وقال : غير موثق!9. 


وقال: انه فطحي مقبول7 


١14-علي‏ بن الحسن الطاطري 


قال المصئّف : كان وَامَفَبَافةويودرن 10 


741 الفهرست, ص 17,ات‎ )١( 

(؟) الكتابءج .ص 14 178. 

(؟) الفهرست .ص 317ءات 7831 

(4) رجال التجاشى. ص 187ء.ت 395 

(5) رجال العلامة (الخلاصة) .ص 7ق ١ت‏ 18 

(0)الكتاب.ج 6ص 57. 

(/) المصدر نفسه.ج .ص /ا1. 

(4) المصدر نفسه,ج ؟.ص 7581 

(1) المصدر ئفسه.ج ؟.صض 71-07 
وقد عدّه الشيخ من رجال الكاظم عليه السلام (ص/7017.ت 47 . ووثقه النجاشي ( ص 
4ت للحلا 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 7 


علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : 
قال المصّف : ثقة00. 


1419 علي بن الحسين السعد آبادي : 
قال المصئّف : غير معلوم!". 
46؟-علي بن الحسين الهمداني: 


قال المصئّف 


علي بن الحكم الأنباري : 
قال المصئّف : ابن أخحت داود ين ليان . غير ثقة . وهو غير ممدوح ولا 
مذم. .40 
“وم 


147-علي بن الحكم : 


قال المصئّف 


ثقة0 





00 








)١(‏ المصدر نفسه. ج ”.ص 417 . وقد وثقه الشيخ في رجاله( ص ١44.ت‏ 4؟) وفي 
الفهرست (ص 11ت 687). والنجاشي (ص ١171,.ت‏ 84). 

(1) المصدر نفسه.ج 7.ص .5٠١‏ وانظر: معجم رجال الحديث. ج ١1ص‏ 971 
ات الانق 


ص ١٠؟.‏ وقد وثقه ألشيخ في رجاله (ص 8١4ءت .)1١‏ 
أهنا 
(0) المصدر تقسةءج ١ص‏ ١17و‏ ١37.واج‏ .ص 377.ج 8ص 03751 
وقد عدّه الشيخ في اصحاب الرضا والجواد عليهما السلام (ص 1787..ت .7١‏ وص 1017. 
ات )1١‏ ووثقه في الفهرست (ص 47ت 537) 











4 البحوث الرجالية . الرجال 
/141_علي بن رئاب : 


قال المصئّف : ثقة20, 


١4‏ -على بن راشد: 
قال المصنّف : غير مصرّح بتوثيقه . بل قيا 








10-علي بن سالم : 


قال المصئّف : مجهول!؟. 


١0؟-علي‏ بن السندي: 
قال المصئف : مجهوّل207 


)١(‏ المصدرنفسه.ج .ص 158.وج ١٠.ص 7١4‏ .وج ١1.ص 13١‏ . وقد عدّه الشيخ من 
اصحاب الصادق عليه السلام (ص 1417 .ت 0417 .كما وثقه في الفهرست وان كان غير 
موجود في النسخة المطبوعة لكنه موجود في نسخة القهبائي . انظر : مجمع الرجال ,ج ٠4‏ 
اص 146 

(1) المصدر نفسهج 4. ص 715 

() المصدر نفسه .ج .ص ١7‏ . عدّه الشيخ من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام 
(ص 415ءت 716 وص 477ءت 16)؛ ووثقه النجاشي (ص 1/8..ت 0/51١‏ 

الشيخ في اصحاب الصادق عليه السلام (ص 144 








(0) المصدر نفس .ج ١ص‏ 118 .وج لاص 70471 .وج اردص .وج #صض 11 
اج 0ص 774 وأنظر : معجم رجال الحديث .ج .١7‏ ص 47ت 81831 











مؤتمراا الأردبيلي (ره) 2570 م2 
07 على بن سويد: 
قال المصتّف : غير موثق 1" 





101 علي بن محمد: 
قال المصئّف : مجهول!". 





06-علي بن محمد بن ابراهيم بن | 
قال المصئّف : ثقة!". 


6 علي بن محمد بن الحفص القمي : 


قال المصئّف : ثقة!ف, 


7 على بن محمد بن الزبيرة 
قال المصئّف : اسناده اليه*أخَير علوم الصّحة , لأن في الطريق احمد بن 


: 6 
عبدون وعلي بن محمد بن الزبيرا” 


(1) المصدر نفسه.ج .ص 114١‏ 

(1) المصدر تفسه.ج ؛.ص 54 

(؟) المصدر نفسه . ج .ص 4٠٠‏ . ووثقه النجاشي (ص 77ت 0047 

(4) المصدر نفسه .ج /.ص 780 . ووثقه النجاشي (ص 59/6 .ات 09/15 

(0) اسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال . 

(1) الكتاب ..ج *. ص 58- 58. لذالم يصحح المصتف هذا الطريق في جميع الموارد . انظر : 
علي بن الحسن بن فضال في القسم أثناني . 
وقد عدٌ الشيخ على بن محمد بن الزبير في من لم يرو عنهم عليهم السلام (ص 108 
18ت 





43م 





101 علي بن محمد بن قتيبة : 
قال المصئّف ,مجرد قول النجاشي ١7‏ انه اعتمد عليه الكشي في كتاب 
رجاله لا يدل على توثيقه!". 


8١_علي‏ بن مهزيار: 
قال المصنّف : ثقة90, 
.علي بن ميمون الصائغ : 
قال المصئف : قال ابن داود : «النجاشي!*, الغضائري!*. حديثه يعرف 
ور 
علي بن النعمان الرازني + 
قال المصئّف : ثقة60 





51/8 رجال النجاشى ,ص 08ت‎ )١( 

(1) الكتاب.ج 0ص 71 

(؟) المصدر نفسه,.ج .ص 51. وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص ١8ت‏ 177 .وص 6017. 
ات .وص /4117,ت 7) وفي الفهرست (ص لت 014 وكذا النجاشي (ص 1897..ت 
لذن 

() رجال النجاشي .ص 177.ت .1/١5‏ لكنه لم يذ 

(0)مجمع الرجال.ج 5ص 780 

(1)رجال ابن داود. ص 47١ءت 37١34‏ 

() الكتاب .ج ١٠ص‏ 56 

(8) المصدر نفسه.ج .ص 41 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام (ص 785؟.ت ,)0١‏ ووثقه النجاشي 
(ص الاكءات 15لا. 





بشيء وانما تقل ذلك عنه اين داود . 











علي بن يقطين : 


قال المصئّف : ثقة(0". 


77 عمار بن مروان: 


قال المصنّف : ثقة(". 


'1_عمار بن موسى الساباطي : 

قال المصئّف : ضعيف فطحي 7 

كما ضعف الرواية التي وقع في سندها(؟". 

وقال بشأن مجموعة فيها عمار : قيل الكل فطحيون » || 
عمار!0», 








4 عمر بن أذ 
قال المصئّف : فيه قول مال" 


.1891 المصدر نفسه.ج اص‎ )١( 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام (ص 04ت 17), ووثقه في الفهرست‎ 
(ص لقعت 4ل‎ 

(0) الكتاب.ج 6ص 3158 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 0ت 480 ووثقه النجاشي 
(ص كلدت 204 

() المصدر نقسه.ج .ص .35١‏ 

(4) المصدر تفسه.ج .ص 353 

(0) المصدر نفسه,ج .ص 17/7...وقد وثقه النجاشي (ص 75ت 99/4. 

(1) المصدر تفسه,ج ١ص‏ 776 





2 البحوث الرجالية . الرجال 
وقال : فيه شيء30 


وقال : فيه كلام!". 


0 عمر بن حنظلة : 


قال المصئّف : مجهول . وان كان يظهر انه مقبول ؛ لقبول خبره في جعل 
الامام المجتهد قاضياً 9 





7 عمر بن رياح: 
قال المصئّف : مجهول20. 


7 -_عمر بن يزيد: 
قال المصئّف : ثقة(8, 


40 المصدر نفسه.ج ".ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه, ج ؟.ص 4١"‏ . لكن الشيخ عدّه في رجال الصادق عليه السلام . ووشقه 
عندماعدّه في رجال الكاظم عليه السلام (ص 101.ت 4/7. وص 01ت 8). كما وثقه 
في الفهرست ( ص7١١‏ .ات .)494١‏ ولم يرو فيه ذم . أنظر : رجال النجاشي (ص 141.ت 
ورجال العلامة (الخلاصة) (ص 5١١,.قات‏ ؟). ورجال ابن داود. ص 4١١.ق ١‏ 
توص 141ءت اا 

() الكتاب.ج 4ص 018. 

(4) الكتاب,ج اص .47١‏ 

(0) المصدر نفسهءج ”.ص 11و /757. وج ادص 717.وج 6ص 118و 56وج 3ص 
اج لاص 11و 14و توج مص 4و 560و2073 نوج قيدص 51١‏ 
وقد عدّء الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص ١ت‏ 408), ووثقه في الفهرست 
لص الات (0غ)ء 








مؤتمر المحقّق الأردبيلى ارما 244 


4 عمران الحلبى : 

قال المصنّف : ثقة(0. 
عمر بن أبى المقدام : 

وابو المقدام هو ثابت بن هرمز العجلي . قال المصنّف : ضعيف5, 
عمرو بن سعيد: 

قال المصئّف في وصف جماعة فيهم عمرو بن سعيد : قيل : الكل 
فطحيون إلا أنهم ثقات0. 
عمرو بن شمر: 

قال المصئف : ضعيف!4 


0 عيسي بن بن أبي منصو: 
قال المصنّف : ثقة!20 


07 _العيص بن القاسم : 
قال المصئّف : ثقة37, 





.)031 وقد وثقه النجاشي في ترجمة اخيه عبدالله (ص؟"ادت‎ 2١5 المصدر نفسه. ج1. ص‎ )١ 

(1) المصدر نفسه. ج .ص .١06‏ وقد ضمّفه الفضائري (انظر: مجمع الرجال. ج 4. ص /781). 

(؟) المصدر نفسهج ؟. ص 597. وقد وثقه النجاشي (ص 5817..ت 09/87 

(4) المصدر نفسه . ج .ص 175. وقد ضعفه الغضائري (انظر : مجمع الرجسال. ج .ص 
والنجاشي (ص 7817 .ت 038 





(0) المصدر نفسه .ج 5. ص ١77‏ . وقد وثقه النجاشي (ص 77ت 00317 
(1) الكتاب.ج هص 71.وج 7.ص 175 . وقد وثقه التجاشي (ص 1.ت 874 








3 ابحو الرجالية . الرجال 


غياث بن أبراهيم : 
قال المصئّف : بتري 





وقال تعليقاً على سند رواية هو فيها: هي ضعيفة بغياث!". 


0 غياث بن كلوب : 
قال المصئّف : لا يضر عدم التضن بتؤثيقة7" 
وقال : ثقة على ما قيل 64 
وقال في مورد بعدم صحة الرواية التي وقع في سندها!*. 
وقال : مجهول الحال20. 


150 المصدر نفسه,ج 7ص 708146 .وج 17ص‎ )١( 

() المصدر تقنه.ج ١0ص‏ 737156 
وقد عدّه الشيخ في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ورماه بالبترية (ص لدت 
وص ١17ءت17.وص‏ 4448ءت )١‏ .كما وثقه النجاشي (ص 6١7ء.ت‏ 4737). 

(©) المصدر تفيبه,ج .ص 486 

(4) المصدرنقسه.ج ١٠.ص‏ 71 

(0) المصدر نفسه ج ”.ص 1540 

(1) المصدر ئقسهج ١١ص‏ 816. 











مؤتمر المحمّق الأردبيلي (رم) لو3 


وقال : ضعيف20. 


فضالة بن أيوب: 
قال المصئّف : ثقة(" 


7_الفضل بن عبدالملك البقياق: 
قال المصئّف : ثقة!" 


8 الفضل بن غزوان: 
قال المصنّف : مجهول الحال!4) 





)١(‏ المصدر نفسه .ج 16. ص 48. والرجل مجهول في كتب الرجال إل ان الشيخ ذكر في المدّة 
أن الطائفة عملت برواياته ضمن الشروط التي ذكرها هناك . ولهذا يحتمل ان مر قبول 
المصتف بوثاقته إلى ذلك . انظر : العدة..ج ١‏ .ص 68-5094 

(1) الكتاب. ج ٠‏ .ص 516. وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 1709,ت١‏ . وص 580,ت1) 
وكذا وثقه النجاشي (ص ١٠*.ت‏ -46) 

لسسع لتقم نص فلب وج لاص 274037 شوج فنص 11وج 4 
ص 115 كما وثقه النجاشي (ص 8-*.ت 847 . 

(4) المصدر تفسه.ج ١٠.ص‏ 188 وانظر : معجم رجال الحديث.ج ١1ص‏ 737. 
000 
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الفضيل بن يسار: 
قال المصئّف : ثقة20, 





8 القاسم بن سليمان: 
قال المصئّف : مجهول!". 





8١‏ القاسم بن عرو 
قال المصئف : وهو من لم لتر “بالتوثيق . بل غير مذكورء وقال في 
رجال ابن داود : «والكشي ممدوح!". وما رأيت في الكشئ مدحهء وما ذكره 
غيره بل قالوا هو القاسم بن عروة . 
وفي الكشي : «كان وزير 





جعفر المنصور , ممدوح»40. 


(١)المصدر‏ نفسه.ج ١.ص‏ 186.وج 1ص وو ولاو 400و103.وج 7ص 337 
وج لاءص ١44.وج‏ 4ص 1584 

(1) المصدر نفسه.ج اص 487.وج 1١‏ .ص -184. وانظر رجال الطوسي .ص 17ت 47. 

() رجال أبن داود:ص ١85‏ ءق ١ت‏ 32731. 

(4) هذه العيارة نقلها المصّف عن رجال ابن داود وأما فى النسخة المطبوعة من اختيار معرفة 
الرجال فليس فيها كلمة «ممدوح». انظر : ص 05ح 116 منه. 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي لرم) و0 


ولولم يكن هذا سبباً للذم لم يكن مدحاً(". 


وقال: ممدوح. 


87 القاسم بن محمد الجوهري: 
قال المصئّف : واقفى ليس بثقة0 
كما تأمل في روايته في مورد آخخرلة. 
وفي مورد ثالث قال : لا يضرٌ كون القاسم بن محمد الجوهري الواقع في 
05 
الطريق!6, 


187 قتيبة بن محمد : 


قال المصنّف : ثقة(, 


37١ ؟.ص‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1) المصدر تقسة.ج .صن 318و 1757 3177و 188 .وج انض 7١8‏ نوج 117ص 2337 
والرجل مجهول في كتب الرجال . انظر : رجال الطوسي (ص 10/8.ت )0١‏ . والفهرست. ص 
3737ءت 038 . ورجال النجاشي (ص 8١7.ت‏ -87) 

(5) المصدرتقسه,ج 6ص 535 

(4) المصدر نفسه.ج 6.ص 7753 

(5) المصدر نفسه .ج .ص 54٠‏ والرجل لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولاذم .انظر : رجال 
الطوسي (ص 777.ت 45 وص 768ءت ١.وص‏ 410.ت 0) والفهرست. ص 71ت 
. والن 

(1) المصدر نفسه .ج .ص 1117. وقد وثقه النجاشي (ص 11ت 874 





أشي .ص 68 الات 433. 
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86 كرام : 
قال المصئّف : مجهول7" 


6 كليب بن معاوية : 
قال المصئّف : لم يثبت توثيقهاك 


5-310 


ليث بن البختري المرادي : 
ابو بصير؛ قال المصئّف : ثقة . لأنه المشهور والأكثرء حتى لم يلتفتوا إلى 





(١)الكتاب.ج‏ ه.ص 720. 

(1) المصدر نفسه .ج 15. ص 77١‏ وإنظر: رجال الطوسيي (ص 177 ,ات 7 . وص 00114 
ات 8. وص 778,.ت )١6‏ والفهرست (ص 78١ءات‏ 0177), والنجاشي ( ص 17١8‏ 
ات كما 











مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) 0 
توثيقه اصلاً » فكأنه محقق عندهم كونه كذلك(0. 


وقال : ثقة0, 


-م- 


/117- محمد بن ابراهيم الحضينى : 
قال المصئّف : ممدوح بالجملة!؟ٍ 





88 محمد بن أبي حمزة البجللة: 











قال المصئّف : ثقة(4 
محمد بن أبى حمزة التيملى : 
قال المصئّف : ثقة(0. 





.88 المصدر نفسه, ج ؟.. ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه .ج ١.ص‏ 125؟. وانظر : رجال الطوسي (ص 1174.ت .١‏ وص 77/8,ات 37 
وص 108.ت 1). وتقل العلامة في القسم الأول من خلاصته توثيق ابن الغضائري له (ص 
ككقاءت 1 
وليث على روايته من أصحاب الاجماح . وتقل الكشي رواية تدل على جلالته .انظر : اختيار 
معرفة الرجال.ح 14718177١ 211515181١‏ 1307151 

(6) المصدر نفسه. ج .ص 4117 . وانظر : اختيار معرفة الرجال : ص 07ح 114 

(4) الكتاب.ج 8. ص 17 لكن لا يوجد في كتب الرجال شخص بهذا الاسم . 

(0) المصدر نفسه.ج ؟..ص 780 








4 البحوث الرجالية . الرجال 


+18-_محمد بن أبي حمزة الثمالي : 





وقال : اجمعت [العصابة] على تصحيح ما صعّ عنه!؛ 


91 محمد بن أحمد بن يحبى الأشعري : 
قال المصنّف : ثقة كما يفهم من النجاشي!*. 





وقد عدّه الشيخ في أصحاب الصادق عَلتالْسَلوم أن 7-7..ت 117) من دون أن يذكره 
بشىء. فالظاهر ان المصئف قد اعتملَحَقيَبن5آرَدَكي ذلك (ص ١08‏ .ق ١‏ ت 1178). غير 
أن ما تقله ابن داود عن الشيخ عَيْيويَوَكي الخ الموطليوعة . 

(١)المصدر‏ نفسه.ج ؟.ص 710 

(1) المصدر تفسه.ج 4ص 731 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 77ت 18 .وص 1لالاءت 0178. 
كما وثقه العلامة في الخلاصة .ص ١67‏ .ق ١ت‏ 171 

(؟) المصدر نفسه.ج .ص 58. 

(4) المصدر نفسه .ج .ص 12و 4؟. وهذا ما ذكره الكشي (ص 087.ح .)٠١6١‏ وقد وثقد 
الشيخ في رجاله (ص 1/8.ت 3؟). وفي الفهرست (ص 117 .ت )1١77‏ والنجاشي (ص 
تككلءات مم 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 177ءت 548 .وص 7الاءت 031/8 
كما وثقه العلامة في الخلاصة .ص 181 ,ق ١ت 7١‏ 

(6) المصدر نفسهج ”.ص 1856و 57وج .ص 170 . وقد قال النجاشي : «كان ثقة في 
الحديث إل أن اصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ 
وما عليه في نفسه مطعن» (ص 48ت 458 . 1 























مؤتمر المعقّق الأردييلي (رما 4# 





97_محمد بن أحمد العلري : 
قال المصئّف : لا اعرفه الآن20. 
وقال : مجهول!". 

محمد بن أسلم البجلى : 
قال المصئّف : مجهول!”. 

0 محمد بن اسماعيل بن بزيع : 


قال المصئّف : ثقةلك, 


محمد بن الحسن الصفار: 
قال المصئّف : ثقة(0, 





/191- محمد بن الحسن بن شمون : 
قال المصئّف : « واقف ثم غلا وكان ضعيفاً جداًء فاسد المذهب » 
وهو متهافت »لا يلتفت إلبه ولا إلى مصنفاته . وساير ما ينسب 


(١)الكتاب.ج‏ ؟.ص 38. 

(1) المصدر تفسهءج ١14‏ ص .7١‏ وانظر : معجم رجال الحديث.ج 6١ص‏ 00, 
ات لالم 

(:) المصدر نفسه ,ج .١7‏ ص 177 . قال النجاشي (ص 778..ت 1459): «يقال انه كان غاليا 
فاسد الحديث . روى عن الرضا عليه السلام», . 

(4) المصدر نفسه ج .ص .وج .٠١‏ ص 48 . وج77,. ص .18٠‏ وقد و2 





ف 
في رجاله ص +75.ت 7١‏ وص 787ءات 3. وص 408 ,.ت 1). وكذلك النجاشي 
لص ءات لاقلا 

(6) المصدر نفسه,ج .ص 07 . وقد وثقه النجاشي (ص 784..ت 1548). 





54 





ال 


محمد بن الحسن بن علا 
قال المصف : غير موثق, 





8 محمد بن الحسن بن أبى الخطاب: 
قال المصئّف : ثقة(. 
٠٠‏ محمد بن حفص : 
قال المصئف : لم يصرّح 
محمد بن حكيم : 
قال المصدّف : غير مصررّح'بَتؤثيقم .)مع مدح في الجملة في كتاب ابن 
ذاود عن الكشي0©. 


» وقيل انه وكيل الناحية!4, 





(1)المصدر نفسه. ج .ص 41. وج 14 .ص 21 . وأنظر : الغضائري في مجمع الرجال ج 0. 
اص 187 . والشيخ في رججاله . ص ١17‏ 4..ت 11. وص 414 ,ات 77 . وص 4377,ات 37 





والنجاشى . ص 776.ت 281 
(1) المصدر نفسه.ج 7.ص 58. وانظر: معجم رجال الحديث .ج 6١ص‏ 3777.ات 
44 


(6) الكتاب.ج ١.ص ١67‏ .وج .ص /17. وج 7.ص 1744 وقد وثقه الشيخ في رجاله 
(ص 7غ ءات 78. وص 11717,ات 77. وص 4786,ات 8), وفي الفهرست (ص ٠14.ت‏ 
)كما وثقه النجاشي (ص 7714.ت 8517) 1 

(4) المصدر نفسه.ج 6١.ص‏ 7407 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب العسكري عليه السلام لص 1756 ..ت14). 

(0) المصدر نفسه.ج .ص 47 . وأنظر : رجال أبن داود. ص 17/7 ,.ت 7558. 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 44 


1 محمد بن حمران بن أعين : 


قال المصئّف : ثقة20. 

وقال : ليس في الخلاصة”'" والنجاشي7'! محمد بن حمران إلا واحدً0» 
ثقة » وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحداً ثقة » والظاهر انهما المذكوران . 
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة . وان كان في رجال ابن داود(* ذكر اثنين» 
محمد بن سماعة ثقة . وآخر (ق) مهمل . ومحمد بن حمران ثقة (ق): وآخر 


لذ 


.محمد بن خالد الاشعري : 
قال المصئّف : وقالوا انه قريب المي( 


محمد بن خالد البرقى: 
قال المصئف : وثقه الشيخ وَاكتَكا رلك المصئّف [العلامة] في 


(١)المصدر‏ تفسه.ج 3.ص 506.وج 1ص 1017 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 68١.ت 12١‏ . حيث ذكر النهدي فقط . 

() رجال النجاشي .ص 77ت 37 . حيث قال : «محمد بن حمران بن أعين مولى لببني 
شيانة. ١‏ 1 

(4)لا يمكن توثيقه إلا على القول باتحاده مع النهدي الذي ذكره النجاشي وقال أنه ثقة. 
والظاهر ان المصنّف يرى الاتحاد . لكن الشيخ الطوسي كما ذكر الأول (ص 77ت 595) 
ذكر النهدي (ص 1840.ت 87), وهذا يقوي عدم الاتحاد. 

(6) رجال ابن داود .ص 70/١‏ ,ق ١ت‏ 1577 . وفي ت 7578 ذكر الآخر. 

١ 7317 ص.١ الكتاب.ج‎ )1( 

(/) الكتاب .ج ١‏ ص .١67‏ والقائل هو النجاشي (ص 7147.ت 978). 





1 البحوث الرجالية » الرجال 


الخلاصة7". نعم قال النجاشي انه ضعيف الحديث7''» وهو أيضاً ليس بصريح 
بالتضعيف في نفس(" 

وقال راداً على صاحب المنتهى الذي نسب إلى النجاشي ضعفه : ولكن 
فيه تأمل » لأنه وان نقل عن النجاشي ذلك , ولكن نقل عن الشيخ توثيقه 0 
واعتمد على ذلك في الخلاصة , وقد سمى الأخبار بالصحة مع وجوده فيها 
وعمل بمضمونها*. 

وقال : ثقة , لكن غير ظاهر عنديا 

وقال : فيه تأمل , لعدم توثيق النجاشي اياه وذكره ما يدل على ضعفه. 
لكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة وغيره!" 


الذة 





٠6‏ _محمد بن الزيات: 
قال المصنّف : مجهول لها 


1 _محمد بن سليمان المنقري: 
قال المصئّف : مجهول!". 


.14 رجال العلامة (الخلاصة).ص 4؟١.ق ات‎ )١( 
رجال النجات‎ )1( 
37147 الكتاب.ج ”.ص 6١4.ج .ص‎ )]( 

(4) رجال الطوسى .ص ١7ءات‏ 7؟. وص 783,ءات 4.وص 401.٠ت 3١‏ 

(0) الكتاب,.ج لاص 608 

(1) المصدر نفسه.ج /ا.. ص 147. 

(/) المصدر ئقسه.ج ١1ص‏ 580 

(8) الكتاب.ج ١٠ص‏ 0/6 . وانظر :معجم رجال الحديث .ج 17. ص نادت 174. 
(1) المصدر نفسه . ج 1١‏ .ص 78١‏ قال القهبائي هنا : «تقدم بعنوان محمد بن أبي عمير» 


ص وكات اق 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 





7٠_محمد‏ بن سماعة الصيرفي: 


قال المصتف: 


لل 





وفي مورد آخخر ضعٌّف السند لمحمد بن سماعة وسماعة("© 


8 محمد بن سنان: 
قال المصئّف : ضعيف57. 
محمد بن سهل: 
قال : لم يصرّح بتوثيقه!ا. 
وقال : مجهول , ذكر في كتاب ابن داود من غير مدح ولااذم00. 
٠١‏ _محمد بن صالح النيلي : 
قال المصئّف : مجهول0". 
١‏ _محمد بن الصلت: 
قال المصئّف : مجهول الحال!". 


(ج 6. ص .)217١‏ فأن كان كذلك فهو ثقة وليس مجهولا . 
)١(‏ المصدر تفسه.ج ١.ص‏ 517 






(؟) المصدر السابق .ج .ص 55. مع ان الصيرفي قد ونقه النجاشي صراحة (ص 77156. 
تنكماء 

(؟) المصدر نفسه ,اج 3ص 18و 170و 31وج ,ص 7034.وج لاص 176و 1117 

(4) المصدر نفسه,ج .٠١‏ ص 517 





() المصدرتقسه ,.ج .ص 08 وأنظر : رجال أبن دأود. ص 19/4 ,ات 14077 
(1)الكتاب.ج ؟.ص .2١6‏ 
(9) المصدر نفسهءج 17ص 74١‏ وانظر: رجال الطوسي ص ١79,.ت‏ 3194 





55 البحوث الرجالية . الرجال 
محمد بن عبد الجبار: 

قال المصئّف : ثقة!3. 
1 محمد بن عبد الحميد: 

قال المصئّف : توثيقه غير ظاهر لاحتمال رجوع التوثيق إلى أبيه المصرّح 
بتوثيقه!" 
1_محمد بن عبد الرحمن العرزمي: 

قال : مجهول0". 


6 محمد بن عبدالله الحميري: 
قال المصئّف : ثقة(4). 





)١(‏ المصدر نفسه .ج .١‏ ص 0346 وقد ونقه الشيجيفي رجاله (ص 47ت 19 .وص 
اكاحءت 17لا 

(1) المصدر نفسه.ج اص 5311 .وج .ص 41594187 
وفي كلام المصنّف أشارة إلى قول النجاشي (ص 171..ت محمد بن عبد الحميد بن 
سالم العطار ابو جعفر, روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام , وكان 
فوقع الكلام . هل ان التوثيق يرجع إلى الأب باعتباره الاقرب أم إلى الاين باعتبار ان الكلام. 
يدور حوله ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لأن الكلام يدور حوله من جهة . ومن جهة أخرى ان مقتضى 
السياق ذلك , لأن الضمير في جملة (وكان ثقة) و (من اصحابنا الكوفيين) و (له كتاب النوادر) 
واحد , يعود على محمد . وجملة (روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام) 
اعتراضية . ولو قلنا ان الضمير في جملة (وكان ثقة) يعود إلى عبد الحميد . فمقتضى وحصدة 
السياق ان تعود جميع الضمائر إليه . وحيتئذٍ ينبغي على النجاشي أن يذكر الكتاب في ترجمة 
عبد الحميد وليس هنا . 

(؟) الكتاب.ج 6١ص‏ 577 أنظر : رجال الطوسي .ص 111..ت 17317 

(4) المصدر نفسه.ج .ص 751 و قد وثقه النجاشي ص 1704.ت 449 
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محمد بن عبدالله بن هلال: 
قال : مجهول الحال!0, 


807_محمد بن على بن الزبير: 

قال : هو ومن في الطريق [طريق:الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال] 
غير موثق 0" 
محمد بن علي بن النعمان: 

ابو جعفر الأحول , مؤمن الطاق . قال المصئّف : ثقة. 
محمد بن عمر بن يزيد: 

قال المصئّف : مجهول!4. 
محمد بن عيسى الأشعرى؟ 


قال المصّف : وان لم يكن مصَرَحَا بتوَيَِه إلا آنه مذكور فى الموثقين » 
وقيل في الخلاصة!*' ورجال ابن داودل عن الكشي 7" انه شيخ القميين , ووجه 





(١)المصدر‏ نفسه.ج /ا.ص 17وج .ص 4١08‏ .وج أدص 371. 

(1) المصدر نفسه.ج 4ص 407 

(©) المصدر نفسه. ج ,١‏ ص .وج ,1١‏ ص 448 . وقد وثقه الشيخ في رجاله بعد أن عدّه 
من اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 7-4.ت 60.وص 704ءت 18).كما 
وثقه في الفهرست (ص 15١‏ ,ات 0817). 

(4) الكتاب .ج 1 ص 4 . و قد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام (ص 
للدت 47.وص اؤلاءدت 08). 

(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص 64١.ق‏ ١ءت‏ 87 

(1) رجال ابن داود. ص ١8١‏ ق ١ت‏ 14173. 

() العبارة للنجاشي وليس للكشي . انظر : رجال النجاشي .ص 778.ات 108. 











كل البحوث الرجالية . الرجال 
الاشاعرة . ومتقدمهم عند السلطان77 

وقال: ممدوح في الجملة!؟ . 

كما أكّد المصئّف على عدم وثاقته في عدّة موارد. 
محمد بن عيسى بن عبيد: 

قال المصئّف : فيه كلاه 4 

وقال :لا بأس به ولا يضر وجوده في السند*. 

وقال : رجحنا توثيقه كما رجحه العلامة ‏ بل أكثرهم . فانهم يسمون 
الأخبار التتي هو فيها بالصحة!9. 
كمانية". 





وقال : اني اعتقد ان 

وقال :ثقة00, 

وقال : قال [ العلامة ]: وَإَلةآنَ فى الطريق محمد بن عيسىء 
وعنده فيه توقف» ولا يبعي الوك فضككَمَآ يُظهر إلى كتاب النجاشي !1 





711 تء١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1) المصدر نفسهءج ؟.ص 7577 

() المصدر تقسةج 1ص 149 وج لاص 178 .وج 7ض 7751 

(؛) المصدر نفسه.ج ”.ص ١2.وج‏ 4.ص 774 

(0)المصدر نفسه.ج ”.ص ١٠1.وج‏ .ص 744. وج 4.ص /ل4.وج لاص 14.وج 1 
اص 016 

(1) المصدر ئقسه,ج ١1ص‏ 587 

(0) المصدر نفسه,ج .ص 761 

(4) المصدر نفسه.ج 4.ص 71١‏ .وج لاص 101 

(1) رجال النجاشي .ص 756ء.ت 447 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ا 








وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام . وقال : ضعيف , م 
ذكره في من لم يرو عن أحد من الأئمة عليهم السلام . وضمّفه (ص 147.ت 1/ا. وص 1177 
ات ٠١‏ .وص 01ت 113) كما ضمقه في الفهرست (ص ٠16.ت .)1١١‏ وقال: «استثناء 
ابو جعفر أبن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا اروي ما يختص بروايته . وقيل أنه كان 
يذهب مذهب الغلاة» 

بينما قال النجاشي : «جليل في اصحابنا. ثقة .عن .كثير الرواية . حسن التصانيف , روى عن 
أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة , ذكر ابو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: 
ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه . ورأيت بعض اصحابنا 
ينكرون هذا القول . ويقولون :من مثلل أبي جعفر محمد بن عيسى». 

ونقل في ترجمة محمد بن أحمد بن بحي نأي العباس بن نوح : «وقد أصاب شيخنا أبو 
جعفر محمد بن الحسن بن الوليد فيل ذلك كله مواتبكهه ابو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك 
كله الآفي محمد بن عيسى بن عبيد فلآ أدريازاية فيه . لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» 
(رجال النجاشى . ص 568, 065/5 

اذن في الرجل من جهة شهد له النجاشي وآبو العباس بالجلالة والوثاقة والعدالة . ومن جهة. 
أخرى ضمّفه الشيخ الطوسي .كما استثناء لبن الوليد وتبعه ابن بابويه فيما تفرّد به من كتب 
يونس , وبذلك يقع التعارض 

لكن عندما ندقق في كلام النجاشي والطوسي نجد ان لبن الوليد وابن بابويه انما استثنينا ما 
تفرّد به من كتب يونس ولم يطعنا بشخص محمد بن عيسى . وان تضعيف الطوسي له لاستثناء 
أبن الوليد وابن بابويه . كما صرّح بذلك في الفهرست والاستبصار (الاستبصار , ج 7ص 
قالع لحم 

فالمتحضّل أن لا مناقشة في شخص محمد وانما المناقشة فيما يرويه عن يونس بطريق 
منقطع أوما ينفرد بدعنه . وما يؤيد وثاقة الرجل ما روا الكشي عن علي بن محمد القتيبي من 
أن الفضل يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه . ويقول :ليس في اقرانه مثله (اختيار 
معرفة الرجال, ص /817.ح .)٠١1١‏ وقول الكشي في ترجمة محمد بن سنان (ص 017.ح 
)18٠‏ : «#وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد بن عسيسى ....وغفيرهم من العسدول 
والثقات من أهل العلم». 














لهل البحوث الرجالية . الرجال 


8199 محمد بن الفضيل : 
قال : محمد بن الفضيل الذي يروي عن الصادق عليه السلام ثقة(0. 
محمد بن فضيل الازري : 
قال : ضعيف ء ذكره في الخلاصة!" في باب الضعفاء ؛ وقال : يترمى 
بالغلو0. 
4 محمد بن قاسم الجوهري: 
ضعف المصنّف الرواية الواقع في سندها0. 
0 محمد بن قيس البجلى : 
قال المصنّف : الذي بروي عن عام بن عبد الحميد أو يوسف بن 
ةامر 


محمد بن مسلم : 


قال المصئّف : ثقة20, 





(١)الكتابج‏ ١١ص 13١‏ رجال الطوسي . صن 1817 ,.ت 783. 
(1) رجال العلامة (الخلاصة) ,ص 16١‏ .ق لات 7٠١‏ 

(:) الكتاب,ج ١١ص 41١‏ . وانظر: ج .ص 716 

(4) الكتاب,ج ١1ص‏ 090 





(0) المصدر نفسه.ج 7.ص وج لاص 116و .وج فءص لاو الاو 7م1ك.وج 
١ص‏ 8غ . وأنظر : النجاشي (ص 77ت 4401 

(1) المصدر تفسه.ج ١.ص‏ 04لاو ار لالادوج نص ١1و‏ 47118و 16و20 
و 04وج 7ص 378و 141 . قال النجاشي بحقه (ص 17ت 817 : «فقيه , ورع ٠‏ 
صحب أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام . وروى عنهما . وكان من أوثق الناس». 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (رم) لكا 





/017 محمد بن موسى الهمداني : 
قال المصئّف : قيل ضعيف وكان يضع الحديث20, 


8 محمد بن يحيى الخثعمى : 

قال المصئّف : ثقة . وان نقل في كتاب ابن داود واحداً آخر”" . وقال في 
رجال الشيخ مهمل!" . ولهذا قال في المختلف : وروى محمد بن يحيى 
الخثعمى فى الصحيد 0 


8 محمد بن يحيى العطار: 
قال المصئّف : ثقة0©, 


: مرازم بن حكيم‎ "٠ 
قال المصئّف : ثقة/0.‎ 


مسكين السمّان: 
قال المصنّف : مجهول!". 


)١(‏ المصدر نفسه.ج ١٠.ص .44١‏ وج 7.ص 178و 1481 . والقائل هو الغضائري (انظر: 
مجمع الرجال ج 7..ص 09). وأ 

(1) رجال ابن داود. ص 87١.ق١‏ ءات 3811 

(؟) رجال الطوسي .ص 7+4..ت 7875. 

(4) الكتاب.ج ”.ص 04 .وج .ص 178 . وقد وثقه النجاشي (ص اكات كك 

(5) المصدر نفسه.ج .ص 84 . وقد وثقه النجاشي .ص 701.ت 8147 

(3) الكتابج اصن .77١‏ وج .ص 1737و 754 .وج اص 1517 وج 1ص 398 
وقد وثقه النجاشي (ص 4714 .ات 01158 

(1) المصدر نفسه, ج .ص 54. وقد ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام لص 715. 





اغني (ص 728.ت 104) 








1 البحوث الرجالية . الرجال 


87 مسمع بن عبد الملك: 
قال المصئّف : غير ظاهر التوثيق!2 


0 


وقال : ممدوح في الجملة 
80 مصادف: 

قال ١‏ 2 : ضعيف7 
مصدق بن صدقة: 

قال ١‏ 500 بيه 4 

وقال في مورد عن جماعة فيهم مصدق : قيل الكل فطحيون » إلا انهم 
...فالخبر موثق!8, 


وفي مورد آخر ضمًف الزواية التي وقع في سندها مصدق بن 
صدقة0, 





تكله 

31 المصدر نفسه.ج 7ص 578 .وج لار.ص‎ )١( 

(؟) المصدر ئفسه , ج .ص 47١‏ . وأنظر النجاشي (ص ١47.ت )1١١715‏ . حيث ذكر رواية 
عن الامام الصادق عليه السلام تدلّ على مدحه . وقد ذكره العلامة في القسم الأول من 
خلاصته (ص 371.٠ت‏ 2007 

() المصدر نفسه . ج .ص 178. وقد ضمُّفه النضائري (انظر : مجمع الرجال.ج .٠١‏ 
ص 268 

(6) المصدر نفسه.ج ”.ص 151 

(0) العصدر نفسهءج .ص 577. والقول للكشي كما مر . (أنظر : أختيار معرفة الرجال. ص 
اكماج لا 

(3) المصدر نفسه. ج .ص يلها 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لكا 


6 _معاوية بن شريح: 





قال المصئّف : مجهول!". 
_معاوية بن عمار: 
قال || 2 زينة 
/107- معاوية بن ميسرة : 
قال المصئّف : معاوية ممن لم يصرّح بتوثيقه!", مع الذكر في القسم 
لفل 
الأول , 


8 معاوية بن وهب: 
قال المصئّف : ثقة(6, 


7 المعلى بن خنيس: 
قال المصئّف : وان كان فيه كلام . إلا انه مؤيد , والشيخ37 مدحه!". 





0137 وقد ذكره الشيخ في الفهرست ( ص 7/ا..ت‎ . 1١7 الكتاب. اج .ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج ١ص ١88‏ .وج .ص 58ج 4ص 78وج 3ص 11 
وقد عدّه الششيخ من رجال الصادق عليه السلام (ص ءات ))4١‏ ووثقه النجاشي 
لص الخدت 200335 

(لارجال ا ظرد ف اذانقات هما 

(4) الكتاب.ج لاص 16 

(6) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 516 وج ,ص 17149177 .وج 7ض “اوج تيص 4كلء 
وقد وثقه التجاشي ((ص 417 .ات 1١417‏ 

(3) قال الي (ص ١٠79.ت‏ 6407):مولى أبي عبدلله عليه السلام . ولمل مراده من التبيخ اين 
داود حيث ذكره في القسم الأول (ص 10١.ت .)١8784‏ 

() الكتاب.ج ١ص‏ 510 

















03 البحوث الرجالية . الرجال 


: معلى بن محمد‎ 4٠ 
قال المصئّف : مضطرب الحديث والمذهب27.‎ 


4" _معمر بن خلاد: 


ين 





قال المصئّف 


47 المفضل بن صالح : 
ابو جميلة , قال المصئّف : ضعيف!" 
'818_منصور بن حازم : 
قال المصئّف : ثقة(4). 
4 _منصور بن العباس: 


قال المصئّف : قيل فيه .انه مضطرب الحديث00, 


0 منصور بن يونس : 
قال المصئّف : ثقة00, 





01111 المصدر نفسه , ج .ص 415 . وهو قول النجاشي ( ص118.ت‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج .ص ١1١‏ . وقد وثقه النجاشي (ص ١١غ.ت‏ 00118. 

(؟) المصدر نفسه .ج ؛.. ص 511. وج 7ص 755 وج 17ص 1/7و 1/4و 170.وأ: 
مجمع الرجالج .ص 175 

(4) الكتاب .ج ١ص‏ 10/8 وج [نص 3١‏ 11وج فاص 30وج 5 





ص 0 .وج 17ص /197. وقد وتقه التجاشي (ص 11ت 011 
(0) المصدر نفسه. ج .٠١‏ ص -غ4. والقائل هو النجاشى (ص 117 .)1١١17‏ 
(1) المصدر نفسه.ج ١٠.ص‏ 70 














مؤتمر المحقّق الأردييلي 





( كلا 





قال : وقال في الخخلاصة : دقال الشيخ : انه واقفي7"؟. وقال النجاشي : أنه 


1 


والوجه عندي الدوقف فيما يرويه والرد لقوله ؛ لوصف الشسيخ له 
بالوقفء'". وما أعرف وجه ترك المصنّف منع صحته 40 
7م _منهال القصاب : 

قال المصئّف : مهمل 80 
141 موسى بن يكير: 

قال المصئّف : واقفئ 0 

وقال :ان توثيق موسى غير ظاشر قل في الخخلاصة في الباب الثاني : «أنه 
واقفي . وفي كتاب النجاشي'"' والفهريت !4 له كناب 000,40 


وقال : قيل واقفي ثقة 


يدن 





(١)رجال‏ الطوسى .ص ١ت‏ 0174 . وص 70ءاث 2737 

(؟) رجال التجاشى .ص 47ت 11١١‏ 

(]) رجال العلامة (الخلاصة) .ص 1848.ق لات 1. 

(4)الكتاب.ج وص 1٠١‏ 

(0) المصدر نفسه.ج .ص 1 . وقد ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام رص 514. 
تله 





(4) القهرست .ص 17ت 706 

() رجال العلامة (الخلاصة). ص 787 ق 7ت 37 
(١0الكتاب.ج‏ 516,6 

48 المصدر نفسه.ج .ص‎ )1١( 





11 البحوث الرجالية . الرجال 


وفي مورد ضعّف المصنّف الرواية الواقع في سندها موسى بن 


يكيرلق, 





موسى بن حمزة بن بزيع : 
قال المصئّف : مجهول!". 


ميسر بن عبد العزيز: 
قال المصئّف : الظاهر انه ممدوح!". 


60_النضر بن سويد: 
قال المصئّف : ثقة40, 





(1) المصدر نفسه.ج ؟.ص 58 

(1) المصدر نفسه,ج ؟.ص 578 

() المصدر ئفسه , ج ,١1١‏ ص 5غ: . وقول المصنّف بناء عن رواية نقلها الكشي في مدحه 
(اختهار معرفة الرجال. ص 44ح 451)؛ وقد ذكره العلامة في القسم الأول من خلاصته 
(ص 77ت .)1١‏ والرجل من إصحاب الصادق عليه السلامكما ذكر ذلك الشيخ الطوسي 
لص 56اءت 17.وص 4الاءت 0386 

(4) الكتاب.ج .ص 105 .وج 1ص 191و 77811777. وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 
7ءت 2) وكذلك النجاشي (ص 477 .ت 1147 ), وفيه نصر بدلاً من نضر . 

















مؤتمر المحقّق الأردييلى (ره) نا 
0 النضر بن قرواش: 

قال المصئّف : مجهول!". 
07 نوح بن شعيب: 

قال المصنّف : لم ينص على توثيقه . بل قال في الخلاصة!" : «ذكر ان 
الفضل بن شاذان قال انه فقيه»(". 
0_النوفلى: 

ضعف المصنّف الرواية التي وقع في سندها 


وقال : قيل غلا في آخر عمرء!*. 


40 





185 المصدر تفسهج لاص‎ )١( 
.574 وقد عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 179١.ت .وص‎ 
تا‎ 

(1) رجال العلامة (الخلاصة)..ص 91/4ءت ١‏ 

() الكتاب.ج ”.ص 587 

(4) المصدر نفسه.ج '.ص 171 .وج 8.ص 7118 

(6) المصدر ئقسة.ج .٠١‏ ص 788. 








3 البحوث الرجالية . الرجال 


06" الوليد بن صبيح : 
قال المصئّف : ثقةل", 

6ه" _الوليد بن مدرك: 
مجهرل!" 

01" وهب بن حفص7/ 
قال المصنف : غي دوخ 
قال المصئّف : واقفي داه 

/01- وهب بن عبد ربه : 
قال المصئف : ثقةا", 





1311 ت.417١ الكتاب.ج 4.ص 74١.وج 6..ص 587. وقد وثقه النجاشي (ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج 5.ص 074. 

(؛) هكذا في الكتاب , والظاهر _كما في كتب الرجال أن الصحيح : «وهيب» . 

(4) الكتابءج لاص 18 

(0) المصدرتفسه.ج 9.ص ٠١5‏ . وانظر . 

(3) المسصدر نفسهءج ١.ص‏ 546.وج 7. ص وقد وشسقه النجاشي ( ص ا 
ت1ه1). 





ص اكت 1104 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ن 


وهب بن وهب: 
ابو البختري » قال المصئّف : ضعيف20", 





: هشام بن سالم‎ "1٠ 


قال المصئّف : ثقة0". 
1١‏ الهيثم بن عروة التميم + 


قال المصئف : ثقة40, 





(١)المصدر‏ نفسه.ج ١ص‏ 01وج لاص 116و 408.وج 4.ص 11 .وج 11 
اص .712١‏ وقد ضمّفه ابن الفضائري ( أنظر : مجمع الرجال . ج ”. ص ,)١18‏ والشيخ في 
الفهرست ( 177.ت 107) والنجاشي (ص 47١‏ .ت 01168). 

() الكتابج ”ص 107 وج كص 1391 وج اص 184141 
وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 775..ت 18 
وص 77ت .)١‏ وقال في الفهرست : «كان من خواص سيدنا ومولانا الامام موسى بن 
جعفر عليهما السلام ....روى عنهما فيه مدايح جليلة»(ص ١7/4‏ ءت .)77١‏ وقال النجاشي ( 
ص +47 .ات 1174):«كان ثقة في الروايات حسن التحقيق». 

() المصدر تقسه.ج ١ص‏ 07لا.وج رص 558و 1171و 704 
وقد قال النجاشي عنه (ص 474 .ت :)1١58‏ «ثقة ثقة». 

(4) المصدر نفسه,ج /٠.ص‏ 4 . وقد وثقه النجاشي (ص 17ت 0017/4 














كن البحوث الرجالية . الرجال 





57م ياسين الضرير: 
قال المصنّف : مجهول!". 


وقال : مهمل!" 
وقال: غير موثق!" 
17 يحيى بن القاسم!2/ 

قال المصئّف : فلو كان أه ريحب ين القاسم فقال في الخلاصة : «والذي 


(1) المصدرتفسه,ج ١ص‏ 01 
(1) المصدر نفسه.ج لا..ص 716 
(5) المصدر نفسه .ج .ص 188 و 108. وقد ذكره الشيخ في الفهرست (ص 86ت 
6 والتجاشي في رجاله (ص 1017 ت 01159 
(1) وهو الذي يروي عنه علي بن أ. أبي حمزة البطائني , ذكره الكشي مر 
القاسم . وأخرى يحيى بن القاسم (اختيار معرفة الرجال.ح 5.0١‏ و7 
وقد ذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الباقر بعنوان يحيى بن أبي القناسم (ص 140 
5 ات .07١‏ في رجا الصادق عليه السلام بعنوان يح بن أي الاسم لص 77 33959 
الفهرست (ص 178. 7/7) .كما ان النججا: 
.حيث قال: دثقة وجيه . روى عن أبي جعفر وأبي عبدلله عليهما السلام. وقيل 
يحبى بن أبي القاسمه (ص ١66.ت‏ 11417). فالرجل واحد وهو أبو بصير الأسدي . الذي 
ذكره الكشي في أصحاب الاجماع (اختيار معرفة الرجال . ص 78ح )49١‏ . وللتفصيل 
أنظر: معجم رجال الحديث .ج ”.ص 4/اءت 1781 


أن يحيى بسن أبسي 


















مؤتمر المحقق الأرديلي ارا لفن 
اراه العمل بروايته . وان كان مذهبه فاسداً7" . وان كان هو المشهور فهو 
النقة", 

وقال ابو بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف , ولكن عمل به المصئّف 
فى الخلاصة! . 
4" يحيى بن المبارك: 

قال المصئّف : غير مذكور فى الكتب!4). 
6 يزيد بن اسحاق: 

قال المصّف : ممدوح!*. 


5" يزيد (ابو خالد القماط) : 
راجع ابو خخالد القماط . 


17" يزيد بن عبد الملك: 
قال المصّف : مجهول!" 


37 رجال العلامة (الخلاصة).ص 774؛ ق/ات‎ )١( 

55١ ص.١ الكتاب.ج‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه ,اج .ص 1617و 165.وج 77ص 38. 

(6) المصدرئقفسه,ج ١.ص‏ 586 

(6) المصدر تقسه.ج ١ص‏ 196 
لقد ذكر الكشي رواية في مدحه ومصدرها نفس يزيد الذي لم يوثق (اختيار معرفة الرجال. 
ص 36ح 1157 ).كما انظر :رجال الطوسي .ص 107.ت 14. والفه رست ,ص 187 
ات 741. ورجال النجاشي .ص 87ت 1178 

(5) الكتاب.ج 37ص 4٠‏ وانظر وجال الطوسني . ص لدت 








لذ البحوث الرجالية . الرجال 
4" _يزيد بن فرقد: 
قال المصّف : مجهول! 
-يزيد الكناسي : 
قال المصئّف : مجهول!". 
+ يعقوب بن شعيب: 
قال المصئّف : ثقة(". 





"/ا يونس بن ظبيان : 


قال المصئّف : قيل كان بضع الحديث م 


77 يونس بن عبد الرحمن : 
غمز المصئّف بالرواية التي وقع في سندها!". 


.118 ص.١ المصدر نفسه.ج ع ص 178. وانظر : معجم رجال الحديث .ج‎ )١( 
1 ات‎ 

(1) المصدر تفسه.ج ؟ ص 1848 . انظر معجم رجال الحديث .ج .ص 1117ءات 11148 

(2) المصدر نفسه ,.ج 7ص 58 . واج 7, ص 9787 97714977١9701‏ 75وج لاص 
.وج .ص 5617. وقد وثقه النجاشي (ص 48٠‏ .ات 01107 

(4) المصدر نفسه .ج "ص 748و 401. ووقد وثقه الشيخ في رجاله (ص 1746,.ت 005 

(0) الكتاب.ج .ص .45١‏ والقائل هو الفضائري والنجاشي (انظر : مجمع الرجال.ج ”.ص 
8" . ورجال النجاشي (ص 418.ت 0١١‏ 

(1) المصدر نفسه, ج +. ص 545 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) كله 








وقال : ثقة(5, 
يونس بن يعقوب: 

قال المصنّف : الظاهر أنه ثقة. كما اخمتار في الخلاصة!'" قبول 
نات 

وقال : ثقةك, 


111 وج فصن تحط‎ 36١ المصدر نفسه .ج 6ص‎ )١( 
وقفال:‎ .)١١ وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام (ص 74.ت‎ 
«ضعّفه القميون وهو عندي ثقة» . وقال في الفهرست (ص ١8١.ت 284) تقلا عن محمد بن‎ 
علي بن الحسين : «سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه لله يقول : كتب يونس بن عبد‎ 
الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد‎ 
. عن يونس ولم يرو غيره فانه لا يعتمد عليه ولا يفتي بده‎ 
فقال: «كان وجهاً في اصحابنا متقدماً . عظيم‎ 1١١8 وأما النجاشي (ص 447.ت‎ 
المنزلة .... وقد ورد في يونس بن عبد الرحمن رحمه الله مدح وذم» . لكنه لم يذكر إل‎ 
الروايات المادحة ثم علق على ذلك : «ومدايح يونس كثيرة ليس هنا موضعها».‎ 
0060 ثم أن يونس من اصحاب الاجماع كما ذكر الكشي (ص 80ح‎ 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة). ص 86١.ق‏ ١ت ١‏ 

(6) الكتاب..ج .ص 116 

(4) المصدر نفسه .ج .ص 717 . وقد ذكر النجاشي أنه كان موثقاً (ص 117 .ت 0701 , 
كما وثقه الشيخ في رجاله (ص 78ت .ص 01ت 4 .ص 594ت 00 














القسم الثاني 
الطرق والأسانيد 


42 


بتكبيسدد 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) فنا 
أبراهيم بن ميمون 
١‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بن 


محمد عن ابن محبوب . عن ابن رئاب . عن ابراهيم بن ميمون . قال 


سألت أبا عبدالله عليه السلام .'" 
" - وعن عدة من اصحابنا . عن سهل بن زياد , عن الحسن بن 
محبوب مثله . 


8 محمد بن الحسن قال : ما أخبرني به الشيخ ايده الله . عن 
أحمد بن محمد . عن أبيه . عن محمد بن يحيى . والحسين بن 
عبيداله. عن أحمد بن محمد بن يبن عن أبيه محمد بن يحيى . عن 
محمد بن على بن محبوب , عن أَلْعباس .عن الحسن بن محبوب , 
عن علي بن رثاب , عن ارات بن ميمون قببال : سالت ابا عبدالله 
عليه السلام؟". 

قال المصئف : رواية ابراهيم بن ميمون ؛ وفي الشرح [روض 
الجنان ] ميمون بن ابراهيم ؛ والظاهر العكس » كما في التهذيب لوجوده 
في الخبر. 

فان سندها ضعيف » لعدة عن سهل بن زياد » وعدم معلومية ابراهيم في 
الكافي . وفي التهذيب صحيح إلى ابراهيم بن ميمون , وهو مجهول!". 

.١ بح‎ ٠١80 الوسائل . ج ” ,كتاب الطهارة . الباب 74 من أبواب النجاسات . ص‎ )١( 
318 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات , ص 3771 ..ح‎ ١ الباب‎ . ١ التهذيب , ج‎ )1( 


(*) الكتاب . ج ١‏ . ص 7٠١‏ . ومعلوم ان السند الأول من الكافي ليس فيه عدة من 
اصحابنا عن سهل . انظر الكافي . ج ,ياب الكلب يصيب ألثوب . ص ١7ج‏ 9. 








لل البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


ابو البختري 

؛ ‏ محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محبوب . عن 
أحمدبن محمد . عن محمد بن خالد البرقي . عن أبي البختري . عن 
أبي عبدالله عليه السلام!" . 

ضغف المصئّف السند وقال: فيه ابو البختري . وهو وهب بن 
وهب ضعيف جدا....وقال في المنتهئ : «ان محمد بن خالد روأه تارة 
عن الصادق وتارة عن أبي البختريء وهو يوجب تطرق التهمة فيه . 
وأيضاً فان محمد بسن خالد ضعيف في الحديث . وابو البختري أيضاً 
عياب 1" 

وفيه تأمل . لأنه لا يضر تإزة كَل الام يلا واسطة » وتارة بواسطة , وقد 
جعل الشيخ رحمه الله أيضاًمثله قدرحا ‏ وفيه ما فيه . 

ومحمد بن خالد , الظاهر انه البرقي الذي وثقه الشيخ!" , واختار ذلك 
المصئّف في الخلاصة!؟ . نعم ؛ قال النجاشي : «انه ضعيف الحديث»!*. وهو 
أيضاً ليس بصريح بالتضعيف في نفسه , ولهذا نقل عن ابن الغضائري50 : 
#حديثه يعرف وينكر » ويروي عن الضعفاء»7 . 


)١(‏ وج ه كتاب الصلاة . الباب (!) من أبواب صلاة الكسوف . ص لابح 
(1) المتتهئ . (ط . ).اج ١ص‏ 2800 

(1) رجال الطوسي . ص 781.ت 4 

(4) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 179 .ات 14 

(0) رجال النجاشي . ص 718 ..ت 44/8. 

(0)انظر : مجمع الرجال ,ج 8..ص 708. 

() الكتاب .ج 3ص 116-414 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) للن 


أبو بصير 

6 محمد بن الحسن باسناده عن على بن اسباط . عن عمه 
يعقوب بن سالم الأحمر . عن أبي بصير . عن أبي عبدالله عليه 
السلام!؟ . 1 , 

قال المصئّف : ويدل عليه [على الحكم] رواية في التهذيب في 
باب الزيادات غير صحيحة . وهو خخبر أبي بصير لعله موثق ؛ عنه عليه 
السلام!". 0 


1- محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيئ . عن أحمد ين 
محمد . عن عثمان بن عيسى ,عن أبِّمسكان . عن أبي بصيرا". 

قال المصئّف : وخبر ليشا انَصَوَادي عن أبي عبدالله عليه السلام... 
يحتمل الصحّة وان كان فيه ابن مَسَكَانَالتشترَكالُتقل عبدالله الشقة عن أبي 
بصير كثيرأ فتأمل4 , ١‏ 

وقال في رواية أخرى بنفس السند : وسنده أيضاً ليس بصحيح بل ولا 
حسن ولا موثق لوجود من لم يوثق المشتركات!* 


)١(‏ التهذيب , ج ١‏ . الباب )١1(‏ من أبواب زيادات الحيض والاستحاضة والنقاس . ص 
اج ا 

19١ ص.١ (1)الكتاب.ج‎ 

() وج ١"‏ كتاب الطهارة . الباب ١7‏ من أبواب التيمم . ص 194 ..ح 7 

(4)الكتاب ,اج ١ص‏ 2714 

(0) الكتاب .ج ١‏ .ص ١77١‏ . وانظر الرواية في الوسائل . ج ١‏ . كتاب الطهارة . الباب ٠١‏ 
من أبواب الماء المطلق . ص 777 0ح 5. 








5-5 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 
- محمد بن الحسن , عن المفيد . عن أحمد بن محمد . عن 
أبيه . عن سعد بن عبدالله . ومحمد بن الحسن . عن أحمد بن محمد 


عن الحسين بن سعيد , عن عبدالله بن بحر . عن ابن مسكان . عن أبي 
بصير . قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 0. 





قال المصئّف : غير صحيحة لوجود عبدالله بن بحر الضعيف » واشتراك 
0 


ابن مسكان وأبي بصي ر/". 

8 - محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بسن 
محمد . عن معاوية بن حكيم . عن المعلى بن عثمان . عن أبي بصير 
قال : دخلت على أبي جعفر عليه التبلام 0. 

قال المصئّف : وفي صحيحة أبئ..بضير عن أبي جعفر عليه السلام إلى 
قوله: ان بي دماميل ولست مكحتي تير كما قاله في المنتهى !1 ولكن 
أبا بصير مشترك كاحمد بن محمد والظاهر انه الثقة. واما ابو بصير فيحتمل ان 
يكون مكفوفاً لأنه قال في أول الخبر قال ابو بصير: دخلت عى أبي جعفر عليه 
السلام وهو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دماً فلما انصرف قلت له : ان 





قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال: ان بي...الخبر . 


فلو كان هو يحيى بن القاسم فقال في الخلاصة : «والذي اراه العمل 


1 كتاب الطهارة , الباب 1" من أبواب الماء المطلق . ص 167 ..ح‎ ١ وج ؟‎ )١( 
276 ص١ (1)الكتاب .ج‎ 

() و.ج ؟ .كتاب الطهارة . الباب 71 من أبواب النجاسات . ص 7١18‏ بح ١‏ 

(4) المنتهى . إيران . مجمع البحوث الاسلامية . مشهد , ج 7. ص /161. قال : وما رواه في 

















مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) ذا 
بروايته» وان كان مذهبه فاسدأ»!'' . وان كان هو المشهور هو الثقة!؟. 
9 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن محمد بن 


عيسى , عن يونس بن عبد الرحمن , عن ابن مسكان , عن أ. 
عن أبى عبدالله عليه السلام". 


بصير 2 





قال المصنّف : وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عليه السلام ...وابن 
مسكان مشرك. بل أبي بصير أيضاً. وفيه محمد بن عيسى عن يونس بن عبد 
الرحمن . ففي الصحة تأمّل ؛ لكن قالها في المنتهى !أ وهو غير بعيد!*. 

وفي مورد آخر قال : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام » 
سماها بها أيضاً في المنتهى ...١'‏ وف الْطرْيّق محمد بن عيسى , عن يونس »عن 
ابن مسكان . ولا يضر فتأمل!9 


, محمد بن الحسن بَأسَنَاده عن الحسين بن سعيد . عن حمّاد‎ ٠ 
. عن شعيب , عن أبي بصير , عن أبي عبدالله عليه السلام!"‎ 


قال المصئّف : لى في صحته تأمل , لأن حماد وشعيب وأبو بصير 


7 ت٠.‎ 514 رجال العلامة (الخلاصة) . ص‎ )١( 
770 ص‎ .١ الكتاب .ج‎ )1( 

)ولج ؟ ١‏ كتاب الطهارة 
(4) المنتهى .اج ”.ص 910 

(5) الكتاب , ج ١ص‏ 747 

(1) المنتهى (ط . قي)اج ١ص‏ 157 

(0) الكتاب ,اج 1ص 7 

(8) وج 7 ءكتاب الصلاة . الباب 11 من أبواب المواقيت . ص 7١4‏ ,ح 14. 





الباب )4١(‏ من أبواب التجاسات ,ص 37١85‏ اح 37 





دنا رث الرجالية . الطرق والأسائيد 








كلهم مشتركون ‏ والظاهر ان شعيب هو شعيب بن يعقوب أبن اخت أبي بصير 
وقائده » وابو بصير المذكور هو خاله ومقوده ‏ وهو يحيى بن القاسم ‏ قيل 


هو واقفي9. 


وفيه مورد آخر قال : في الصحيح عن أبي بصير لكن الظاهر ان أبا بصير 
هذا هو يحيى بن القاسم . وفيه قول ‏ ولكنه اعتمد عليه المصنّف , لأنه روى 
عنه شعيب لأنه العقرقوفى » لنقل حماد عنه » وهو قائد أبي بصير المذكور وابن 
كاي 
١‏ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بسن محمد . عن 
علي بن الحكم , عن ابان , عن أبن.يصير , عن أبي عبدالله عليه 
ون 
السلام!". 





قال المصئّف : سندهة ليسءفيه !! 
الحكمء والظاهر انه ثقة(, 


بان ٠‏ فبإنه لا بأس به . وعلي بن 


- محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد ‏ . عن النضر . عن 
زرعة . عن أبى بصير. عن أبى عبدالله عليه السلاء" . 





قال المصنّف : زرعة وان قيل أنه واقفي » لكن قبل مع ذلك ثقة » ويبعد 


()الكتاب.ج اص 18و 10. 

(؟) الكتاب . ج .ص 18١‏ . وص 73١‏ 

(5) وءج 0 كتاب الصلاة . الباب (18) من أبواب صلاة الجماعة . ص 480 .ح .١‏ 
(4) الكتاب ,اج 7ص 334 

(0) وج 4 الباب (؟) من أبواب التشهد . ص 588.ح 7 . 














الكذب في مثل هذا النقل » ولهذا قبله العلماء مثل الشيخ وجعله عمل 
النسلمين. 


وكذا الصدوق في كتابه المضمون بصحته مع حجيته بينه وبين ربه . 

وبالجملة يحصل الظن القوي بصدوره عنه عليه السلام مع غيره من 
الاخبار المشترك معه فى المضمون ؛ وفتوى العلماء كما عرفت . واخمتاره 
العلامة أيضاً فئ المنتهى . ونقل النضر الثقة , كأنه ابن سويد ؛ عنه . والظاهر ان 
أبا بصير أيضاً المشهور الثقة ؛ ولهذا ما يصحح في الكتبء بل حكم بالصحة مع 


توشيق غ١07‏ 
نوثيق غيره + 


١‏ محمد بن يعقوب , عن مُحَمّدين يحبئ , عن أحمد بن 
محمد بن عيسى , عن الحسين ابن سعيد. .عن القاسم بن محمد. 
عن علي بن ابي حمزة . عن أبن قِيتيقَ» .عن أبي عبداله عليه 
السلام!". 

قال المصئّف : ليست صحيحة ؛ لقاسم بن محمد الجوهري الواقفي » 
وعلي بن أبي حمزة وهو مشترك . وكذا ابو بصير بل الظاهر انه 
البطائني . 

وأبو بصير هو يحبى بن القاسم » لأن البطائني قائده » وهما واقفيان» لكن 
ذلك هو المشهور بل الخلاف غير واضح!". 


(١)الكتاب‏ .ج 5ص 7575 
(؟) وج ؟ «كتاب الطهارة 
(5) الكتاب , ج ".ص 188. 








اب (14) من أبواب صلاة الجنازة . ص 807 ١ح‏ 7 
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١46‏ - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال» 
عن محمد بن علي . عن علي بن النعمان . عن منصور بن حازم 
عن أبي بصير انه سأل أبا عبدالله عليه السلام!" . 

قال المصئّف : قال في المنتهى رواه الشيخ في الصحيح'!". وفيه تأمل ءإذ 
طريق التهذيب .... إلى علي بن الحسن بن فضال . وإليه غير صحيح , وقالوا 
انه فطحي 


وفيه محمد بن علي , وهو وأبو بصير كذلك!". 





وأضاف في مورد آخر : وكذا خبر أبي بصير فان فيه على بن الحسن بن 
فضالء وان كان ثقة كثير العلم ٠‏ واشع,الاخبار » جيد التصانيف , غير معاند » 
وكان قريباً إلى اصحابنا الاماططة القائي بألاثني عشر . ثم قال في الاخخير : 
«اخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها والباقي اجازة أحمد بن عبدون..الخ»! 42 ومثل 
هذا لا يبعد الاعتماد عليه , ولو لم يك نكذلك لما قرأ الشيخ كتبه . ولكن اسناده 
إليه غير معلوم الصحة » لأن في الطريق أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن 


ل 
ال 


(1)و.ج 0 .كتاب الصلاة . الباب ( 7 ) من أبواب ناقلة شهر رمضان .ص 174, 
035 

(؟) المنتهى (ط . ق) .ج .١‏ ص 5801 

(©) الكتاب .اج .ص 50 

(4) الفهرست . ص 407 ,ات 187 

(0) الكتاب .اج 7ص 50-54 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رها لهل 


0 - محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيئ , عن أحمد بسن 
محمد . عن حماد بن عيسى . عن شعيب . عن أبي بصير , عن أبي 
عبدالله عليه السلام'". 

قال المصئّف : وفي الصحيح عن أبي بصير....وفي الطريق شعيب» كأنه 
العفرقوفي الثقة لنقل حماد بن عيسى عنه؛ وانه ابن اخت ابى بصير المذكور 
على ما ينهم من الخلاضة! "قاب يضيزتهو. يحين بن القاسم وفيه عبلاف ,؟ 
ولكن عمل به المصئّف في الخلاصة!4015 


1 محمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابنا . عن أحمد بن 
محمد . عن الحسين بن سعيد , عن«القابتيم بن محمد . عن علي بن ابي 
حمزة©, 

. محمد بن علي بِنّالحسَي,يابتنادهئعن علي بن أبي حمزة‎ 1١ 
0 عن أبي بصير. قال : سألت أباعبدلل عليه السلام"‎ 

- محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد””. 

قال المصئّف : عدم صحة سندها وان ادّعى في المختلف صحة الأولى - 


575 وءج 8 كتاب الصلاة . الباب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص‎ )١( 
اع‎ 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 85 .٠ت‏ 3 

(6) المصدر نقسه . ص 14ت 37 

(4) الكتاب .ج #. ص 180 

(0 و7 و”) وج /«كتاب الصوم . الباب () من أبواب من يصب منه الصوم . ص 154 
اع 
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لوجود القاسم بن محمد كأنه الجوهري الواقفي أو اشتراكه؛ وعلي بن أبي 
حمزة كأنه البطائني » لأنه قائد أبي بصيرء وهو يحبى بن القاسم ؛ والظاهر أن 
كليهما ضعيفان خصرصاً الأول [أي هذا الحديث] ‏ ولا أعرف وجه ماقاله في 
المختلف وهو أعرف!0. 

4- محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
حماد بن عيسى . عن شعيب . عن أبى بصير قال : قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام" . ١‏ 5 

قال المصئف : وقال في شرح الشرايع : انها صحيحة. وفيه تأمل » لأن 
الظاهر أن أبا بصير هذا هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفي ابن اخته وقائده» 
فهر يحبى بن القاسم . وهو واقفقٍ+وأن كان شعيب ثقة , والقرينة على ذلك نقل 
شعيب هذه الرواية عن أبى بطو وان نل عن ذلك فلا شك أن شعيباً وأبا 
بصير مشتركان فلا يصح مون كرك وجسه للها" 
أبو بكر الحضرمي 

١‏ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بسن سعيد . عن 


فضالة؛ عن سيف بن عميرة , عن أبي بكر الح/ضرمي , عن أبي جعفر 
عليه السلام!» . 


تردد المصنّف بالرواية نوجود أبي بكر الحضرمي , حيث قال : «وهو غير 





(١)الكتاب‏ .ج 6. ص 7087 . 

()وءج 11 . كتاب النكاح . الباب (1) من أبواب نكاح العبيد والاماء . ص افيح 
© الكتاب ,اج 2ص 738. 

كاوج ٠‏ ,كتاب الطهارة . الباب (55) من أبواب الجنابة . ص 81ح 0 





مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) ل 


مصرّح بتوثيقه في الخلاصة , ونقل ذلك في رجال ابن داود في الكتنئ عن 
الكشى وما رأيته»20, 

لكن مر في القسم الأول عن المصئّف مدحه بل في أحد الموارد 
قال: وهو ثقة على ما قيل!'؛ فينبغي أن تكون الرواية معتبرة على 
قاف 


محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى , 
عن علي بن الحكم . عن سيف بن عميرة . عن أبي بكر الححضرمي , 
قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام'" . 

قال المصئّف : وليس فيه إلا علو ”بن اليَحكِم المشترك بين الثقتين وغيره» 
والظاهر انه الثقة بقرينة نقل أحمد بم محمد بن علِسى عنه ؛ لأنه الذي ينقل عنه 
كما ذكره الشيخ في فهرسته!. وَغَيَرَهة ولتيسمية كثير من الاخبار الواقع هو فيه 
بالثقة » كما لا يخفى على المتتبع المتأمل . 

وقال في رجال ابن داود في باب الكنى نقلاً عن الكشي أن أبا بكر 
الحضرمي ثقة ؛ ولكن ليس كذلك ٠‏ فهو من اغلاط كتابه . وأيضاً سمى الخير 
الواقع هو فيه بالصححة!©. 


.158ص.١‎ جءباتكلا)١(‎ 

(؟) القسم الأول . 

() وءج ؟ »كتاب الطهارة . الباب (68) من أيواب التجاسات . ص 7٠١88‏ ١ح‏ 5 
(4) الفهرست .ص 47ت 711 

5٠١ ص‎ .١ (0)الكتاب.ج‎ 
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؟١؟ ‏ محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد , عن علي بن الحكم . عن سيف بن عميرة . عن أبي بكر 
الحضرمي!9 . 

قال المصئّف :لا يضر اشتراك علي بن الحكم لأن الظاهر انه الثقة لمامر 
مرارأء ولا أبي بكر الحضرمي , لأنه نقل في باب الكنى ابن داود من الكشي انه 
ثقة!", فمقتضى ذلك كونه صحيحة » ولكن ليس التوثيق عادة الكشي » وما 
وثقه غيره : وما نقل عنه , وما نقل هو أيضاً عند ذكر اسمه , ورأيت في الكتاب 
ابن داود خخلطاً كثيراً» بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشي » 
مع سكوت غيره؛ لأنه كثيرً ما يقول : (كشي » ثقة) مثلاًء ونرى أنه روى ما يدل 
على ذلك لاانه حكم بذلك . والروايةبقد تكون صحيحة . وقد لا تكون » وغير 
ذلك » فكأنه لهذا ما قبل انها مْحِيجَة #لكبن لا يضر لأنها مؤيدة بالقبول 
والشهرة 0 
ابو خالد القماط 

7 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
تعمد بن عيس» .عق اللباس بين نزو فا عن حناة بن معن ,عن 
ابراهيم بن عمر اليماني , عن أبي خالد القماط انه سمع أيا عبدالله عليه 
السلام0. 


قال المصئّف : صحيحة أبي خالد القماط , وان كان فيها ابراهيم بن عمر 


)١(‏ وج 15 .كتاب التجارة .إلباب (8) من أبواب ما يكتب به . ص لأبعت 
(1) رجال ابن داود .ص 518.ات 15 

() الكتاب ..ج .ص +1 

(4) وءج ١١‏ كتاب الطهارة . ألباب (5) من أبواب الماء المطلق , ص ١٠ح‏ 7 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) كد 


اليماني » وحصل فيه بعض الشك ‏ لكنه مقبول . كما قبله المصئّف20. 


ابو الصباح الكناني 

4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن ايوب 
بن نوح , عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح . قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام". 

قال المصئّف : خبر أبي الصباح غير ظاهر , لوجود محمد بن الفضيل في 
طريق التهذيب » وما رأيتها في غيره ؛ وهو مشترك . نعم , سماها بها في 
المنتهى'!" أيضاً. وهما أعرف!4. 


0 محمد بن الحسن باسناةآ عن الحسين بن سعيد . عسن 
محمد بن الفضيل . عن أبئ الصيآح الكناني . عن أبي عببدالله 
عليه السلام!©. 

قال المصئّف : ويحتمل الحارثي كما هو في رجال ابن داود ‏ قال : «ثقة » 
الكشي ممدوح؛ فالخبر حينتذٍ حسن . وقال في شرح الشرايع : «رواية ضعيفة». 
وقال أيضاً : «محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام لم ينص 
علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته . بل اقتصروأ على مجرد ذكره» 


(١)الكتاب‏ ,ج ١ص‏ 701 
(1) وءج 8 »كتاب الصلاة . الباب (/ا6) من أبواب الجماعة . ص 488 .جح 1. 

() المنتهى (ط . ق) . ج ١‏ , ص //79. 

(4) الكتاب , ج .ص 794. 

(0) وءج 18 ,كتاب الشهادات , الباب (14) من أبواب الشهادات . ص 587 .جح 70 





هذا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 
وأيضاً هو في طريق رواية الكناني . 

وأنت تعلم أن محمد بن الفضيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام 
ضعيف» ذكره في الخلاصة!! في باب الضعفاء » وقال يُرمى بالغلو”" . 
أبو عبيدة 

1 محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد , عن ابن محبوب , عن أبي ايوب . عن أبي عبيدة , عن أبي 
جعفر عليه السلام0؟. 


7٠؟ ‏ محمد بن على بن الحسين باسناده عن أ 
لك 


ايوب , عن أبي 





عبيد' 

8 - محمد بن الحسنّ باستاة دعن علي بن الحسن . عن 
عمرو بن عثمان , عن الحَسَك بن مُحَبوب 00 

قال المصئّف : صحيحة أبي عبيدة الثقة ...قال في شرح الشرايع به [أي 
بالحكم المستند إلى هذه الرواية] : واسنده إلى الروايات الدالة عليه » لكنه قال: 
«انها غير نقية في طريقها: مع أنه قال : دهو الأجود». 

وما رأيت فيه إلا الثقتين الصحيحتين في الكافي والفقيه . نعم , انهما غير 
صحيحتين في التهذيب والاستبصار. 

فكأنه اشتبه عليه ابو ايوب الواقع في طريقهما. 
)١(‏ رجال العلامة (الخلاصة) . ص 170١‏ .٠ت‏ 219 


(؟) الكتاب,ج 17 ص 47١‏ و2818 
وغ و ه)وءج لاءكتاب الاعتكاف , الباب (غ) من أبواب الاعتكاف . ص 0 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) كنا 


وهو بعيد ؛ لأن الظاهر انه ابراهيم بن عيسى الثقة . لأن الظاهر انه 
أثنان» احدهما : اسم خالد بن يزيد(؟ الانصاري . قال في الخلاصة : 
«مشكورع! وقال في كتاب ابن داود: تعظيم الشأن» وانه صحابي»!" والظاهر 
أنة ليس هو 

والاخير ابراهيم المذكور ؛ لانه يتقل احمد بن محمد . عن الحسن بن 
محبوب عنه » وصرح به النجاشي عند ذكر اسمه : وهو هكذا في الكافي. 

وما سماهما!؟) في المتتهئ والمختلف أيضاً بالصحة ومنع من صحتهما 
فيهماء كأنهما!*' ما نظرا إلا في كتاب الشيخ . 

قال في المنتهئ:في بيان الضعف : «فان في الطريق علي بن فضال» وهو 
ضعيف» . وقال في الايضاح أيضاًكذلك يِمَ.قال: «وهو الاقرى عندي وان كان 
في طريقها علي بن فضال , لكن الم يردها الاضصحاب»!9. 

والواقع هو علي بن الحَسن بَكِبعصفاكمع تدم صحة طريقه إليه في 
الكتابين , علئ ما فهمناه من التصريح بالطريق فيهما بعض الاوقات. 

وفي كلام الايضاح أيضاً تأمل : كما في تجويد شارح الشرايع بعد الحكم 
بعدم النتقاء . كأنه نظر إلى ما قاله في الإإيضاح ورأى الصحة مع تأمل فيها. وكأنه 
أطلق الروايات والأخبار على الثنتين , وما رأيت غيرهما ء وهما ضحيحتان 


. الصحيح خالد بن زيد‎ )١( 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة) / ص 56ت .7٠‏ 
() رجال ابن داود . ص 87ت 014 

(4) هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم . 

(0) العلامة والشهيد الثاني . 

(3) إيضاح الفوائد , طبعة قم .ج .١‏ ص 787. 








د رث الرجالية . الطرق والأسانيد 





ظاهرتان في المطلوب » وبالجملة هم أعرف بما قالوال" . 


أبو علي بن راشد 

9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار . عن أبي 
علي بن راشد , قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام". 

., محمد بن يعقوب , عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن‎ ٠ 
عن سهل بن زياد . عن علي بن مهزيار . عن أبي علي بن راشد قال:‎ 
0 قلت لأبي جعفر عليه السلام!؟.‎ 

قال المصئّف : ان رواية على بن راشد التي قال'*' انها صحيحة , وأقوى 
دلالة على الصحة ليست بصحيحة قن[ اليك لثلاثة على ما رأيتها وما سماها 
في المنتهى ...والطريق إلى علي بن مهزيازتألفقة صحيح . ولكن أبي علي بن 
راشد غير ظاهر ‏ لعله يعرفه .لعل سَقِضَوة إتتصنتفف!*' الصحة إلى أبي علي » 
وهو يفعل كثيرأ مثله. مثل ما مر في الصحيح عن اسحاق » ولهذا قال رواه أبو 
علي في الصحيح : وما قال صحيحته؛ فتأمل . ولهذا في بعض الأوقات يقول في 
المنتهى : «في الصحيح عن فلان الثقة» ولو كان لك فيه تردد فتتبع , فانك تجد 
فتأمل . 





(١)الكتاب.ج‏ هص 701-708 

(1) وج 7 .كتاب الصلاة , الباب 7 من أبواب لياس المصلي .ص 787 ..ح 8. 

(؟) الكاقي , ج ١‏ . كتاب الصلاة . باب اللباس إلذي تترك ال نص لاح كل 

(4) قاله الشارح كما نقل ذلك المصتّف , انظر الكتاب , ج .ص 7٠١‏ 

(0) ذكر العلامة الرواية في المنتهى مرتين , وفي كليهما قال: وعن علي بن راشد , انظر : ج 
وسشينة 











مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) عدا 


وأما طريق هذه الرواية في الكافي : فضعيف لسهل بن زياد وغيره » فلعله 
حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف! 3 . 


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار . عن 
محمد بن عيسى . عن أبي علي بن راشد , قال : قلت له عليه 
السلام!". 

قال المصئّف ؛ كأنها صحيحة عنده ”', ولكن فيه على بن راشد وهو خبر 
مصرّح بالتوثيق , قال في الخلاصة : كان وكيلاً مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء 
عليه وشكر لده( 

وأيضاً فيه محمد بن عيسئ رَهيئَمِشترك , وان كان الظاهر كونه 
العبيدي؛ لكثرة وقوعه في مثله ؛ وقد توقفٍ المصئّف فيه » وصرّح به 
عند ذكر بكير بن محمد ف الخلاضة!*/ ولكين الظاهر انه لا بأس به» 
كنا ضرح به عند ذكر اسمة!", وكثيراً ما يسمى خيره ححا فيمكن 
كونها حسنة مع الافضمار, وان كان الظاهر انه عن الامام لقوله : (عليه 
السلام)1". 





(١)الكتاب‏ ,اج 1ص 109-5٠١‏ 
(1) وج 7 كتاب الحج . الباب / من بقية كفارات الاحرام .ص 788 .ح .١‏ 
(©) أي عند العلامة في المنتهى , لانه نقل عنه قوله : «والوجه عند الاستحباب» . 
(4) رجال العلامة (الخلاصة) . ص ١9٠0‏ .ات 79. 

(0) المصدر نفسه . ص 17 .ت ”. وقيه بكر بن محمد وليس بكير . 

(1) المصدر نفسه . ص ١4١‏ .ات 77 

() الكتاب . ج لاص 41 








1 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 
أبو ايوب الخزاز 

محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن 
محمد . عن علي بن الحكم . عن داود بن النعمان . عن أبي ايوب . 
قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلاء20. 

قال المصئّف : ولا يضر وجود علي بن الحكم , وان كان هو ابن اخت 


داود بن النعمان بقرينة تقله عن داود ؛ لأنه غير مذموم ومؤيده. ويحتمل كونه 
الثقة, لثبوت نقل أحمد بن محمد عنه , وعدم ثبوت نقله عن غير الثقة؛ وعدم 





ثبوت نقل ابن اخت داود عنه ,ولا راك أن بوب )ان الظافر انه الخزاز 
الثقة ‏ وكأنه لبعض ما تقدم ما سمئ في المتتهئ بالصحة(" . ولكن لا يضر”"" 


8 محمد بن الحسين قال “مآ اخبرني الشيخ ايده الله تتعالى 
عن أحمد بن محمد عن أبيه عَنَ الحسين بن الحسن بن أبان عن 
الحسين بن سعيد . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا 
الحسن عليه السلام!؟. 

قال المصئّف : وما رواه في الصحيح عن البزنطي (قاله في المنتهى )!40, 





.4 ,كتاب الحج . الباب (1) من أيواب العودة إلى متى , ص 797 ,رح‎ ٠١ وج‎ )١( 

(1) المنتهئ (ط . ق,) .ج 1 ,ص 70/1 

(©) الكتاب .ج /ا. ص 701. 

(4) وج ١‏ »كتاب الطهارة . الباب 8 من أبواب الماء المطلق , ص ١١4‏ ,ح 7. والتهذيب, 
ج١1‏ :اباب ؟ في اناب الأعنات لصن اتج 44 

(5) منتهى المطلب في تحقيق المذهب . العلامة الحلي . مشهد . مجمع البحوث الاسلامية , 
جاءص ا 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) لهل 





رأيت في سئده الحسين بن الحسن بن أبان . وهو غير موثق صريحاً في محله » 
ولكن يفهم من الضابطة توثيقه . وصرح به في كتاب ابن داود عند ذكر محمد بن 
اورمة فى باب الضعفاء!", 

وأيضاً بعده الحسين بن سعيد واليه صحيح!'" 


4" محمد بن الحسن با سناده عن سعد بن عبد الله . عن 
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب , عن أحمد بن محمد . عن ابسي 
نصرء عن بعض اصحايه . عن أبي عبد اله عليه السلام'". 

قال المصئّف : ولا يضر بصحته ارساله » لما ثبت عندهم انه مما اجتمعت 
العصابة على تصحيح ما صم عنه ؛ وا امترسلته مسندة الى العدل!4, 


0 محمد بن علي بن الحَسَي تقال : وماكان فيه عن اسحاق بن 
عمار , فقد رويته عن أبي'- رصق الةآكتد"ناعن عبدالله بن جعفر 
الحميري , عن علي بن اسماعيل , عن صفوان بن يحيى. عن اسحاق بن 
عمار !2 

لفون 


قال : الطريق إليه صحيح وهو ثقة , وله أصل معتمد , وهو لا بأس به وأن 
قيل انه فطحى(". 


17١ ..ت‎ 7١ رجال اين داود . (القسم الثاني) . ص‎ )١( 

(؟) الكتاب . 

(؟) وج 4 .كتاب الحج , الباب (55) من أبواب الطواف . ص 53817 .ح 7 

(4) الكتاب .اج لاص 77 

(5) الفقيه ..ج 5 ,ص 735. 

(1) الكتاب . ج 7. ص 17/8 . جاء تعليقاً على رواية . انظر : الوسائل اج 4 كتاب الصلاة 





قلا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


محمد بن الحسن با سناده عن الحسين بن أبى العلاء عن 
اسحاق بن عمار قال : قال ابو عبد لله عليه السلام!". 


قال المصئّف : لعل عدم صحة السند بالارسال عن الحسين بن أبي 
العلاء» فانه نقل الشيخ عنه بغير واسطة : ومعلوم وجود الواسطة بينهما!"'. وهي 
غير معلومة , مع عدم توثيقه» وقبل ما في اسحاق من القول لا يضر عندهم لأنها 
مقوية للدليل المتقدم والشهرة!". 


اسحاق بن عمار 

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداله . عن 
محمد بن الحسين . عن موسي« بن عرو . عن عبدالله بن المغيرة . عن 
اسحاق بن عمار, قال : سألت أيا عبدالله أعليه السلام!. 


قال المصئّف : وموثقة اياقب هآر" واسحاق قيل انه فطحي . ثقة . 
ولكن افهم من النجاشي أ" مدحاً عظيماً له , وانه من أصحابنا ء ومن بيت كبير 


الباب (4) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص 7١8‏ .ح ". وأنظر : ج 4 من الكتاب, 
ص 577 .وج 7ص 540 

)١‏ التهذيب . ج 1 . الباب (]8) في الصلح بين الناس . ص 7١8‏ .ح 15 . وانظر : واء 
ج7٠‏ كتاب الصلح , الباب )١١(‏ من أبواب احكام الصلح . ص 390 .اح ١‏ 

(1) الفهرست . ص 04.ات 194 

(©) الكتاب .ج 1ص 516 

(4) التهذيب . ج ؟ . الباب ١‏ في المواقيت (زيادات) . ص 777 .ح 84 . والوسائل . 
اج ”؟كتاب الصلاة , الباب (11) من أبواب المواقيت . ص ١144‏ .جح 8. 

(0) رجال النجاشي . ص 1١‏ .ات 175 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ا 
من الشيعة , والشيخ قال(": اصله معتمد وان كان فطحياً . والمصنّف!'! قال : 
عندي التوقف فيما ينفرد به. 

وليس هذا من ذاك, وهو ظاهر . 

وبالجملة هذا الرجل لابأس به . وقوله في مثله مقبول0". 


8 محمد بن يعقوب . عن عدّة من اصحابئنا . عن سهل بن 
زياد. عن محمد بن ارومة . عن على بن ميسرة . عن اسحاق بن عمار. 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال 


قال المصئّف : ليست صحيحة لاسحاق وسهل بن زياد وغيرهما!". 


9 محمد بن يعقوب |, َل أب علي الأشعري . عن محمد بن 
عبد الجبار . عن صفوان جتن اسحآق بن عمار. قال : سألتها". 


++ محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابنا . عن سهل بن 
زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر , عن حماد . عن اسحاق بن 
عمار, عن أبي ابراهيم عليه السلام . 

قال المصيّف : والسند جيد ء إلا أن في اسحاق قولاً » هذا قول الشرائع 


(١)الفهرست‏ .ص 6٠١ءات‏ 07. 

(1) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 7 .ات ١‏ 

(؟) الكتاب .ج 7 .ص 397 . 

عوج " . كتاب الطهارة الباب (4؟) من أبواب صلاة الجنازة .ص 8-7 
(0)الكتاب ,. ج 3ص 108. 





(3) الكافي . ج /, باب ميراث المفقود .ص 184 .ح 7 








1 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 
بعينه(1" . اظن معناه كونه فطحياً باقياً عليهاء لكنه غير متيقن , إذ قال الكشى انه 
قال بها عامة مشايخ العصابة . وم كان لهم للفطحية مستند إلا امر بعيد » وقد 
عرفوا كونهم على الباطل : فرجع أكثرهم ؛ وما كانوا عليها إلا زماناً قليلاً فيبعد 
بقاء مثل هذا الشخص العالم بعد ذلك عليها . 

ويفهم من كتاب الشيخ انه ثقة ؛ وكتابه معتمد » وكذا قال النجاشي » بل زاد 
عليها(": فلا يرد ما أورد شارح الشرائع على قول الشرائع «رفي اسحاق قول 
وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف» بان فطحيته مجمع عليه , والرد لفساد 
المذهب مع التوثيق أو مطلقاً مختلف فيه , فلا معنى لقوله : دوفيه قول» دون 
غيرو!, 


اسماعيل بن أبي زياد 

١غ‏ محمد بن العبتين باسناده عن أحمد بن محمد . عن 
محمد بن عيسى . عن عبدالله بن المغيرة . عن اسماعيل بن أبي زياد, 
عن جعفر , عن أبيه!. 

قال المصئّف : قال في المنتهى!*) انها موثقة ؛ وذلك غير واضح ؛ لأن ابن 
أبي زياد مشترك بين انين ؛ وهو السكوني العامي , والآخر الثقة ؛ فان كان هو 
الأول كما هو الظاهر , فهي لا تكون صحيحة ولا موثقة ؛ لأن السكوني غير 





.417 شرائع الاسلام . المحقق الحلي , قم . دار الهدى . ج 4 . ص‎ )١( 

(؟) مر الكلام عته في القسم الأول 

7 الكتاب ,ج ١1ص‏ 017 

(4) وءج 6 .كتاب الصلاة , الباب )١١(‏ من أبواب صلاة المسافر . ص 00ح 5. 
(0) المنتهى (ط . ق) .اج ١‏ .ص 897 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 14 


موثق . بل قيل انه عامي . نعم » الطريق إليه صحيح ‏ وان كان غيره فهي صحيحة 
وصرّح به في || دلق لله 


اسماعيل بن جابر 


47 محمد بن الحسن با سناده عن سعد بن عيدالله . عن 
أحمد بن محمد . عن أبيه . عن عبدالله بن المغيرة . عن اسماعيل بن 
جابر . عن أبي عبدالله عليه السلام”". 

قال المصنّف : ورواية اسماعيل بن جابر الثقة....قال في المتتهى 7" انها 
صحيحة ؛ وكذا الشارح , وفيه تأمل ؛ لأن في الطريق أحمد بن محمد عن أبيه» 
لعله ابن محمد بن عيسى . ومحمد هل غي رمصترّح بتوثيقه , وهما أعلمان!4. 

- محمد بن علي بن الخسين قال : ومبا كان فيه اسماعيل بن 
جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ‏ رضى الله عنه عن 
عبدالله بن جعفر الحميري . عن محمد بن عيسى . عن صفوان بن 
يحيى, عن اسماعيل بن جابر!*. 

قال المصئّف : طريقه [الصدوق] إليه صحيح!" . 


884 الكتاب ,.ج *. ص‎ )١( 

(؟) و .اج 4.كتاب الصلاة . الباب )١4(‏ من أبواب السجود . ص 508 ..ح .١‏ 
() المتتهى (ط . ق) ءاج ١ص‏ 414 

(4) الفقيه . ج 4 .ص 7378 

(0) الكتاب ,.ج 7. ص 1809. 

(0) الكتاب ..ج 5. ص 547 











1 


بريد بن معاوية العجلي 

4 محمد بن يعقوب , عن أحمد بن محمد . عن محمد بن خالد 
والحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة . عن بريد بن معاوية . عن 
أبي جعفر عليه السلام!". 





رث الرجالية . الطرق والأسائيد 





8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب!". 

4 محمد بن الحسن با سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . 
عن أبن أبي عمير , عن القاسم بن عروة . عن بريد بن معاوية العجلي 
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول!". 

قال المصئف :لا يخفى ان, فين ند الأولى قاسم بن عروة , وهو ممن لم 
يصرح بالتوثيق , بل غير مذكور قَيَاآلخلاضة . وقال في رجال ابن داود 
والكشي ممدوح!؟ وماءرأيت في آلكشي مديحه , وما ذكره غيره أيضاً » بل 
قالوا: هو القاسم بن عروة . وفي الكشي!*' كان وزير أبي جعفر المنصور» 
ممدوح ء ولو لم يكن هذا سبباً للذم لم يكن دح(" 


واضاف : وايضاً يقولون : ابن أبي عمير ممن اجمعت العصابة على 








1 )الكافي . ج ؟. كتاب الصلاة . باب وقت المغرب والعشاء. ص 378 .ح ؟ . والوسائل. 
ج ”.كتاب الصلاة , الباب (11) من أبواب المواقيت . ص 158 ١ج‏ 7. 

(1) التهذيب . ج ؟ , الباب 4 في أوقات الصلاة , ص 59ح 58 

() المصدر نفسه ..ح 71. والوسائل . المصدر السايق ..ح 1١‏ 

(4) رجال ابن داود . ص 167 ءات 23134 

(0) اختيار معرفة الرجال . ص 3907 .1ح 348 

(5) الكتاب . ج ؟. ص ٠١‏ . وقد مرّ التحقيق فيه في القسم الأول فراجع . 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 


تصحيح ماص عنه » والسند إليه صحيح . والقاسم قبله : فلا يضر ء فأمل فيه!!", 
وفي مورد آخر قال : وقد عرفت ان سند الأول غير صحيح!" . 


بكر بن محمد الازدي 
لاغ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد 
الازدي0. 


محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد. عن البسرقي. عن 
عبدالثه بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً عن بكر بن محمد قال : 
قال ابو عبدالله عليه السلاء!. 


قال المصنّف : روى في الفقله بوَالتهذب في الصحيح عن بكر بسن 
محمد الازدي عن أبي عبدالله عليه التتَلام:3<واتما قلنا في الصحيح » لأن طريق 
الشيخ إلى الصدوق صحيح!*. وَكَذ! ويف إلى بكر بن محمد صحيح .على ان 
الطريق الواصل إليه في التهذيب أيضاً صحيح . 


والظاهر انه ثقة ؛ لأن الظاهر انه بكر بن محمد بن عبد الرحمن الازدي 


(1) المصدر نفسه ,ص 38 

(1) المصدر نفسه .ص 77 

لاو 4) وج 0 .كتاب الصلاة , الباب (52) من أبواب صلاة الجماعة . ص 478 .٠ح .١‏ 

(5) قال محمد بن علي بن الحسين : وما كان فيه عن بكر بن محمد الازدي . فقد روبته عن 
محمد بن الحسن ‏ رضي الله عنه عن محمد بن الحسن بن صقار . عن العياس بن 

ف . وأحمد بن اسحاق بن سعد , وابراهيم بن هاشم , عن بكر بن محمد الازدي . 

بج كص 701 











د البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


الكوفي الثقة » لأنه من رجال الصادق عليه السلام في كتاب رجال الشيخ1" 
رحمه الله , وغ نه راوياً من الامام . 
و وغير معلوم من امام 


على ان في الغير نقل في الخلاصة عن محمد بن عيسى . أن بكر بن 
محمد الازدي خيّر فاضل . وقال : «إلا ان في في الطزيق محمد بل عيبن واي 
فيه توقف»!؟, 


ولا ينبغي التوقف كما يظهر عند ذكر اسمه: «الاولى عندي قبول روايته». 
ة بالصحة مع وجوده في الطريق . 

وبالجملة الظاهر ان بكر بن محمد ممن يقبل قوله ‏ ويؤيده تسمية هذا 
الخبر وخبر آخر في الوقت في المتتهي عنه بذلك . حيث قال في الصحيح عن 
بكر بن محمد فتأمل!؟ , 





وسمى اخباراً 


جابر بن يزيد ومعاويةبن وهب 


4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب 
وجابر بن يزيد جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام!. 


قال المصئف : رواية جابر وان كانت ضعيفة من طريقه!* إلا انها 





58 رجال الطوسي /ص 167 ءات‎ )١( 
* (؟) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 51 .ات‎ 
70172 الكتاب اج 7. ص‎ )( 
0-0 180 وج 17 كتاب الوكالة . الباب اب (1) من أحكام الوكالة . ص‎ )4( 
طريقه إليه : محمد بن علي بن ماجيلويه , عن عمه محمد بن أبي القاسم . عن أحمد بن‎ )0( 
. عن عمرو بن شمر , عن جابر بن يزيد الجعفي‎ ٠ محمد بن خالد البرقي عن أبيه‎ 
518 انظر الفقيه : ج ؛ .ص‎ 











مؤتر المحقّق الأردييلي ار لقلا 


صحيحة من طريق معاوية بن وهب( فانها منقولة في الفقيه عنهما('"» وقيل 
في الخلاصة!' وابن داود!"!: وان طريقه إلى معاوية صحيح . 

ولكن فيه تأمل . لأن صحة طريقه إليه موقوفة على توثيق محمد بن 
علي بن ماجيلويه وهو غير واضح!*. 
الحارث بن المغيرة 

0٠‏ محمد بن علي بن الحسين قال : وروى حارث بن المغيرة 
النصري عن أبي عبدالله عليه السلام!" . 

قال المصئّف : وطريقه إليه صحيح » وهو ثقة ثقة في كتاب النجاشي ”!9 
فصح الخبر أن شاء الله( 





)١(‏ طريقه إليه : محمد بن علي بن مايلو حنئ: قتعم د ب يحمى العطار . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى , عن ابن محبوب , عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي . 
انظر الفقيه , ج 4 .ص 17294 

(1) الفقيه ..ج ؟ . باب الوكالة .ص 86 ..ح 3. 

() رجال العلامة (الخلاصة) . ص 3378 

(4) رجال ابن داود . ص 704 التنبيه التاسع . 

(0)الكتاب .ج 9ص .01١‏ 

(الققيه اج اص 5ابج اكه 

() رجال النجاشي / ص 176 ..ت 511 

(4) الكتاب ,ج 3ص “38 
وطريق الصدوق إلى الحارث كالآتي 
وما كان فيه عن الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه - 
رضي له عنه - عن أبيه . عن أحمد بن أبي عبدالله , عن أبيه ؛ عن يونس بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عمير جميعاً . عن الحارث بن المغيرة النصري . انظر : الفقيه . ج 5 , 
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عريز 

١‏ محمد بن الحسن قال : [ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى» 
عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن محمد بن يحبى واحمد بن ادريس 
جميعاً] . عن محمد بن أحمد بن يحبى , عن علي بن السندي. عن 
حمادين عيسى . عن حريز . عن أبي جعفر عليه السلام قال/20:ٍ 

قال المصئّف بشأن السند: أن فيه على بن السندي المجهول » فائبات 
الحكم لا يخخلو من اشكال!". 

لكن الرواية ضعيفة لأن فيها أكثر من اشكال ؛ في طريق الشيخ إلى 
محمد بن أحمد بن يحبى يوجد احمدٍ بن محمد بن الوليد وهو لم يوثق. 
وكذلك علي بن السندي وهو مبخهول» افباقةٍ إلى ذلك في الرواية حريز يروي 
عن أبي جعفر بادون واسطة وه تكن" لأنه يُعدُ من اصحاب الصادق عليه 
السلامء ويروي عن الامام البَاكَعلي انلام جزائاطة. 


6 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
حماد. عن حريز قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لزرارة (عبد 


(المشيخة) . ص 710. 
)1١(‏ التهذيب . ج ١‏ » الباب في آداب الاحداث الموجبة للطهارة . ص 76 . ح 378 
وفي الوسائل . ج ١‏ . كتاب الطهارة , الباب 77 من أبواب الوضوء . ص بعك 
محمد بن الحسن باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى , قهنا يرتفع الاشكال بالنسبة إلى 
أحمد بن محمد بن الوليد لأن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى محمد بن أحمد بن يحبى في 
مشيخة الهذيب. ١‏ 
(9)الكتاب اج ايض 238 








50 المحقّق الأردييلي ره 1 
الرحمن بن أبي عبدالله لزرارة خ)!2. 

قال المصئّف : ما رواه حريز في الصحيح قال: قال عبد الرحمن بن أبي 
عبدالله لزرارة ومحمد بن مسلم . كذا في التهذيب!" ونسخة من الكافي!", 
وفي أخرى منه كأنه الصحيح ؛ عن حريز قال عبد الرحمن بن أبي عبدالله , قال 
ابو عبدالله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسل40). 

قال المصئّف : وصحة طريقه [الشيخ] إلى حريز غير ظاهر ؛لأن ما ذكر 
طريقه إليه في آخر الكتابين!6. 


6 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بسن القاسم . عن 
عبدالرحمن , عن حماد . عن حرينعَ نأي عبدلله عليه السلام!". 


قال المصئف : وفي طريق روايْةحِيويق في التهذيب ؛ عبد الرحمن 
المشترك , وليس ذلك في الاستبصيا بلقل حؤاشى بن القاسم عن حماد 


ابنج . كتاب الاطعمة والاشربة . الباب *7 من أبواب الأطعمة المحرمة ٠‏ 
ص نابح 7ل 

(1) التهذيب ,ج ١‏ . الباب " في الذبائح والأطعمة . ص ولاح كه 

(؟) الكافي . ج 7 . كتاب الاطعمة . باب ما ينتفع به من المينة . ص 188 ..ح 4 

(؛) الكتاب ..ج .١‏ ص 704. 

(0) الكتاب ,اج 7ص 521 

(1) وءج 5 .كتاب الحج , الباب (1) من أبواب كقارات الصيد . ص 154 ح 7 
وانظر: التهذيب . ج ه , الباب (5؟) في الكفارة عن خطأ المحرم .ص 5147. 
ص .١18‏ 

() الاستبصار , ج ؟ . الباب )١7(‏ فيمن قتل حمامة .ص 3١١‏ ٠ح‏ 7. 
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عن حريز فالخبر صحيح!" . 

44 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد. عن 
الحسن بن محبوب . عن أبي ايوب الخزاز . عن حريز . عن أبي 
عبدالله عليه السلام!". 

قال المصئّف : ويمكن ان في السند بعدم ظهور صحته إلى 
الحسن بن محبوب ء فانها منقولة في التهذيب في آخر باب البئنات مقطوعة 
عن الحسن'" وفى أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد بن الحسن !4 
وأحمد مشتترك , فالطريق إليه غير ظاهر . 





وفيه أبو ايوب , وهو أيضاً مِشتِرك , وفي حريز أيضاً شيء , وان كان 
الظاهر ان الطريق إلى الحسن مْحِيج.. ابحكهد هو ابن محمد بن عيسى . الثقة . 
والطريق إليه صحيح , وكذا ابو ابَوَبَ+ه والخزاز» كما صرّح به في آخر الباب» 
وحريز مقبول عندهم » بل ثقة!*. 





. باتكلا)١(‎ 

(؟) و.ج 18 كتاب الشهادات . الباب )4١(‏ من أبواب الشهادات .ص 194. 
ح 18. وانظر التهذيب , ج ‏ , الباب (8؟) في الكفارة عن خطأ المحرم . ص 110 
اص 16 

(©) التهذيب , ج .١‏ الباب (11) في 

(4) المصدر ئقسه .ص /398.ح 3174 

(6) الكتاب ج١1‏ ,ص 38. 





ات .ص 1585اح ققكء 
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الحسن بن أبي سارة 

6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى , 
عن أحمد البرقي .عن محمد بن أبي عمير . عن الحسن بن أبي سارة 
قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام!". 

0000 
الأبي عبدالله عليه السلام . ... وهذه أصح سنداً وأوضح دلالة . .. وما صححت في 
كلامهم أيضاًء ولعل وجهه انها مذكورة في في التهذيب عن الحسن بن أبي سارة 
في الموضعين!؟. وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال ‏ 
اظن انه الحسن الثقة » لذكره في الكتب؛ وكونه كذلك في الاستبصار المقابل بما 
يقال أنّ عليه خط الشهيد رحمه الله واظن توثيق غيره أيضاً فيه , لأنه قال فيه : 
«عنهه اشارة إلى أحمد بن محمد انييس “بعن أحمد البرقي؛ عن محمد بن 
أبي عمير عن الحسن . 

وفي التهذيب قال أحمد عن أبيخبََالل البرقي » عن محمد بن أبي 
عميرء عن الحسين ...الخ". 

ولعل احمد هو ابن عيسى ٠‏ وابو عبدالله هو محمد بن خالد البرقي 
الثقة عند الشيخ أو يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق الاستبصار نصح الخخبر 
ان شاء الله(؟, 








. الخمر يصيب الشوب . ص 181 .ح 0 . والوسائل‎ . 1١7 الياب‎ , ١ ج‎  راصيتسالا‎ )١( 
3٠١ ..ح‎ ٠١817 اج ؟ .كتاب الطهارة . الباب (68) من أبواب النجاسات . ص‎ 

(؟) التهذيب . ج ١.الباب ١7‏ في تطهير الثياب.ص ٠78.ح 1١١١91١5‏ وفيه 
الحسن بن أبي سارة . وقد علق المحقق في الهامش اع أي الج السس نأ 
اسارة, وهو وهم كمأ يظهر من ترجمته». 

(©) الكتاب .ج ١‏ .ص 50١‏ 

















164 
حسن الصيقل 
- محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
عبدالله بن المغيرة . عن ابن مسكان , عن الحسن الصيقل . عن أبي 

عبدالله عليه السلام!". 
قال المصئف : الظاهر ان السند جيد » لأن الظاهر ان ابن مسكان هو 
عبدالله » والحسن يحتمل كونه أبن زياد العطار الثقة0©. 


. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى‎  01/ 
. عن العباس بن معروف . عن علي بن مهزيار . عن فضالة بن أيرب‎ 
عن ابان بن عثمان , عن الحسن.ب :زياد الصيقل قال : قلت لأبي‎ 
عبدالله عليه السلام0".‎ 

قال المصئّف : روى أن لايا:بهم م والكق ثقات . إلا ان فيهم أبان بن 
عثمان, ولا يضر والحسن وهو غير معلوم . ويحتمل ان يكون الحسن بن زياد 
العطار الثقة الموجود في كتب الرجال ؛ يكون له لقبان : العطار والصيقل » 
الله يعلم» مع انه لا يضر جهالته لما م0 


)١(‏ وج 4 »كتاب الصلاة . الباب 8 من أبواب التشهد . ص لاكفبع ا 
(؟)الكتاب. ج ؟.. ص 78 
(5) و.ج ؟.كتاب الصلاة , الباب )4١(‏ من أبواب القراءة في الصلاة . ص 0/80. 


عا 
(4)الكتابج 5 ص 2737 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) 000 


الحسن بن محبوب 

مه قال الشيخ الطوسي : ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن 
محبوب ما رويته بهذه الاسانيد عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
الحسن بن محبوب!2, 

قال المصئّف : وقبل طريقه [طريق الشيخ] إليه [إلى الحسن بن محبوب] 
افيه حسن وصحيح0. 

وفي مورد آخر قال : طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب قالوا حسن » 
إلاما أخخذ من كتبه ومصنفاته , فانه صحيح7". 

قال الشيخ الصدوق : وما كان فيان الحسن بن محبوب فقد رويته عن 
محمد بن موسى بن المتوكل رضي الققاعنهم تمن عبدالله بن جعفر الحميري » 
وسعد بن عبدالله ‏ عن أحمد بن محمد بن عيسى ب عن الحسن بن محبوب !4 

قال المصئّف : والظاهر ان طريقه هذا إلى الحسسن بن محبوب الثقة 

قال فى الخلاصة : «ما ذكره عن الحسن بن محبوب انه كان مما اخذه من 
مصنفائه فهو صحيح وإلا فهو حسن لوجود ابراهيم بن هاشم»!9. 

هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته » وأما مع النظر إليه فجميع 


.87 (المشيخة) . ص‎ ١ التهذيب , ج‎ )١( 
75038 ص3١ (1)الكتاب.ج‎ 
75١8 الكتاب . ج ؟ .ص‎ )( 
554 الفقيه .اج 4. ص‎ )( 
. 5977 رجال العلامة (الخلاصة) . ص‎ )0( 
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ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح » فكلام الخلاصة محل 
تأمل00, 
وقال في مورد آخر : الظاهر من الفهرست كون الطريق إليه صحيحاً!'؟ 


الحسين بن أبي العلاء 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد» 
عن علي بن الحكم , عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أيا عبدالله 
عليه السلام0. 

- محمد بن الحسن قال : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن 
أأبي القاسم جعفر بن محمد . عن محمّين يعقوب (4... 

قال المصئف : ورواية الحتَجى” أي العلاء في الكافي والتهذيب عن 
أبي عبدالله عليه السلام ...قال كيّ المتهق” إلةستن 07 وما أعرف وجهه ؛ لأن 
في الطريق علي بن الحكم ؛ وعلى تقدير توثيقه أيضاً كما يعلم من رجال ابن 


داود!" فالخبر صحيح لا حسن 0 . 





(١)الكتاب‏ .ج .ص 370 

(؟)الكتاب ىج ١1ص‏ 3137 و2158 

(6) الكافي . ج 7 .كتاب الطهارة . باب البول يصيب الشوب أو الجسد ,ص 80ح .١‏ 
والوسائل . ج ” , كتاب الطهارة . الباب () من أبواب النجاسات . ص ا 

(]) التهذيب . ج ١‏ , الباب ١7‏ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .ص 144 .بح .١‏ 

(0) المنتهى .ج .ص 3758 

() رجال ابن داود . ص 9/8 1458. 

() الكتاب ,.ج .١‏ ص 771,777 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (رم) ا 

وأضاف في مورد آخر : نعم » الحسين ليس بواضح التوثيق ؛ لأنه نقل في 
رجال ابن داود عن الكشي (فيه نظر عندي) ؛ لتهافت الأقوال فيه » وقد حكى 
سيدنا جمال الدين في البشرى تزكيته ‏ فان ثبت فالخبر صحيح0". 


محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة, عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه السلام0". 

قال المصئّف : في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء لكنه غير مذكور 
في الخلاصة . وقال المصئّف في موضع : هلا أعرفه؛ . وذكر في كتاب ابن داود 
الاختلاف فيه وقال : «حكى سيدنا جمال الدين فى البشرى تزكيته»!" . وقال 
في الفهرست : «له كتابء !2 . وذكر الابيثاد!0, ١‏ 


الحسين بن بشار 

- محمد بن يعقوب عَنَ محمد بن يحبى , عن أحمد بن 
محمد بن عيسى , عن الحسين بن سعيد . عن الحسين بن يسار (بشار) 
عن أبي الحسن عليه السلام!5. 


قال المصئف : قال في الخلاصة ص 15 : «الحسين بن بشارء» 


(1) المصدر ئقسه .ج ١.صض‏ 7056. 

(؟) وءج 0 كتاب الصلاة , الباب )١١(‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص .171١‏ 
عات 

() رجال ابن دارد . ص الات 438 . 

(4) الفهرست .ص 04 ءات 114 

(0) الكتاب يج لص 180 

(8) ودج 5 كتاب الزكاة . الباب )١(‏ من أيواب 





الذهب والفضة . ص 1175 ح .١‏ 
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بالباء المنقطة تحتها نقطة » والشين المعجمة المشدّدة » مدائني , مولى 
زياد من أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام . قال 
الشيخ الطوسي رحمه الله: انه ثقة صحيح روى عن أبي الحسن عليه 
السلام ... الى أن قال ٠:‏ فأنا اعتمد على روايته ١7:‏ انتهى . فالخبر 

0( 
صحيح!". 
الحسين بن سعيد 

7 قال الشيخ : وكلما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن 
سعيد فقد أخبرني به الشيخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
والحسين بن عبيدالله وأحمد بن .يدن كلهم عن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد عن أبيه مجمة/إن بحسن بن الوليد . 

5 - وأخبرني به أياءابو.الحين بن أبى جيد القمى . عن 
محمد بن الحسن بن الوليد . عن الحسن ابن ابان ؛ عن الحسن بسن 


سعيد. 


56 وروا أيْضاً محمد :بن العسن بن الوليد “عن محمد .بن 
الحسن الصفار, عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيدا" . 
وللشيخ طريق آخر في الفهرست : 


.5+٠ , 15 رجال العلامة (الخلاصة) . ص‎ )١( 
5١ (0)الكتاب.ج 4ص‎ 
.57 (المشيخة) . ص‎ ١ التهذيب .ج‎ )7( 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لهل 

قال: وأخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن محمد بن علي بن 
الحسين, عن أبيه . ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى المتوكل , عن 
سعد بن عبدالله , والحميري . عن أحمد بن محمد بسن عيسى . عسن 
الحسين بن سعيد”" . 

قال المصئّف بشأن طريق الشيخ إلى الحسن بن سعيد : «قالوا الطريق إليه 
صحيح0". 

وقال في مورد آخر : طريقه إليه صحيح9. 

أما الطريق الأول : فضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . 
والطريق الثاني , فيه الحسن بن ابان » وهو لم يوثق , لكن ابن الوليد رواه عن 
غير الحسن بن ابان . وهو صحيج” فيكو ريق الثاني صحيحا . 

وطريق الفهرست . صجيح أي 


الحسين بن نضر الآدمي 

الود معي بن الي بلسنادة كن عبن مين ميق 
عن الحسين بن النضر الآدمي قال :سألت أبا الحسن الرضا عليه 
السلام 0 

قال المصنّف : وخبر الحسن بن النضر ... قال الشارح : لصحيحة 


77١ 08.ت‎ ص.تسرهقلا)١(‎ 

(1)الكتاب.ج ١ص‏ 181 

(1) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 575 

(6)وءج ؟»كتاب الطهارة. الباب (18) من أبواب التيمم . ص 18ح 1 
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الحسين الآدمي . 

والذي في التهذيب الحسين بسن نضر الآدمي0, وفي الخلاصة : 
الحسن بن نضرء قال الكشي انه مسن اجلّة اخمواننا'". وما ذكره 
ابن داود . 

وانه على تقديركونه الحسن . أو الذي مذكور في الخلاصة .صحة الخبر 
غير ظاهرة ؛ لعدم التصريح بالتعديل » ويمكن كونه حسناً'”. 
حمّاد بن عثمان 

8 محمد بن علي بن الحسبين يقول : وماكان فيه. عن حمّاد بن 
عثمان . فقد رويته عن أبى بارضَىََْإَلْم عنه - عن سعد بن عبدالله , 
والحميري جميعاً عن يعقوب بن يزيلة>عن محمد بن أبي عمير . عن 
حمّاد بن عثمان!4. 


قال المصئّف : صحة طريقه إليه غير واضح!* 


(1) في التهذيب , ج .١‏ الباب 0 في الاغسال المفروضات والمسنونات .ص ١١ح ١14‏ 
عنه : عن الحسين بن النضر الآدمي 

(1) الخلاصة , القسم الأول . ص ١4ت‏ 36 

60 الكتاب . 

(4) الفقيه.ج ‏ (المشيخة). ص 778. 

(0) الكتاب,ج ”.ص 3715 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي لره) كن 


خض التخ : 

9 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . وعن 
محمد بن اسماعيل , عن الفضل بن شاذان جميعاً . عن ابراهيم بن عبد 
الحميد. عن خضر النخعي . عن أبي عبدالله عليه السلام!". 

٠‏ محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابرأهيم بن عبد 
الحميد". 1 

١‏ محمد بن الحسن باسناده عن على بن ابراهيم!". 

قال المصنّف : ونقل مثلها بعينها في المختلف عن الشيخ في الحسن بن 
ابراهيم بن عبد الحميد النخعي , وهر عل ظ/فإنه ليس بالنخعي » بل النخعي هو 
الخضر , وهو موجود في الكافي والفقية#أوقي) نلختي في التهذيب أيضاً. وفي 
أكثر النسخ عن النخعي , فكأن(عن)ساقط عن نسخته 

ولخضر هذا نوادر » روى عنه النجاشي باسناده عن ابراهيم الملكورا 
فهو تلميذه » فحسن الخبر غير ظاهر » إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك » 
ومع قطع النظر عنه؛ [ابراهيم ] قيل نقة » وقيل واقفي ذكره المصئّف في 
الخلاصة!©. 

وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحبح , وحسن في الكافي . نعم هو 
حسن في التهذيب» لابراهيم بن هاشم إلا ان يريد ان سبب حسنه 


(1و؟و”) وءج 18 كتاب القضاء , الباب )٠١(‏ من أبواب كيفية الحكم . ص ٠188‏ 
احاء 

(4) رجال النجاشي .ص 197 .ت 47 

(0) رجال العلامة (الخلاصة) . ص ١98‏ .ات .١‏ 
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ابراهيم بن عبد الحميد » كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في 
الخلاصة!9 , 


داود بن النعمان 

محمد بن الحسن باسناده . عن أحمد بن محمد بن عيسى . 
عن علي بن الحكم . عن داود بن النعمان , قال :سألت أبا عبدالله الرضا 

م 

عليه السلام". 

قال المصئّف : خبر داود بن النعمان المشتمل على حكاية عمار [في 
التيمم] كأنه صحيح . 

في الكافي كان في الطريقٍ محَمفِين عيسى عن يونس (". وقد سماه في 
المختلف بالصحة , بناء على إذلك”؛ أو يليل ما روى فى التهذيب .ء وان كان 
علي بن الحكم المشترك قيالطويق كأنه الثقة لتقل أحمد بن محمد بن عيسى 
عن الثقة عنهم , وان كان واحد منهم ابن اخت داود بن النعمان غير الثقة ؛ وهو 





غير ممدوح ولامذموم! 


(0)الكتاب يج 05ص 2307307 

(؟) وج 7 ءكتاب الطهارة . الباب )١١(‏ من أيواب التيمم . ص ل 
(7) المصدر تقسه .ح 7 

(؛)الكتاب ,اج ١ص‏ 7581-573. 
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زرا ة بن أعين 

1 محمد بن الحسسن باسناده عن الحسن بن سعيد . عن 
محمد بن خالد الاشعري . عن أبي بكير عن زرارة . عن أبي جعفر 
عليه السلاء0". 0 1 

قال المصئّف : وأعلم ان رواية زرارة هذه في طريقها ابن بكير» كأنه 
عبدالله وهو فطحي ثقة ؛ لكن قالوا: ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنه » وبصحة ما هو فيه من الاخبار ‏ وكذا فيه محمد بن خالد الاشعري » 
وقالوا :إنه قريب الأمر. 

وفيه أيضاً الحسين بن الحسن بن أنان . وغير مصرح التوثيق في محله » 
فتأمل . وان وثقه في رجال ابن داوهافي بوكر بمكمد بن اورمة وعلم توثيقه من 
الضابطة . لكنهم قالوا بصحة الخبر الذي هَوافية” 

وأيضاً بعده الحسن بن سعد قالّوا : الطريق إليه صحيح . 

ولكن قالوا بصحة هذه الرواية » فلذلك قلت ولعلهم رأوها صحيحة في 
غير هذا المحل . 

والذي رأيته ما أشرت!" 

فالصحيح ما ذهب إليه المصئّف من عدم صحة سند الرواية خلافاً (كما 
قال المصئّف) لمذهب العلامة في المنتهى . والمحقق في المعتبر » وابن أبي 
عقيل؛ وابن الجنيد على ما نقل عنهم الذي استدلوا على الحكم بروايات منها 


.1 من أبواب الاستحاضة . ص 5077. ح‎ ١ الوسائل . ج ؟ . كتاب الطهارة , الباب‎ )١( 
065 (0اك اسارج لنص‎ 
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رواية زرارة عن أبي جعفرل". 

وقد مر في القسم الأول عدم ثبوت وثاقة محمد بن خالد الاشعري 
والحسين بن الحسن بن ابان » ووثاقة عبدالله بن بكير . كما ثبت صحة طريق 
الشبخ إلى الحسين بن سعيد . 


4 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
حمادبن عيسى؛ عن حريز , عن زرارة . قال0": 

6 محمد بن الحسن باسناده . عن محمد بن على بن محبوب ٠‏ 
عن علي بن السندي , عن حماد بن عيسى . عن حريز , عن زرارة » 
عن أحدهما عليهما السلام!'!؛ 

استدل المصئف بهذه الرَوآيةتغلقإجزاء غسل الجنابة عمن غبيره من 
الاغسال . إذ قال : «ويدل عله [لْحَكم] الكت ألذي رواه زرارة...وهذه الرواية 
وان كان في طريقها على بن السندي المجهول في التهذيب إلا انه منقول في 
الكافى عن الحسن 

وقال المصئّف [ العلامة ] في المتتهى : في الصحيح , لأن ابراهيم بن 
هاشم في الطريق وهو فيها يسمونها بذلك...والظاهر انه لا يضر عدم تصريح 
زرارة على ما في الكافي بانه عن الامام عليه السلام لظهور عدم نقله مثل 


(0) الكتاب ,ج 163131 

(1) الكافي . ج ”كتاب الطهارة . باب ما يجزي الفسل منه إذا اجتمع . ص 4١‏ 0ح ١‏ 

() التهذيب , ج ١‏ . باب 6 . الاغسال المفترضات والمسنونات . ص 1١ ح١ ٠١7‏ . وانظر 
الوسائل . ج ١‏ . كتاب الطهارة , الباب (14) من أبواب النجاسات , ص ٠١7١‏ ..ح 7 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لذ 
هذا الحكم عن غيره عليه السلام . وأيضاً ما كان ينبغي للاصحاب نقله 
في الكتب . وأيضاً تصريحه في طريق التهذيب يدل على انه عن أحدهما 
عليهما السلام:(". 

والسند في الكافي حسن لعدم وجود من يناقش في وثاقته إلا ابراهيم بن 
هاشم والأمر فيه سهل ٠‏ وقد مرّ توثيق المصنّف له , لكن تبقى مشكلة عدم 
تصريح زرارة باسم الامام عليه السلام ؛ لا سيما إذا قلنا بضعف سند 
التهذيب. 

وسند التهذيب ضعيف بعلي بن السندي » الذي أكد المصئّف جهالته في 


موارد عديدة0". 


كما ان طريق الشيخ إلى محمط بقل ]بن محبوب ضعيف في مشيخة 
التهذيب لوجود احمد بن محمد بن يجبي الذي لم يُصرّح بوثاقته » لكن الأمر 
سهل من هذه الناحية لوجود طريق صحيح للشيخ إلى محمد بن علي بن 
محبوب في الفهرست!". 

وعليه فالرواية تصلح أن تكون مؤيداً للروايات الصحيحة الأخرى التي 
ذكرها رحمه الله . 


40-94 ص١ الكتاب.ج‎ )١( 
. انظر القسم الأول‎ )1( 
. انظر : الطريق الثالث‎ .1١6 و‎ ١86 الفهرست . ص‎ )©( 
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محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد . وعن علي بن ابراهيم . عن أبيه . وعن محمد بن اسماعيل ٠‏ 
عن الفضل بن شاذان جميعاً . عن حماد بن عيسى . عن حريز . عن 
زرارة قال(" 

1 محمد بن الحسن قال : وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى . عن 
أحمد بن محمد , عن أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد 
عن الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . عن حريز . عن زرارة » 
عن أبي عبدالله عليه السلام!": 

قال المصئّف : والكلام أما فئةنببندهما فلاشتراك أحمد بن محمد ؛ وان 
كان الظاهر انه ابن عيسى الثققاء وَنوتعوكمٍ تجريز فانه وان كان ثقة » ولكن فيه 
كلام ولقولهم انها مقطوعة, وان قَالوَالظآهر ان مثل زرارة ما ينقل في مثل هذا 
إلا عن الامام عليه السلام . 

ولكن رأيت في التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخميناً 
في أحكام التفساء 0 بانه عن الامام عليه السلام حيث قال : «وقد مشى 





حديث زرار: 





ة فيما رواه الحسين بن سعيد . عن حماد . عن حريزء عن 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام»!”. وما مضى في كتابه ما أشار إليه إلا 
هذه المقطوعة . 

وهذه الأمور وان كانت مما لا يضر ولكن في مقام المعارضة نرجح غيرها 
(1) الوسائل . ج ؟ , كتاب الطهارة , الباب )١(‏ من أبواب الاستحاضة . ص 78ح 0 


(1) التهذيب , ج ١‏ , الباب / في حكم الحيض والاستحاضة والنقساء . ص 078 ..ح 008. 
() المصدر نفسه , ص ١/8‏ بعد الحديث 377 





مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 3 
الخالية عنها وهو ظاهرا". 


8 محمد بن الحسن قال : بهذا الاسناد عن على بن حديد » 
وابن أبي نجران . عن حريز . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه 
السلام؟. 

قال المصنّف : قوله بهذا الاسناد. اشارة إلى قوله قبله أخبرني الشيخ أيده 
الله » عن أبي القاسم جعفر بن محمد ؛ عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن على بن فضال , عن عبدالله بن 
بكيرء عن زرارة . وأظن ان المراد بهذا الاسناد المنتهى الى الحسن بن عللى» 
فيكون احمد بن محمد بن عيسى ٠‏ ع طفن حديد» لان الواسطه بين احمد 
وزرارة كان اثنين في السند الاول فيكو نكذَلَ كفي الثاني . ولاني رأيت في خبر 
دال على الوضوء في غسل الصحن كوامون عند الى عن ابي جعفر »من 
علي بن حديد . عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد » عن 
حريز الخ0.., 

والظاهر ان ابا جعفر هو احمد المذكور : وابن ابي نجران » وهو 
عبد الرحمن بن ابي نجران ؛ وهو ثقه , والباقى غير ابن حديد , كذلك على ما 
قالوا فالخبر صحيح » فتأمل 0 , 





(١)الكتاب.ج‏ ١.ص .1١688‏ 
(1) التهذيب . ج ٠١‏ الباب ١‏ في 


كا 
(؟) المصدر تقس ,ص 70ح 1 


(4)الكتاب .ج ١ص‏ 050-184 





تلقين المحتضرين وتموجيههم عند الوفاة . ص 1741 
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محمد بن يعقوب . عن عدة من اصحاينا . عن سهل بن 
زياد. عن احمد بن محمد . عن الحسين بن موسى . عن زرارة . عن 
ابي عبدالله عليه السلاء!". 
قال المصئّف : لاشك في عدم صحة سندها لوجود عدة عن سهل بن 
زياد واشتراك البعض!". ١‏ 


٠‏ محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن ابيه . عن 
.عن احدهما عليهما 








ابن ابي عمير . عن ابسن اذينة . عن زرا 
م 
السلام 9 . 
قال المصئّف : الصحة غي ظهَرَةي فيه ابراهيم بن هاشم وابن اذينة .مع 
يض كلام للبعض!4 





انه يحتمل غير عُمَر » وفيه بل |في زرارة 


١‏ محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم , عن ابيه . وعن 
علي بن محمد . عن سهل بن زياد جميعاً . عن احمد بن محمد بن 
ابي نصر . عن ابن بكبير . عسن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه 
السلام!© . 


قال المصنّف : وهو موثق بعبدالله بن بكير» قالوا هو فطحي ومع ذلك 


1 من أبواب غسل الميت .ص 337.ح‎ ١ الوسائل . ج ”كاب الطهارة , الباب‎ )١( 
508-1507 ص١ ()-الكتاب اج‎ 

(؟) الوسائل .كتاب الطهارة . الباب ١4‏ من أبواب التيمم . ص 584 ح * 

(4) الكتاب .ج .١‏ ص 515 

(ماويج  "‏ كتاب الطهارة , الباب ١١‏ من أبواب التيمم . ص 5176,ح * 
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ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ؛ وسمى في المختلف خبره 
صحيحاً ؛ واجاب عن كونه فطحياً لا يضر بالصحة لانه ممن اجمعت » فتأمل 


52500 4 0000 
افيه» وتسمية خخبره بالموثق اكثر وانسب0©, 


87 - محمد بن الحسن قال : اخبرني الشيخ ايده الله تعالى . عن 
احمد بن محمد عن ابيه . عن الحسين بن الحسن بن ابان . عسن 
الحسين بن سعيد. عن حماد . حريز . عن زرارة . عن ابي جعفر 
عليه السلام!". 

قال المصئّف : فيها تأمل [يعدما وصفها بالصحة] لان الحسين بن 
الحسن بن ابان في طريق التهذيب وم وغير مصرح بتوثيقه في موضع ؛ وان 
كان يفهم من الضابطة , وتسمية إخَآلالهو َه بالصحة. 

روفي الاستبصارا "حذق الاسام إلى الحسئين بن سعيد » وطريقه اليه 
صحيح ء ولكن الظاهر انه طريق التهذيب فتأمل 

(ولعل) الحذف في الاستبصار والذكر في التهذيب اشارة الى ان طريقه 
مطلقاً الى الحسين صحيح سواء كان محذوفاً او مذكوراً (غير صحيح) بصحة 
طريق واحد فتأمل . 


وكذلك حماد المشترك وحريز وفيه قول مالغ, 


(١)الكتاب‏ .اج ١ص‏ 580 

(2) التهذ, ١‏ الباب 4 في صفة التيمم .ص 5٠١‏ .ح 14 

(؟) الاستبصار . ج ١‏ , الباب ٠١7‏ في كيفية التيمم . ص 077 ..ح 1. 
(4) الكتاب ..ج ١‏ .ص 588 
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87 محمد بن الحسن باسناده عن على بن مهزيار , عن فضالة . 
عن ابان . عن زرارة قال : قال ابو جعفر عليه السلام!". 
قال المصّف : وسنده جيد . وقال في المتتهئ : الما رواه الشيخ في 
الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام:!"' كأنه اشارة اليه وفيه فضالة , والظاهر انه 
ابن ايوب الثقة » وابان : وهو مشترك , واظنه ابن عثمان الثقة , واتهم انه 





ناووسي» ولكن قالوا : انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صح عننه . 
وهو مقبول بالخلاصة!" ؛ وسمئ بعض الاخبارالتي هو فيها بالصحة. 

مثل> يدل على عدم وجوب السلام . وبالجملة انه مقبول لثبوت التوثيق 
وعدم ثبوت غير 

4م محمد بن الحسن باسّتاده بمن الحسن بن محبوب . عن 
علي بن رئاب . عن زرارة:.عن |بي عبدالله عليه السلام!*. 


قال المصنّف : ان الذي ادعئ في المنتهئن صحته هو خبر زرارة عن ابي 
عبدالله عليه السلام77.... وصحته غير ظاهرة لانه نقل في التهذيب عن 
الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد'". وقيل طريقه فيه اليه حسن لاما اخذ من 


5 من أبواب غسل الميت .ص 388 ح‎ ٠١ وج 7 ١كتاب الطهارة , الباب‎ )١( 

(1) المنتهى .ج .١‏ ص 751 

(6) مرّ الكلام في القسم الاول فراجع . 

(4) الكتاب . ج ١.ص‏ 517 

(5) واج 17 كتاب الاطعمة والاشربة الباب 77 من أبواب الاطعمة المحرمة . ص 7387, 
4 1 

() المنتهئ ,اج ”.ص 27308 

() التهذيب . ج ١‏ . الباب ؟ في الذبائع والاطعمة . ص 96, ح 04 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) لهذا 


كتبه » وهو غير واضح ء نعم أنه اما حسن أو صحيح , نعم يمكن تصحيحه من 
الفهرست!0 10 


محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن على . على بسن 
الحكم . عن عبدالله بن بكير . عن زرارة . عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : 

قال المصئّف : واما ما نقله!؟) عن زرارة » ففي الطريق عبدالله بن بكير» 
وقالوا انه فطحي ٠‏ والخبر الواقع هو فيه يسمونه بالموثق » ولهذا قال في 
المنتهى!" موثقة زرارة . ونقل هذا الخبر بعينه . 

على أن في الطريق علي بن الاحكم ييا وهو كثيرأ ما اعترض في شرح 
الشرائع على من سمى ما هو فيه بالصحة ».يان علي بن حكم مشترك , فكيف 
يكون صحيحاً . 

وأضاف : ويحتمل ان يكون تسميته بالصحة باعتبار ما نقل :ان 
عبدالله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صمح عنه . ولكن لا 


2381 الفقهرست .ص 57 ءات‎ )١( 

(0)الكتاب يج ١ص‏ 2505 

() التهذيب . ج " , الباب ١‏ في المواقيت (زيادات) . ص 577 ..ح 87 . والوسائل , 
اج 17 ,كتاب للصلاة . الباب ؟؟ من أبواب المواقيت . ص 48 .ح 4. 

(؛) ما نقله الشارح في روض الجنان حيث وصف الخبر بالصحة . انظر ص 71 من 
الكتاب. 

(5) المنتهى (ط . ق), ج ١‏ .ص 7١5‏ . حيث روى حديثاً آخر لزرارة وهو المرؤي في 
التهذيب . انظر المصدر السايق , ص 76ح 88 











لفن البحوث الرجالية ٠‏ الطرق والأسانيد 


يتعارف ذلك وان قبلت7(١‏ روايته . 


1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد. عن 
علي بن الحكم . عن أبان بن عثمان , عن زرارة عن ابي جعفر 
عليه السلاء!". 

وان كان في السند في الاستبصارا". علي بن حكم المشترك إلا 
ان الظاهر انه الثقة بقرينة كثرة نقل أحمد بن محمد عنه » وتسمية مثله 
صحيحاً. 





وأبان بن عثمان . وهو أيضاً ثقة ولا يضر القول : بانه ناووسي , لعدم 
الثبوت , ولأنه قيل : ممن أجمعت طن كوه مقبول عند المصئّف , وكثيراً ما 
يسمى الخبر الواقع هو فيه بالص بالق 


47 محمد بن علي بن الحَسينَ بَآسََاده عن حريز . عن زرارة . 
عن أبي جعفر عليه السلام!. 


8 ومحمد بن الحسن باسناده عن حريز!". 


قال المصئّف : الخبر في صحته تأمل , وان قيل في المنتهى وغيره 


(0) الكتاب اج اص 734-157. 

ويج ؟ , كتاب الطهارة , باب "١‏ من أبواب النجاسات . ص لولااع ا 

() الاستبصار . ج ١‏ . الباب 87 الشاذ كونه تصييها الجنابة . ص 791. ح .١‏ 
(4)الكتاب .ج ؟. ص 114. 

(5) وج ؛ ٠‏ كتاب الصلاة . الباب (18) من أبواب القراءة في الصلاة . ص 77ج 1١‏ 
(1) المصدرانة 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) نذا 
انه صحيح7» لعدم نقله في الكتابين!" مسنداً إلى زرارة » بل قال : 
روى حريز عن زرارة » وطريقه إلى حريز غير ظاهر , لأنه ما ذكر 
طريقه إليه في آخر الكتابين مع أن في صحّته أيضاً تأمَلاً ماء نعم انه 
صحيح في الفقيه!", والذي مسند في التهذيب! . صحيحاً لا دلالة 


نييا», 


محمد ين العشن باستاده عن العسين بن هيد :عن 
فضالة, عن أبان بن عثمان , عن زرارة . عن ابي جعفر عليه 
السلاء!". 





قال المصنف : وصحيحة زدازة ولا يضر وجود أبان بن عثمان 
في الطريق . لانه نقل عن الكشىا , أنه قال): إممن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما صح عنهه وما ثبسكونه“ناووييياًء بي ,نقل عن الكشي ». قال: 
«محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن بن فضال » قال : كان أبان بن 
عثمان ناووسياً» ويعارض مثل هذه الشهادة الكشي » مع ان ععلي بن 
الحسن بن فضال فطحي غير مقبول ؛ على انه لا منافاة » وهو ظاهر. 





7787 ص١ المنتهى (ط . ق) .اج‎ )١( 

(1) التهذيب . ج ؟ . الباب ؟ في تفصيل ما نقدم ذكره في الصلاة . ص 157,ح 37 
والاستبصار . ج ١‏ ,باب 0١‏ وجوب الجهر بالقراءة . ص 00ح ١‏ 

(1) الفقيه ..ج ١‏ , ياب احكام الهوى في الصلاة . ص 547 .لج ٠١١7‏ 

(4) التهذيب , المصدر السايق . ص 147 .ح 78 

(0)الكتاب اج 17ص 17355 

(3) وج 5 الباب ”من أبواب التسليم .ص ١1١7.ح‏ 7. 








تكن البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 
ولهذا قال المصئّف في الخلاصة : والأقرب عندي قبول روايته » وان كان 
فاسد المذهب للاجماع المذكور ؛ وسمى الاخبار بالصحة مع وقوعه في 
الطريق . 

والعجيب انه نقل عنه خلافه في حاشيته على الخلاصة عن ولده » وانه 
قال في المنتهى انه واقفي لا تعويل على روايته!" . 


٠‏ محمد بن يعقوب , عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن 
سعيد . عن القاسم بن عروة . عن ابن بكير , عن زرارة . عن احدهما 
عليهما السلام!". 


قال المصئّف : فيها عبدالله بثن بكثير الواقفى , ولكن قيل انه ممن 
أجمعت... والقاسم بن عروة » قال الْمُصِيْ في المنتهى : ما يحضرني الآن 
حاله»". ويفهم من رجال يدود دجوا فتمصورهما ليس منحصراً فيما 


قاله الشارح من سماعة وعبداك!. 


١ 30‏ وقد مر الكلام عند في القسم الأول . 

*. باب عزام السجود , ص 718,.ح 1. والوسائل ..ح 4 . الباب 10 من 
ب ي الصلاة .ص 77/6, ح 3 

() المنتهى (ط . ق) .اج .١‏ ص 3771 

(4) رجال ابن داود . ص ١67‏ .ات 31714. 

(0) الكتاب . ج 7ص 5377. 














الأردبيلي (رم) ولا 


١‏ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة . عن أبي 
جعفر عليه السلام!" . 

4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود العياث 
عن العباس بن المغيرة . عن الفضل بن شاذان . عن ابن أبي عمير . عن 
حماد . عن حريز . عن زرارة!". 

قال المصئّف : صحيحة زرارة. في صحتها أيضاً تأمل . وإن قال بها في 
المنتهى!"' والمختلف والشرح: لأنه نقل فيهما! ؛ عن محمد بن مسعود عن أبي 
العباس بن المغيرة » وليس بمعلوم ملاقاته له . والطريق إليه غير معلوم مع عدم 
ظهور أبي العباس » كأن المصئّف والشارح يعرفانه . ولهذا سمّياها صحيحة!©. 


زرارة والفضيل 

4 محمد بن الحسن َاستأدة عن علي بن الحسن بن فضال ٠‏ 
عن محمد بن عبدالله بن زرارة ؛ عن محمد بن أبي عمير . عن عمر بن 
أذيئة» عن فضيل وزرارة. عن أحدهما عليهما السلام!". 

قال المصئّف : رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند ؛ بل ليس 
بمعلوم لنا كونها موثقة أيضاً وان قاله المصئّف ؛ لأن في الطريق علي بن 





.77 وءج ه ,كتاب الصلاة . الباب (0؟) من أبواب صلاة الجماعة ,ص 105 ..ح‎ )١ 

() المنتهى (ط . ق) . ج ١‏ .ص 7588 

(5) في كتابي التهذيب والاستبصار . انظر التهذيب . ج 5. الباب (0؟) في ضفل المساجد . 
ص 738 .ح 38 والاستبصار ج ١‏ . الباب (113) المرأة تؤم النساء .ص 4787 0ح 8 

(0) الكتاب .ج 7. ص 507. 

(1) الوسائل . ج ١‏ . كتاب الطهارة . ألباب ١‏ من أيواب الاستحاضة .ص 30ح .١‏ 











هذا البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


الحسن وهو مشترك وان الظاهر انه ابن فضال , وهو فطحي ثقة , وان الشيخ 
نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم ملاقاته إياهء وطريقه إليه غير معلوم 
الصحة!2, 


44 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن محمد بن 
عيسى , عن يونس , عن محمد بن حمران . عن زرارة ومحمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام!"". 

قال المصّف : في سندها في الكافي !'! محمد بن عيسى » عن يونس » 
عن محمد بن حمران المشترك 

وفي التهذيب!*) والاستبصازا*» مقطو ؛ عن يونس بن عبد الرحمن 
عن محمد بن حمران . ولكن قالوا الطريق إليه صحيح » وحيئذٍ لا يكون 
طريقهما طريق الكافي . إلآ:أن:فية/مبحمد بن هران المشترك » ولهم كلام 





)١(‏ الكتاب . ج .١‏ ص 174 . وفي نسخة التهذيب المطبوع ..ج ١‏ .الباب /افي أحكام 
الحيض والاستحاضة والنفساء : وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن 
أحمد بن محمد بن سعيد . عن علي بن الحسن . وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن 
محمد بن الزبير عن علي بن الحسن . عن محمد بن عبدالله بن زرارة . عن محمد بن أبي 
عمير , عن عمير بن أذينة . عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام . فائضح ان 
الشيخ لم ينقل عنه بدون وأسطة كما ادّعى المصنّف ذلك . 

ريجلا . كتاب الفرائض والمواريث . الباب ‏ من أبواب ميراث الأزواج . ص 018 
107 

() الكافي . ج 7 كتاب المواريث .باب النساء لا يرثن من العقار . ص 337 0ح ١‏ 

(]) التهذيب , ج 5 الباب (17) في ميراث الأزواج . ص 548 ,. ل 

(0) الاستبصار , ج ‏ , الباب (46) في ان المرأة لا ترث من 











ص الاج ل 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) أنفنا 
في يونس » ففي تفسيمهما بالصحيحة كما فعله في المختلف وغيره 
محل تأمّل20. 


زرارة ومحمد بن مسلم 

6 محمد بن الحسن عن الصفار , عن ابراهيم بن هاشم . عن 
نوح بن شعيب , عن حريز . عن محمد بن مسلم . أو زرارة قال!". 

قال المصئّف : ان في سندها تأملاًء لأن الشيخ رواه في الككتابين عن 
الصفار, عن ابراهيم بن هاشم . عن نوح بن شعيب » عن حريز . عن 
محمد بن مسلم أو زرارة ‏ وما صحح طريقه إلى الصفار . ولو سلم أنه 
محمد بن محمد بن الحسن الصفار ألشقة “يوان الطريق إليه صحيح كما 
هو الظاه را" فان ابراهيم ما نص على توثيقهاء وكذا نوح » بل قال في 
الخلاصة: «ذكر ان الفضل بن كَ كلانه فبقيه(9). مع قول في حريز. 
والشك في محمد أو زرارة أيضاً مما يضعف الضبط؛ وقد يجعل مثله 
قادحأًء فعله الشيخ في مثل قوله دعن الرضا على ما يعلم!*) في رواية 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مع جزمه في رواية أخرى عن الكاظم 
عليه السلام . 


(١)الكتاب‏ .ج ١1ص‏ 1975. 

(؟) التهذيب . ج 7 , الباب ؟؟ (الزيادات) , ص ١7ح ٠١‏ . والاستبصار . ج ١‏ الباب 
(15)) الصلاة على المدقون . ص 445 .ح 8. 

() التهذيب , ج ٠١‏ (المشيخة) .ص لا 

(4) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 11/4 .ات .١‏ 

(0) التهذيب . ج 7. الباب ١١‏ في الصلاة على الأموات ص 157 .ح 17. 








1 اليموث الرجالية . الطرق والأسانيد 


على انه ما اسند إلى الامام عليه السلام". 


سعيد الاعرج 

- محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري . عن محمد بسن 
عبدالجبار . عن محمد بن اسماعيل . عن على بن النعمان . عن سعيد 
الاعرج . قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام0. 

قال المصّف : منع [العلامة في المختلف] صحة السند » وقال : «فان 
سعيد الاعرج ما اعرفه ....الخ» مع أنه قال في الخلاصة :ه سعيد بن 
عبدالرحمن؛ وقيل ابن عبدالله » ثقة » ذكره ابن نوح وابن عقدة وكذا 
النجاشيء!". 

فيمكن أن يكون ما يعرفَانهذ ةم المذكور , او لا يقول بتوثيقه , فانه 
نقل عن ابن نوح وابن عفدة وَل ترق مدهجهها. 

وهو خلاف الظاهر ء فانه المذكور , وكثيراً ما يقول بصحة مثله فتأمل . 
لعله نسي توثيقه في الخلاصة!؟ . 





(0)الكتاب,ج ”ص 105 

(1) وج ١17‏ كتاب الاطعمة والاشربة , الباب (44) من أبواب الأطعمة المحرمة . 
ص ايح 1 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة) . ص ١4.ات‏ 50. 

(4) الكتاب اج ١1ص‏ 7305 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) كلا 
سفيان بن السمط 

41 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى , 
عن الحسين بن سعيد . عن ابن ابي عمير . عن بعض اصحابنا . عن 
سفيان السمط . عن ابي عبدالثه عليه السلام!". 

قال المصئّف : وهذه غير صريحة ولااصحيحة . لسفيان فانه مجهول , مع 
أن ابن ابي عمير رواها عن بعض اصحابنا : وان كان مرسله مقبول , ولكنه 
مرسل» وقد عرفت الحال » مع ان المصئف رحمه الله رده في موضع من 
المنتهى » بانه لا يقبل في خلاف للاصل0" , 

محمد بن يعقوب . عن متجيد بن يحيئ . عن محمد بن 
الحسين . عن عثمان بن عيسئ . َل سطائة. 

محمد بن الحسَنَباسَنَادِه.عن مجيد بن يعقرب مثله!". 

قال المصئّف : «وغاية ما ذكروا له [ للرأي الاخر المخالف ] مقطوعة 
منماغة الواتقي . الغة ؛ مع وجود حثمان بن عيسى الواققي الذي توقف في 


قبوله المصئّف فى الخلاصة . ومحمد بن الحسن » المشترك ؛ وان فرض على ما 
هو الظاهر انه ابن ابى الخطاب الثقة,(4), 


والظاهر ان الاضمار [ أو القطع كما يسميه المصئّف ] في روايات 





1547 واج كتاب الصلاة . الباب (61) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص‎ )١( 
اح‎ 

(؟)الكتاب.ج ”.ص 18١‏ و 384 

(6) وج ؟ ,كتاب الطهارة , الباب )١(‏ من أبواب الاستحاضة , ص 78ح 7. 

(4؛) الكتاب . ج ١ص‏ 367. 








0 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


سماعة لا يضرء لانه كان يسأل الامام عليه السلام عدة اسئلة وفي مواضيع 
مختلفة» فقطّعها رجال الحديث كل حسب بابه لذا نجده يبدأ روايته ب(قال) أو 
(وقال). 

واما توقف العلامة فى عثمان بن عيسى فربما على مبناه من اختصاص 
الحجية بالعادل . ١‏ 

كما ان هناك كلام في اصل ثبوت فساد مذهب سماعة وعثمان . 
فالظاهر ان الرواية موثقة من ناحية السند لذا قال المصئّف بعد ان ناقش في 
سند هذه الرواية وسند رواية زرارة الاخرى ء قال «وهذه الامور وان كانت مما 
الايضر ولكن في مقام المعارضة نرجح عليها غيرها الخالية عنها [وهو ظاهر ]» 

وقد كرر المصّف المناقشة في مف الرواية في مورد آخرا". 


سماعة بن مهران 

٠‏ محمد بن الحسن . عن احمد بن محمد . عن ابيه . عن 
سعد بن عبدالله . عن احمد بن محمد . عن الحسين , عن الحسن . عن 
زرعة, عن سماعة . عن ابي عبدالله عليه السلام. 

محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بن 
محمد. عن على بن اسماعيل . عن عثمان بن عيسى . عن زرعة . عن 
سماعة . عن ابي الحسن الاول عليه السلام!". 


قال المصنّف : لاشك في عدم صحة سندها ..وكون [ واي لوجود ] زرعة 


7 ص.١ المصدر نفسه , ج‎ )١( 
١ من أبواب غسل الميت . 58ح‎ )1١( (؟) وج ؟»الباب‎ 








موتمر المسقّق الأردبيلي (رء) م1 
وسماعة وعثمان بن عيسى , ومجهولية البعض0". 


محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
عثمان بن عيسى , عن سماعة قال(" : 

قال المصئّف : ضعيفة لسماعة وعثمان بن عيسى فانهما واقفيان » بانها 
مقطوعة على سماعة » غير واصلة الى الامام , مع ان القائل بمضمونها ايضاً غير 


7 


م 
سليمان بن خالد 

- محمد بن يعقوب , عن.عبلي بن ابراهيم . عن أبيه . عن ابن 
ابي عمير . عن هشام بن سالم ؛ عن لمان بن خالد . قال سمعت ابا 
عبدالله عليه السلام! . 

قال المصئّف : والسند ايضاً يس بصححيح وإن قال في المنتهئ بالصحة ؛ 
لوجود ابراهيم وسليمان : وان قيل بتوثيقه الا ان فيه شيئا . ولعل الصحة باعتبار 
وجودها في زيادات التهذيب عن ابن ابي عمير » وكون الطريق اليه صحيحاً » 
وعدم الالتفات الى ما قبل في سليمان , وهو كذلك , فتأمل فان هذه الرواية 
مذكورة فيه ايضاً قبل باب الزيادات مسندة الى ابن ابي عمير مع كون ابراهيم بن 
هاشم في الطريق!©. 
(١)الكتاب‏ بج ١ص‏ 708-1507 
(؟) وج الباب (/ا؟) من أبواب القراءة في الصلاة. /#/الا.ح '3. والباب ٠‏ 4. ص 1//4..ح 5. 
() الكتاب .ج 5 ص 37575 


(؛) وءج ١7‏ كتاب الطهارة , الباب (70) من أبواب الاحتضار . ص 3717.ح 7. 
(0) الكتاب , ج ١‏ . ص 177 . وانظر التهذيب ٠ج ١‏ لباب ١‏ في تلقين المحتضرين . ص 
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5 - محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد . عن النضر بن 
سويد , عن هشام بن سالم . عن سليمان بن خالد . عن ابي عبدالله 
عليه السلام!؟ . 

قال المصئّف ؛ واستدل المصئّف في المنتهى على الجواز بصحيحة 
سليمان بن خالد » سماها حسنة » والظاهر انه ليس بجيد » وان كان في سليمان 
قول ماء فان اعتبر ذلك فليست بحسنة ايضاً . والاكما هو الظاهر من الخلاصة 
فصحيحه كما قاله في المختلف , ولا ينظر الى اشتراك النضر . لانه ابن سويد 
الثفة على الظاهر ؛ لتقل الحسين بن سعيد عنه » عن ابي عبدالله عليه السلام !"1 


محمد بن يعقرب . عن محمد بن يحيئ , عن احمد بن 
محمد عن ابن ابي عمير , عبن هام :بن سالم . غن سليمان بن خالد » 
قال سألت ابا عبدالله عليه العلا 9ح 

- محمد بن الْحَمَتَنَ بَسَتَادَةَحَن أحمد . عن الحسين . عن 
النضر . عن هشام بن سالم . عن سليمان بن خالد . عن ابى عبدالله عليه 
السلام © . 

قال المصئّف : الرواية صحيحة في الكافي , والظاهر انه كذلك في 
التهذيب ء اذ الظاهر ان الحسن هو ابن محبوب ء وان كان الحسين على (نسخة) 


87م 7, ونقس الحديث بنفس السند في ص 198 ..ح .1١‏ 

4 ..ح‎ 14١ , وءج 8 .كتاب الصلاة . الباب (50) من أبواب الجماعة‎ )١( 

(؟)الكتاب .ج ؟ .ص 755 

(7) وج 6 .كتاب الصلاة . الباب (35) من أبواب صلاة الجماعة . ص 488 0ح 1 

(4) التهذيب ..ج 7 , كتاب الصلاة . آلباب (0؟) (الزيادات) في فضل المساجد . ص 794 
عا 





مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) لا 


فهو ابن سعيد ؛ وان كان في سليمان قول , ولكن بذلك الاعتبار لم تصر حسنة 
فتأمل91 


٠‏ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ء عن 
فضالة, عن ابن سنان . عن سليمان بن خالد!". 

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عسن 
فضالة؛ عن ابن سنان , عن ابن مسكان , عن سليمان بن خالد , قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام'". 

قال المصّف : انّ في سليمان قولاً. وفي طريق الاستبصار ابن سنان عن 
ابن مسكان عن سليمان كانهما [ العلامة وَالْتارح ] يعرفانهم ثقات . وليس في 
التهذيب والكافي!؟' ابن مسكان , بل |فيالآستيصار فقط !8 


5 5 
4 محمد بن يعقوت ِعَنْعَليُبن ابْرَاهِيم . عن عبدالله بن 
مسكان . عن سليمان بن خالد . قال سألت ابا عبدالله عليه السلام!" . 


قال المصئّف : يمكن المناقشة في السند بعد نقل علي بن ابراهيم عن 
عبدالله بن مسكان!؟, 


(١)الكتاب,ج‏ لاص 700 

(1) التهذيب, ج؟, كتاب الصلاة. الباب (10) (الزهادات) في فضل المساجد. ص 8/575 
(©) الاستبصار, ج .١‏ الباب (211) المرأة تؤم النساء . ص 417..ح 7. 

() الكافي .ج٠١‏ باب الرجل يؤم النساء . ص 91ح 7 

(0) الكتاب.ج ”.ص 708 

(1) الكافي , ج /اءكتاب الشهادات , باب ما يرد من الشهادات. ص 518,ح . 
()الكتاب.ج ؟١.ص‏ 36 








م البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


صفوان بن يحيى 

١٠١‏ محمد بن يعقوب ء عن محمد بن أسماعيل . عن الفضل . عن 
صفوان بن يحبى , عن أبي عبدالله عليه السلام!9 . 

قال محمد بن الحسن : وأخخبرني الشيخ ايده الله عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد , عن محمد بن يعقوب » عن محمد بن اسماعيل , عن الفضل بن شاذان » 
عن صفوان بن يحبى عن أبي الحسن عليه السلام!" 

وصف المصئّف هذه الرواية بالصحة وقال : «صحيحة صفوان بن يحبى 
(الثقة)1” واستدل بها على مراده . غير ان في السند محمد بسن امسماعيل 
النيشابوري . وهو لم يوثق , فلا يمكن القول بصحتها. 


عبد الحميد بن أبي العلاء 

١١‏ محمد بنَّالْحَسَنَ+عن:المفيّد . عن أحمد بن محمد بن 
الوليد . عن أبيه . عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس , عن 
محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن يعقوب بن يزيد , عن ابن أبي عميرء عن 
عبد الحميد بن ابي العلاء وغيره رفعه قال : سُئل الحسن بن على 
عليه السلام!2 . ١ ١‏ 


هذه الرواية هي الدليل على تحريم الاستقبال والاستدبار اثناء التخلي » 


(1)و.ج ؟»كتاب الطهارة . الباب (1) من أيواب الاستحاضة .ص 74ح 7. 
(1) التهذيب,ج .١‏ باب في أحكام الحيض والاستحاضة .ص ١317.ح‏ 08 
(©)الكتاب.ج ١ص‏ 106 

(4)و.ج ١.كتاب‏ الطهارة , الباب (1) من أبواب أحكام الخلوة .ص ١7ح‏ 5 











مؤتمر المحمّق الأردبيلى (ره) دلا 
مطلقاً أو في الصحارى. وقد ناقش المصئّف بتماميتها » فقال : «وفي طزيق 
الآخر (أو غيره)!" مع كونه مرفوعاً » وكون الارسال عن ابن عمير غير ظاهر. 
ومع ذلك غير مسلم الصحة». 

وواضح من الرواية أن المرسل غير ابن أبي عمير فلا يقال ان مرسلاته 
حجة ء اضافة إلى المناقشة فى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فالرواية 
إذن ضعيفة سنداً . 

محمد بن الحسن ياسناده عن سعد . عن محمد بن الوليد 
الخزاز , عن أبان بن عثمان . عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله . عن أبي 
عبدالله عليه السلام"". 





قال المصئّف : صحيحة علد الحم بن أبي عبدالله...ولا يضر ابان» ولا 
مانقل من الكشي ان محمد بن لوليا الواقع في الطريق فطحي » لقول النجاشي : 
«انه ثقة ‏ عين , نقى الحديث ٠‏ ذكره جماعة بها90 44 





(١)الكتاب.ج‏ ١ص‏ 416-44 
(؟) وج 4كتاب الصلاة. الباب (10) من أب 
(؟) رجال النجاشي .ج .ص 518 

(؛) الكتاب.ج 7, ص 518 














كله 


عبد الرحمن بن أبي عبدالله 

١١‏ _محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله , عن أحمد بن 
محمد . عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ . عن ثعلبة بن ميمون . عن 
حماد بن عثمان . عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله . عن أبي عبدالله 
عليه السلام0". 

قال المصئّف : استدل الشارح بصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه 
السلام...وهذه الصحيحة رأيتها في الأصول في آخر باب صلاة المضطر من 
الزيادات ...ولكن صحتها غير واضحة. لاشتراك عبد الرحمن ٠‏ وان كان ابن أبي 


عبدالله بدل عن أبي عبدالله . كما في بعض النسخ . فتكون مضمرة!". 


5 محمد بن علي ب التيْنبا/بناده عن عبد الرحمن بن ابي 
عبدالله , عن أبي عبدالله عليه الببلاء9 , 

6 محمد بن الحسن باسناده عن سعد . عن أحمد بن محمد . 
عن الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن عبد الرحمن بن ابي 
عبدالله , عن أبي عبدالله عليه السلام!2 . 

قال المصئّف : وفي الطريق ابان كأنه ابن عثمان : وقد عرفت حاله مرارا » 
على انها صحيحة في الفقيه00. 





(١)وءج‏ لاءكتاب الصلاة, الباب )١6(‏ من أبواب القيلة .ص 77ح ١‏ 

(؟) الكتابءج ؟.ص 34-517 

17و 4) وج 8 كتاب الصلاة. للباب (17) من أبواب صلاة الجمعة .ص 19ح ١‏ 
(0) الكتاب.ج 1ص 544. 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) 1 
عبد الرحمن بن الحجاج 

57 محمد بن يعقوب , عن محمد بن أسماعيل , عن الفضل بن 
شاذان , عن صفوان بن يحيى . عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي 
عبدالله عليه السلام'" . 

وصف المصئّف هذه الروايه بالصحة وقال : «صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجاج (الثقة) عن أبي عبدالله عليه السلام ... وهو أوضح سنداً ودلالة»7". 

لكن الرواية ضعيفة ب(محمد بن اسماعيل) . فانه النيشابوري » تلميذ 
الفضل بن شاذان الذي يروي عنه الكليني والكشي مباشرة . والرجل لم يوثق 
في كتب الرجال » فلا تكون الرواية صحيجة سنداً حيتئلٍ . 


عبد السلام بن صالح الهروي 

١١7‏ محمد بن الحسن بأسنادة عَنَ محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه. عن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري عن على بن 
محمد بن . عن حمدأن بن سليمان . عن عبد السلام بن صالح 
الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام!" . 





قال المصئّف : والذي نقلها الشيخ عن الصدوق , عن عبد الواحد بن 


(1)وءج ؟.كتاب الطهار: الباب )7١1(‏ من أبواب الحيض . ص ١48.ح ١‏ . وانظر: 
التهذيب .ج .١‏ زيادات الحيضح ,1١‏ باسناده عن محمد بن يعقوب . 

(1) الكتابج ١ص‏ 219 

(؟) وءج /اءكتاب الصوم , الباب )٠١(‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم دص 58ح ١‏ 
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محمد بن عبدوس النيشابوري ...فليست بمعلومة كونها منها!'!. بل الظاهر انها 
غيرهاء لعدم وقوع أبي الحسين الأسدي وأبي جعفر فيها . 

وسندها غير واضح لعدم العلم بحال عبدالواحد بن محمد بن 
عبدوسء ومجرد كونه شيخاً لأبي جعفر الصدوق وروايته عنه بلا واسطة 
لا يدل على التوثيق كما قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع وأفتى 
بذلك0. 

مع توثيق علي بن محمد , ومجرد قول النجاشي!" اعتمد عليه الكشي 
في كتاب رجاله لا يدل على توثيقه بل يدل على جهل حاله عنده . 

وأما الهروي فقال في رجال ابرث:داود : «إنه عامي:!. وكذا قال في 
الخلاصة!") في باب كنى الضعف اك وان ككفي الباب الأول انه ثقة . فلو اردنا 
الجمع بينهما فنقول انه عامي ثفة. كين قصورها في عبد الواحد فقط حتى 
بندفع بما قال . ففي العمل بهاكتَا لحرن اشكال !9 . 





أما الخير الذي روى فسيمن أفطر 
يوماً من شهر رمضان متعمداً ان عليه ثلاث كقّارات , فأني أفتي به. فيمن أفطر بجماع 
محرم عليه أو بطعام محرم عليه ؛ لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي رضي لله 
عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي لله عنه». وانظر 
الفقيه,.ج .ص 7/8 

() الكتاب.ج 6..ص 71 

(؟) رجال النجاشى .ص 754.ت 33/8 

(خ) رجال أن دض المت 6 

(0) رجال العلامة (الخلاصة), ص 17517,.ت5. 

(1) المصدر نفسه. ص 17١١.ت‏ 7. 














مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) 1 


عبد الكريم بن عمر 

محمد بن يعقوب , عن محمد بن الحسن وغيره. عن 
سهل وعن علي بن ابراهيم, عن أبيه . ومحمد بن يحيى عن أحمد بن 
محمد جميعاً. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن عبد الكريم . 
قال20: 

قال المصنّف في مقام الاستدلال على كفاية الغسل مرة واحدة في 
الوضوء : «والخبر غير واضح الصحة لاشتراك عبد الكريم:!". 

وعندما نراجع السند نجد أنه صحيح بالطريق الشاني والشالث . وعبد 
الكريم . الظاهر عنه وكما اشار إلى ذلك تتااحب الوسائل . هو ابن عمرو , بقريئة 
رواية البرنطي عنه . وهو ثقة!"' فمدينِفييَكوَنِإرواية صحيحة ؛ ولاغبار عليها 
من ناحية السند . 


عبدالله بن بكير 
محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 


أبن أبي عمير . عن ابن بكير . قال : سأل زرار: 
عليه السلام9. 





قال المصئّف : في سنده ابراهيم بن هاشم . لا بأس به . وابن بكيرء لعله 


(١)وءج‏ ١»كتاب‏ الطهارة . الباب (71) من أبواب الوضوء. ص 7017.ح 7 
(؟)الكتاب.ج ١.ص‏ 116 

(0) انظر : القسم الأول. 

(4)وءج 7 كتاب الصلاة. الباب (1) من أبواب لباس المصلي .ص ٠78.ح ١‏ 








1 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 
عبدالله. قيل ثقة فطحي »كانه لذلك قال في المختلف والمنتهى موثق ابن بكيرء 
مع انه قيل ممن اجمعت . 

ويؤيد ابن أبي عمير عنه الذي قد اجمعت على تصحيح ما صم عنه » مع 
الدهرة؟, 
عبدالله بن سنان 

محمد بن الحسن قال : واخبرني الشيخ أيده الله تعالى . عن 
أحمد بن محمد , عن أبيه , عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد 
عن الحسن بن سعيد , عن النضر . عن ابن سنان . عن أبي عبدالله 
عليه السلام". 

محمد بن الحيين باسنافهأعن على بن الحسن . عن عبد 
الرحمن بن نجران ومحمَكدب نكبالم .ون يهبدالله بن سنان . عن أبي 
عبدالله عليه السلام" . 

7 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
عبدالله بن المغيرة . عن عبدالله بن سنان .عن أبى عبدالله عليه 
السلامك. 1 


قال المصّف مستدلاً بهذه الرواية : «صحيحة ابن سنان . لاظنه عبدالله 


(١)الكتاب.ج‏ 1.ص 54 

(1) التهذيب ,ج .١‏ الباب /افي أحكام الحيض والاستحاضة .ص 07ح 01 

(6) المصدر نفسه, آلباب .١١‏ من زيادات الحيض والاستحاضة والنفاس, ص ١‏ ل. ح/7/. 
(4) وءج ؟:كتاب الطهارة , الباب )١4(‏ من أبواب الاستحاضة. ص 08ح 4. 








مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) لذ 


الثقة . لبعض القرائن » مثل : التصريح باسمه في مثل هذا السند بعينه . 
وهذه بعينها مروية في الكافي في الحسن (لابراهيم بن هاشم) عن 
عبدالله بن سنان » ومثلها تسمى بالصحيحة 

ولروايته عن أبي عبدالله عليه السلام . 

وأيضاً صرّح [ العلامة ] في الشرح فقال صحيحة عبدالله بن ستان . 
ورواية النضر عنه ء وهو أيضاً ابن سويد الثقة»!". 

فاستظهار المصئّف كون ابن سنان هو عبدالله تام . 

وأما السند الأول في التهذيب » ففيه احمد بن محمد بن الوليد » وهو لم 
يوثق , ولم يظهر من المصنّف نوثيقهة 

وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن/فضال في السند الثاني من التهذيب 
ضعيف. ولم يصححه المصّئَفتٍ في أكثر من موردٍ 

لكن سند الكافي صحيح . فالرواية صحيحة في الكافي وليس في 
التهذيب كما هو الظاهر من المصئّف . 

١7‏ محمد بن الحسن , عن المفيد . عن أحمد بن محمد . عن 
أبيه . عن سعد بن عبدالله , عن عبدالله بن سنان . عن أبي عبدالله 
عليه السلام'". 

قال المصئّف : ما نفل فيه [الحكم] الشيخ -على ما رأيت إلا خبراً ضعيفاً 


(١)الكتاب.ج‏ ١.ص‏ 163 
(؟)وءج ١»كتاب‏ الطهارة. الباب (1) من أبواب الماء المضاف. ص 166 ح 115 
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بااحمد بن هلال , قال في الخلاصة : «انه غال ‏ ورووا فيه ذم كثير من سيدنا أبي 
محمد العسكري عليه السلام»30 . 

وقال الشيخ فى الفهرست : «كان غالياً مّهماً في دينه»!" مع اشتراك 
الحسن بن علي » كأنه ابن فضال الفطحي , مع اضطراب في المتن7" 


4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب » 
عن النهدي . عن ابن أبي عمير , عن عبدالله بن سنان .عن أبي عبدالله 
عليه السلام©. 

قال المصئّف : الخبر غير صحيح لوجود النهدي في الطريق , وهو غير 
معلوم , ولذا ما قال المصنّف في المنتفي,إنه صحيح!*. 


6 - محمد بن الحسح باستلةد عن محمد بن أبى عمير . عن 


عبدالله بن سنان . عن أبي عَبَدَآنه عليه السلكفات. 


قال المصئّف : ولكن في الصحة تأمل . لأنه نقل الشيخ في التهذيب!؟ 
والاستبصار” عن ابن أبى عمير من غير اسناد . وصحة اسناده إليه فيهما 





70٠ ت١7 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )١( 

(1) الفهرست.ص ءات 31. 

(5) الكتاب.ج ١.ص‏ 184 

(4) وج 4كتاب الصلاة, الباب )1١(‏ من أ اب السجود, ص 474.ح ؟. 
(0) الكتاب.ج .ص 374 

(1)و.ج اءكتاب الطهارة , الباب (15). أبواب صلاة الجنازة. ص 784 ح 1 
() التهذيب .ج ”, الباب (؟1) في الزيادات .ص 155.ح 7. 

(8) الاستبصار . ج .١‏ الباب (/597) الصلاة على الأطفال . ص ليسي 

















مؤتمر المعقّق الأردبيلي (ره) 1 


غير ظاهر''". وما صحح في كتب الرجال أيضاً ء نعم سمى في المنتهى وغيره 
بها , وذكر ابن داود”" ان الطريق إليه وإلى أحمد بن محمد بن عيسى» 
وعلي بن جعفر واحد . وإليهما صحيح ٠‏ فيكون إليه كذلك » إلا ان ذلك غير 
واضح عندي ؛ لاني أجد اخنلاف الطرق ‏ ولكن يفهم كون الطريق إليه صحيح 
من فهرسته , حيث قال فيه : #اخصبرنا بجميع كتبه ورواياته ججماعة , عمن 
محمد بن علي بن الحسين: عن أبيه » ومحمد بن الحسن » عن سعد بن عبد الله » 
والحميري عن ابراهيم بن هاشم . عن محمد بن أبي عميرء!". 





وطريقه إلى محمد بن علي صحيح والباقي ثقات. إلا ان ابراهيم ما صرّح 
بتوثيقه » وخبره قد يسمى بالحسن ؛ وقد يسمى بالصحيح » ويمكن تصحيحه 
من فهرسته بطريق آخرء قافهم!, 


7 محمد بن الحسن باسناده.عن.محمد بن على بن محبوب , 
عن محمد بن الحسين , عن عيبا بين" القئاسم الحضرمي . عن 
عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام0©. 


قال المصئّف : وفي هذه تأمل . لأن الصحة . كما قال في المنتهى! 


)١1(‏ انظر: التهذيب ,ج ٠١‏ (المشيخة). ص 74 قال: وما ذكرته عن ابن أبي عمير فقد 
رويته بهذا الاسناد [ روى عن الشيخ أبي عبدلله والحسين بن عبيدلله جميعاً عن جعفر بن 
محمد بن قولويه ] عن أبي القاسم ابن قولويه . عن ابي الاسم جعفر بن محمد الصلوي 
الموسوي . عن عبيدالله بن أحمد بن نهيك . عن أبن أبي عمير. 

(1) رجال اين دأود. ص 5-7 

() الفهرست.ص 1437 ءات 301 

(4)الكتاب.ج ”.ص 137 

(5) و.ج 7,كتاب الخمس ء الباب (8) من أبواب مأ يجب فيه الخمس . ص ,78١‏ ح 4. 

(1) المنتهى (ط .ق)ج ١.ص‏ 818. 
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والمختلف , غير ظاهرة , لوجود عبدالله بن القاسم الحضرمي في طريق 
الكتابين» وما رأيتها في غيرهما. 

قال في رجال ابن داود : انه من أصحاب الكاظم عليه السلام . وفي رجال 


الشيخ : انه واقفي , وفي رجال النجا. 
ولا يعتد به . ابن الغضائري ليس بشيء البتة 


اب غالٍ يروي عن الغلاة لا خير فيه 





وقال المصئّف مثل كلام النجاشي !9" . 


١1‏ محمد بن يعقوب , عن أبي على الأشعري , عن محمد بن 
غيد العبازا؛ عن ضفؤان . عن عبذالله بن ستان :قال :سال آيا غبدا 
عليه السلام"". 

8 محمد بن الخسن باسنادة عن موسى بن القاسم . عن عبد 
الرحمن . عن عبدالله بَِْسَدانَ عن .أبي عدِاله عليه السلام". 

قال المصدّف : وان كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك » إلا ان 
الظاهر منه انه الثقة , مع انه صحيح في الكافي من غير وجود المشترك . ويؤيد 


الصحة تصريح المصئّف في المنتهى !4 بأنه رواها الشيخ في الصحيح عن 
عبدالله بن سنان!#. 





(١)الكتاب.ج‏ 1ص 507 وراجع القسم الأول لمعرفة آراء الرجاليين فيه . 
(1)وءج 8»كتاب الحج , الياب )١4(‏ من أيواب المواقيت. ص 758 .ح * 
(؟) التهذيب»ج 0. الباب (1) المواقيت. ص 08ح 77 

() المنتهى (ط .ق).ج .ص 27١‏ 

(5) الكتاب,.ج 5ص 775 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رما لما 
عبدالله بن ميمون القداح 

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن جعفر بن محمد . عن عبداله بن القداح , عن جعفر . عن أبيه عليه 
السلام0". 

قال المصئّف : في السند جعفر بن محمد . وهو جعفر بن محمد بن 
عبدالله . فهمت ذلك من النجاشى”" عند ذكره عبدالله المذكور , وكأنه غير 
مذكور فيه فى محله . وفى الخخلاصة . وذكر فى الفهرست7". وقال له كتاب » 
وذكر الاستاد . فلا يبعد كونها حسنة!4) : 


عبدالله بن يعفور 

محمد بن الحسن أباسناده:عن محمد بن أحمد بن يحيى , 
عن محمد بن موسى , عن السسي“خلي-:“غن أبيه . عن علي بن 
عقبة , عن موسى بن أكيل النميري , عن ابن أبي يعفور!. 


محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن أبي 
يعفور , قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام!". 





قال المصئّف : ثم قال [الشهيد الثاني ]: دأما الرواية -فمع قصور دلالتها 
1)وءج 4»كتاب الصلاة. الباب )١6(‏ من أبواب الركوع .ص 3158.ح ١‏ 

(1) الفهرست ص 217,.ت 31784 

(]) رجال النجاشي .ص ١1ت‏ 887 

(6) الكتاب.ج .ص 7151 

(6) وج 18 الباب (41) من أبواب الشهادات, ص 145.ح 7 

(3)وءج »كتاب الصلاة. الياب (16) من أبواب الركوع. ص 91548.ح .١‏ 
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على مطلوبهم في طريقها جماعة ؛ منهم : الحسن بن علي عن أبيه » والظاهر ان 
المراد من ابني فضال , الحسن وأبوه . وغايته ان يكون محتملاً لهماء رهوكاف. 
وفيه محمد بن موسى , وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جداً والثقة؛ . 

وفيه أيضاً نظر إذ قد عرفت انها صحيحة في الفقيه ‏ والظاهر ان في سند 
التهذيب والاستبصار غلطاً , وينبغي ان يكون هكذا : احمد بن الحسن بن علي 
عن أبيه . ويدل عليه قرائن كثيرة » مل وجوده في مثل هذا السند ء وهو ظاهرء 
خخصوصاً بعد هذه الرواية في هذا الباب وعدم وجود علي بن فضال في 
الروايات , ولا في كتب الرجال . بل الموجود علي بن الحسن والحسن بن 
علي . وكل ذلك ظاهر عند المتتبع فتتبع وأن الحسن ثقة , وان قيل انه قطحي . 
وكذا أحمد . والظاهر ان محمد بوي ثلاثة , اثنان ثقتان , والواحد ضعيف 
كأنه غير مشهور ء ولذلك ما فكر#اقي كارك ابن داود , فيغلب على الظن كونه 
ثقفة. فتأمل20 


عبد الملك بن عمرو الأحول 

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
صفوان , عن عبدالله بن بكير , عن عبدالملك بن عمرو الأحول عن أبي 
عبدالله عليه السلام!". 

قال المصئّف : في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول الممدوح 
في الخلاصة . وفي رجال ابن داود نقلاً عن الكشي ثقة . وليس في (كش» 


7١ الكتاب.ج 17.ص‎ )١( 
(1)وءج 4 الباب (©) من أبواب التشهد. ص ل‎ 











امؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) ذا 


ثقة بل روى عن عبدالملك رواية دالة على مدحه , وتوثيقها لعبداله المجمع 
عليه!2, 


عبيد بن زرارة 

١‏ قال محمد بن على بن الحسين ؛ وسأله [ أيا عبدالله عليه 
السلام ] عبيد ين زرارة:: - 

5 - محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد , عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن عروة . عن عبيد بسن 
زرارة ؛ عن أبي عبدالله عليه السلام'''. 

6 محمد بن الحسن با ناكا كسد بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمد , عن الحسين بن سعيّد ومجمد بن خالدٍ البرقي والعباس بن 
معروف جميعاً . عن القاسم بن عروة , عن عبيد بن زرارة قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام". 


قال المصئّف : رواية عبيدالله بن زرارة الثقة في الفقيه(*) المضمون مع 


.ص 7717. وقد مر الكلام عن الرجل في القسم الأول 

. باب مواقيت الصلاة. ص ١88‏ .ج '51417. 

٠ج‏ “ءكتاب الصلاة, باب وقت الظهر والعصر . ص 1756..ح 8 

.كتاب الصلاة . الباب (4) من أبواب المواقيت ,ص 87ح 8. 

(0) قال الصدوق في مث 
رضي الله عنه-عن سعد بن عبدالله .عن سحمد يبن الحسين , أبي الخطاب . عن 


ألحكم بن مسكين الثقفي عن 








: وماكان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي - 
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العلم بالفساد لان كل من في طريقه ثقات إلا الحكم بن مسكين , لأنه غير 
مصرّح بتوثيقه . وقال النجاشي : له كتب(!. وعدّها. 

وهي في التهذيب والكافي أيضاً مذكورة » وفي الطريق القاسم بن عروة » 
قيل هو ممدوح , وقد سمى المصئّف الخبر الواقع فيه بالصحة!". 


عبيدالله الحلبى 

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , 
عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن ابن أبى عمير . عن حماد بن 
عثمان. عن عبيدالله بن على الحلبى قال : 

قال المصنّف : سند هذه الزوابة نهار «معتبرة . وان كان مضمراً وفيه أبو 
أحمد بن محمد بن عيسى وهواغي و مصترح بتوثيقه!4 

ويمكن رفع الاضمار أن اللي رَوق"“نفس الحديث عن علي بن 
ابراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير , عن ححماد . عن الحلبي » عن 
أبي عبدالله عليه السلام!0. فالرواية عن ككتاب ابن أبي عمير وهي معتبرة 
على كلا الطريقين. ولكن سند الرواية كما في التهذيب المطبوع هكذا : 
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى » عن أحمد بن محمد . عن أبيه» 
)١(‏ رجال النجاشي .ص 17ت 787 
(1)الكتاب.ج .ص 18 
(6) وج ١.كتاب‏ الطهارة . الباب (19) من أيواب الوضوء. ص ١5ح .١‏ 
(4) الكتاب.ج ١ص‏ 32027 


(0)و, المصدر نفسه . وانظر : الكافي. ج ٠‏ كتاب الطهارة , باب الرجل يدخل يده في 
الاناء.ص البح 6 : 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 


عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ؛ عن محمد بن أحمد بن 
يحيى...إلى آخر السند('" . وأحمد هو ابن محمد بن الحسن بن الوليد» 
وهو لم يصرّح بتوثيفه . وحينئذ لا يمكن توثيق الرواية وان كان للشيخ 
طريق صحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى ؛ لأنه هنا قد صرّح بالسند وهو 


ضعيف بأحمد . 


1 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم , عن أبيه , عن 
ابن أبى عمير . عن حماد . عن الحلبى . عن أبى عبدالله عليه 
السلام0". 

قال المصئّف : السند غير صحينع: لوج ود ابراهيم بن هاشم 
واشتراك حماد عن الحلبي .... وأن كتاق امبثالها لا يضر في غير هذا 
الموضع"ا. 

- محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن 
محمد . عن البرقى . عن ابان . عن الحلبى . عن أبى عببدالله عليه 
السلام0©. 


قال المصئّف : اظن ان سندها معتبر وان كان في الطريق البرقي وابان » 


لأن الظاهر انه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمه . وهم ثقات . وان أبان هو ابن 





ديب »٠ج ,١‏ الباب ”في آداب الأحداث الموجبة للطهارة . ص 77..ح 58. 
(؟)و.ج 1 الباب (64) من أيواب النجاسات, ص 60 ١٠ح‏ 7 

(,) الكتاب.ج ١.ص‏ ١٠7.وج‏ 7ص 1494 

(4)وءج ؟»كتاب الطهارة , الباب (4) من أبواب النجاسات ,ص ٠١9‏ .ح .١‏ 
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عثمان ؛ وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صم عنه . وقد سمى 
الأخبار الواقع هو فيها بالصحة كثيرً؛ وبنى على توثيقه صحّة الطرق الكثيرة من 
الفقيه المصرّحة بصحتها ء وذلك غير خفي على المتتبع ٠‏ مع التصريح بتوثيقه , 
فلا بعارض ما نقله الكشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كان من 
الناووسية0". 1 1 

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد , عن على بن 
النعمان تعمد ين سان جني ؛ عن داه بن مسكان.. عن الخلني + 
انه سأل أبا عبدالله عليه السلام"". ١‏ 


محمد بن يعقوب»: بين محمد بن يحيى . عن محمد بن 
سنان . عن ابن مسكان . يّ#الحلليك انه سأل أيا عبدالله عليه 
السلام0". ١‏ 


قال المصئّف : وقال فى المنتهى!!' انها صحيحة . وهى فى التهذيب 
كذلك. وفي طريق الكافي محمد بن سنان . عن ابن مسكان . ومحمد ضعيف. 
والظاهر ابن مسكان هو عبدالله الثقة , عن الحلبي80, 


503 ص١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(؟)وءج “.كتاب الصلاة. الياب (16) من أبواب القبلة . ص ٠4ح‏ 5و 7. 
(©) الكافي» ج ٠١‏ كتاب الصلاة. باب التطوع في السفر. ص «طيح 6 
(]) المنتهى (ط .ق).ج ١ص‏ 578. 

(0) الكتاب.ج ؟.ص 31 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لها 


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ٠‏ 
عن محمد بن عبدالحميد . عن الحسن بن الجهم . عن ابن مسكان , 
عن الحلبي . عن أبي عبدلله عليه السلام0". 

قال المصئّف : في صحتها تأمل ؛ وان قال في المختلف والمنتهى!" 
بها وكذا في الشرح . لوجود محمد بن عبد الحميد في طريق التهذيب 
والاستبصارء وفي توثيقه اشتباه . والعجب من الشارح انه قال : «صحيحة» » 
مع انه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة ان الثقة ابوه لاهو. 


وابن مسكان وان كان الظاهر انه عبدالله الثقة لنقله عن الحلبى 2 . 


علي بن أبي حمزة 

7 محمد بن الحسن بَأسَكَاةعنَ أحمد بن محمد بن عيسى . 
عن محمد بن أسماعيل .عن حَفْوَانَمحَنَعُلي بن أبي حمزة قال : 
كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام. 

قال المصئّف : والعجب من المصّف (ره) انه اخمتار فى المختلف 
مذهب ابن إدريس واغاب عن الأخلبار بععت نعلي تن ابي 


ك0 
حمزة!ة, 





(١)و,ج‏ »كتاب الصلاة الباب (-؟) من أبواب صلاة الجماعة. ص 108 ح 5 
() المنتهى (ط .ق).ج ١.ص‏ 534 

() الكتابج ”.ص 5017 

(4) وج 8»كتاب الحج , الباب (1) من أبواب المواقيت. ص /ا377 ,اح 7. 
(4) المنتهى (ط .ق)ج .ص 7519 
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كأنه فهم انه البطائني الضعيف الواقفي . على انه يحتمل انه الثمالي الثقة. 


نعم أنه مشترك0". 


علي بن جعفر 

» محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب‎ ١41 
عن محمد بن أحمد العلوي . عن العمركي . عن علي بن جعفر . عن‎ 
أخيه موسى عليه السلام!".‎ 

قال المصنّف : روى في التهذيب في صلاة السفر من الزيادات رواية 
علي بن جعفر» قال المصئّف اوقي الطريق محمد بن أحمد العلوي دما اعرفه 
الآن ‏ لكنهم قالوا : طريقه فيه إليه صِظِيح “فيحتمل الصحة0. 


5 - محمد بن الحبين بِآسكَّلاه عن محمد بن مسعود العياشى , 


عن جعفر بن محمد , عن العمركي عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى 
عليه السلام"». 


قال المصئّف : عدم ظهور صحته . وان قالها في المنتهى!"؛ لأني ما رأيته 





336-158 الكتاب,ج 7ص‎ )١( 

(1)و.ج ؟كتاب الصلاة. الياب )١4(‏ من أيواب القبلة . ص 75ح 5. 

() الكتاب.ج 1.ص 74. 

(4)و.ج .كناب الصلاة, الباب (4) من أيواب مكان المصلي . ص 5475 .جح 1. 

(9) المنتهى (ط ..ق).ج .١‏ ص 41,. قال العلامة : «روى الشيخ في الصحيح عمن علي بن 
جعفر». 











مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) 1 


إلا في التهذيب١'‏ عن العياشي , عن جعفر بن محمد . قال: حدّثني العمركي 
عن علي بن جعفر » وطريقه إلى العياشي غير ظاهرء إلا ان يكون باعتبار ما قيل 
ان طريقه إلى علي بن جعفر صحيح , ويعم المسند والمرسل . وفيه تأمل!". 


محمد ين الجسع باستاده عن على بن الحسين: عن محم 
أبن يحى: عن محمد بن الحسين بن أبى الخظاب: عن على بن اسياطة: 
عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام. 

لم يصحح المصنّف السئد , فانه قال : فيحمل خبر على بن جعفر على 
الكراهة لعدم الصحة . فان علي بن اسباط في الطريق ٠‏ قيل انه فطحي ومات 
على ذلك وقيل رجع . وما بعلم نقله حين إلاستقامة على تقدير التسليم . وقال 
المصئّف : هذا الخبر حسن!!) وفيه انال لْمع/فت !0 


1 محمد بن الحَسِتَ ياسناده عن سعيد , عن أبي جعفر . عن 
أبي قتادة محمد بن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي . عن 
علي بن جعفر , عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام!. 

قال المصئف : قال في المنتهى انها صحيحة , وفي طريق التهذيب!" ابو 


171 في ما يجوز الصلاة فيه. ص 357..ح‎ 1١ التهذيب.ج . الباب‎ )١ 
(؟) الكتاب‎ 
١ اوج 1 .كتاب الطهارة . الباب (44) من أبواب الدفن . ص 17ح‎ 
177 المنتهى (ط .ق), ص‎ )4( 

(6) الكتاب.ج 37ص 6-١‏ 

(كاوء اكتاب الحج . الباب (19) من أبواب الذبح .ص 1١ح .١‏ 
(1) التهذيب .ج 0 الباب (17) في الذبح. ص 791.ح 217. وفضيه :عن أبي قنتادة علي 


”لين 
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قتادة عن محمد بن حفص القمي . وهو غير معلوم لعله هو علي بن محمد بن 
الحفص القمي الثقة . و (عن) غلط وكأنه على » ويؤيده وقوعه كذلك في 
ة علي بن محمد بن 





صحيحة علي بن جعفر في بيان ايام النحر قال : «وأبي 


الحفص القمي»!90 90 


علي بن الحسن الطاطري 

141 محمد بن الحسن قال : وما ذكرته عن علي بن الحسن 
الطاطري . فقد أخبرني به أحمد بن عبدون . عن علي بن محمد بسن 
الزبير , عن أبي الملك أحمد بن عمرو بن كيسبة . عن علي بن الحسن 
الطاطري!". 

قال المصئف : الطريق إلالطناظري غير معلوم ‏ وهو علي بن 








الحسن الطاطري» كان واقفياً نف نَآبحَدبيِة وى المذهب . من وجوه 
الواقفية . وكان شديد العناد فى مذهبه . صعب العصبة على من خالفه 
من الامامية؟؟. 

ابن محمد بن حفص ألقمي . 


5 المصدر السايق.صض 79ح‎ )١( 
566 الكتاب.ج لاص‎ )1( 

(1) التهذيب .ج ٠١‏ (المشيخة)؛ ص 75 
(4) الكتابءج ”.ص ,7١‏ 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) نكا 
علي بن الحسن بن فضال 

8 قال الطوسي : وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن 
الحسن بن فضال . فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن 
الحاشر سماعاً منه واجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن 
الحسن بن فضال0©. 

قال المصئّف : حول هذا الطريق : #والطر [إلى على بن الحسن بن 
فضال ] غير معلوم الصحّة)!'. وفي مورد آخر قال : «اسناده غير معلوم الصحة ؛ 
لأن في الطريق احمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير»!". وقال : «الطريق 


إليه غير موثق»(4. 





أما محمد بن عبدون فقد مز فَيَألقَمْ الأول . كونه ثقة . لأنه من مشايخ 
الطوسي والنجاشي!*! لكن على بن محمد بن الزبير لم يوثق في كتب 
الرجال(7". فالطريق غير موثق . 

وقال المصنّف في مورد آخر : وطريقه [ طريق الشيخ إلى علي بن 
الحسن بن فضال ] غير معلوم الصحة!". 


88 المشيخة. ص‎ .٠١ التهذيب.ج‎ )1١( 
.3145 ص.١ (1)الكتاب.ج‎ 

(6) المصدر نفسه..ج .ص 70-14 
() المصدر نفسه.ج .ص 0 

(0) راجع القسم الأول . 

(3) راجع القسم الأول . 

() الكتاب.ج ١ص‏ 236 
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وقال ...وإليه غير صحيح/7. 


علي بن رئاب 

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله , عن أحمد بن 
محمد , عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن الحلبي . عن 
أبي عبدالله عليه السلام". ' ١‏ 

١6‏ وباسناده عن الحسن بن محبوب , عن علي بن رئاب . عن 
الحلبي , عن أبي عبدالله عليه السلام". 1 

قال المصنّف : فعلي رواهاخازَة بلا,واسطة ‏ و اسطة ؛ والشيخ في 
التهذيب جعل مثلها قدحاً في إِلحَدَكَ فى بمواضع . والظاهر انه ليس كذلك » 
فالاصل فيها (علي) , فكأتلذلكنرك في الاستيصار الثانية . 





وأيضاً قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات . وأيضاً: 
طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب قالوا حسن » إلاما أخذ من كتبه ومصنفاته» 
فانه صحيح . وقد تكون هذه حسنة , بل هو الظاهر , لأن الشيخ رواه عنه بغير 
واسطة , وغير معلوم كونه من المصنفات!, 


)١(‏ الكسستاب اج لاص ١7وج‏ ص 7و 141و 147و 180و 714.وج 6ص 
اوج لالص 1017 

(؟و؟)و.ج ؛كتاب الصلاة الباب (1) من أبواب القراءة. ص 4الا..ح ١و5‏ 

(4) الكتاب.ج ؟.ص .7١1‏ 





مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 0 
علي بن سلمان 

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار . عن 
محمد بن عيسى , عن علي بن سلمان . 

وفي الاستبصار فيه (محمد بن يحيى) مكان (محمد بسن 
عيسى)2!0. 

قال المصئّف : ولكن في سند هذه تأمل ؛ لأنه نقل في التهذيب . عن 
محمد بن الحسن الصفار . عن محمد بن عيسى . عن علي بن سلمان . وفي 
الاستبصار بدل (عيسى) يحيى. 

وفي هذا اشكال ؛ لأن علين ستيان ليس إلا واحداً . وهو ممن له 
اتصال بصاحب الأمر عليه السلام» تقل متمد بن عيسى عنه غير معقول . وكذا 
نقل محمد بن الحسن عن مخ مك بق 


والظاهر صحة ما فى الاستبصار . وانه الخثعمى . ولا اشكال . وا 





توثيقه غير ظاهر لاشتراكه على الظاهر فتأمل. 





(0)و.ج ؟1١.كتاب‏ التجارة ‏ الباب (85) من أبواب مايكتسب به ,ص 7١4‏ .ح 1 
(1) الاستبصارء ج . الباب (17) فيمن له على غيره مال , ص 85 ,ح 37 
7 الكتابج 7١ص‏ 104509 
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علي بن مهزيار 

١67‏ - محمد بن الحسن قال : وما ذكرته في هذا الكتاب عن 
علي بن مهزيار, فقد أخبرني الشيخ ابو عبدالله . عن محمد بن علي بن 
الحسين . عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله والحميري 
ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد عن 
0 


العباس بن معروف , عن علي بن مهزيار 


قال المصئّف : الطريق إلى على بن مهزيار 


١67‏ محمد بن الحلْعَيآسَكَاة عن علي بن حاتم . عن 
الحسن بن علي . عن أبتيه قيال :كتب رجبل إلى أبي جعفر عليه 
السلام9. 





تأمل المصئّف في هذه المكاتبة وقال : ان سندها إلى علي بن حاتم » عن 
الحسن بن علي . عن أبيه . وان كان علي بن حاتم ثقة » والحسن . وهو 
ابن علي بن يقطين . وهما ثفتان والقريئة عليه تصريح العلامة في المنتهى 
يكون الراوي علي بن يقطين!*. ونقل ابن حاتم . عن الحسن في النجاشي 


886 (المشيخة) ص‎ ٠١ التهذيب.ج‎ )١( 

(1) الكتاب ىج ”ص .1١١‏ 

(5)و.ج 6.كتاب الصلاة , الباب (/) من أبواب نافلة شهر رمضان , ص 187 .ح /. 
(4) المنتهى (ط .ق)ءج .١‏ ص 798 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 


على الظاهر”" : والفهرست”" . لكن طريق الشيخ إليه غير ظاهر الصحة » 
لأن فيه أبا عبدالله الحسين بن على بن سنان في التهذيب7" . والاستبصار2, 
وكتاب التجاشي”*) والفهرست!". وهو غير مذكور بين الاسماء . ولا يظهر 
حاله . لعل العلامة حيث سمى الخبر بالصحة عرف كونه ثقة. ويحتمل 
كونه ابن سفيان البزوفري . ويدل عليه بعض القرائن في آخر التهذيب 
والاستبصار, إلا انه يل قزويني وهو بزوفري» ويحتمل الاتحاد ء لكن 
في جميع كتب الشيخ ليس سفيان بل سنان وشيبان وغيره , والاشتباه أيضاً 
قرينة ‏ الله يعلم!. 


علي الحلبي 
محمد بن الحسن بِالْمنا!لآع ناسين بن سعيد . عن حماد. 
عن الحلبي «علي» قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام. 


قال المصئف : ونقل [ العلامة ] صحيحة الحلبي عن علي بن أبي 


(١)رجال‏ النجاشى .ص 56.ت .1١‏ 

(1) الفهرست. ص 48 .ت 100 . لكن ليس في الطريق إلى الحسن بن علي . علي بسن 
حاتم 

() التهذيب.ج ٠١‏ (المشيخة). ص .41١‏ 

(6) الاستبصار.ج 4.ص 770 

(0) لم يذكر في رجال النجاشي 

(1) الفهرست. ص ١5,.ت 4١6‏ 

(/) الكتاب رج ”.ص 114 

()وءج 7 كتاب الحج , الباب (1) من أيواب المواقيت . ص +58.ح ١‏ 
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حمزة مع انها عن الحلبي على ما رأ في الاستبصار("" وفي التهذيب!؟ 
بطريق صحيح . يعني اسناد الاستبصار عن علي . 

لعله [ العلامة ] فهم أنه ابن أبي حمزة . ويحتمل كونه علي بن شعبة 
الحلبى ليوافق الاستبصار, فانه بعينه مذكور فيه متنا وسنداً . 

ولوكان المراد به ابن أبي حمزة أيضاً لم يصر الخبر ضعيفاً ‏ لأنه متقول 
في الاستبصار بطريق صحيح عن الحلبي لا عنه . ولا ينبغي تركها ونقل 
الضعيف والرد . وهو ظاهر . 

وانه قال في المتتهى بعد كلام الطرفين : «وبالجملة فالكلام ضعيف من 
الجانبين . فنحن في هذا من المتوقفغين . والأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملا 
برواية الحلبى فانها صحيحة:0”. 

وهذا صريح في ان ما في المحتلف غلطٍ من الناسخ . مع انه لا يخلو من 
تدافع وهو أعلم!". 





(1) الاستبصار ,ج ". الباب (15) فيمن أحرم قبل السيقات . ص 157.ح 8. وفيه : «قاما 
ما رواه الحسين بن سعيد . عن حماد . عن الحلبي». 

() التهذيب .ج 4 الباب (1) في المواقيت .ص 07 , ح 8. وفيه : «الحسين بسن سعيد عسن 
حماد عن الحلبي» وليس فيه عن علي كما ذكر المصف وكما أشار إلى ذلك ني 
الوسائل . فلعله موجود في نسخة أخرى 

() المنتهى (ط .ق).ج .ص 378 

(4) الكتاب.ج 3.ص 134 319/0 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 
عمار الساباطى 
6 محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن الحسن بن علي بن 


فضال . عن عمرو بن سعيد . عن مصدق بن صددقة . عن عمار 
الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام!9©. 


قال المصئّف : في سندها أحمد بن الحسن بن على بن فضال . وهو 
فطحي ثقة . وعمرو بن سعيد المدأ: قيل أيضاً فطحي إلا ان الأرجح انه ثقة 








وليس بفطحي , ومصدق بن صدقة , قيل فطحي » وقيل من العدول , وقيل ثقة . 
وعمار الساباطى . فطحى ثقّة . وقال المصئّف رحمه الله : «الوجه عندي ان 
روايته مرجححةاكل1؟. 


محمد بن الحسن باسناده.عن محمد بن احمد بن يحيى . 
عن أحمد بن الحسن . عن عَمَرَوَبرِسنعيدٍ.. عن مصدق . عن عمار . 
عن أبي عبدالله عليه السلام"". 





قال المصئّف : ويمكن الجواب ...بضعف عمار واحمد بن الحسن بن 
علي بن فضال ومصدق بن صدقة بانهم فطحيون على ما قيل00. 


(1)و.ج ؟ءكتاب الطهارة. الباب (5؟) من أبواب النجاسات .ص ٠١417‏ .ح 5. 
(؟) رجال العلامة (الخلاصة). ص 41417:٠.ت‏ 5 

(7) الكتابءج ١ص‏ 105و 377/7. 

(4)وءج ؟.كتاب الصلاة. الباب (1) من أبواب مكان المصلي . ص 4١ح .١‏ 
(0) الكتاب.ج ؟.ص 15١‏ 
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عمر بن حنظلة 

 ١61/‏ محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى , عن محمد بن 
الحسين . عن محمد بن عيسى , عن صفوان بن يحيى . عن داود بن 
الحصين عن عمر بن حنظلة . قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام0". 

قال المصنّف : هذه الرواية مع عدم ظهور صحة سندها ؛ يكون داود بن 
الحصين واقفياً عند الشيخ . وابن عقدة . وآن كان ثقة عند النجاشي!', 
ويمحمد بن عيسى » كأنه العبيدي الذي ضعيف عند الشيخ أيضاً وغيره ؛ وكان 
الظاهر انه ممن لا بأس به . كما يظهر من كتاب النجاشي , وقبله المصئّف7©. 
وبجهل عمر بن حنظلة باعتبار كتب الرجال , وان ادّعى الشيخ زين الدين في 
الدراية انه علم توثيقه من موضخ آخحرلبومنها أيضاً لا يخلو عن شيء كما 
ترى -مقبولة عندهم ومضمونها هعم ولنتبها فتأمل !0 
عمر بن يزيد 

١8‏ -_محمد بن الحسن باسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أيا 
عبدالله عليه السلام". 


قال المصئّف : وصحيحة ايضاً .... ويحتمل كونها هي بعينها!" لأنه نقلها 





(1)و.ج 18 كتاب القضاء , الباب (1) من أبواب صفات القاضي .ص 8/ا.ح ١‏ 

١1و‏ ؟و 4)مرٌ الكلام عنهم في القسم الأول فراجع 

3١ ص١7 الكتاب.ج‎ )0( 

(3) وج 17 »كتاب الضمان . الباب (7) من أبواب أحكام الضمان .ص 167.ح .١‏ 

() أشارة إلى روايته في الوسائل . ج ؟. كتاب الصلح . البباب (0) مسن أحكام الصلح .ص 
7م 4 :عن عمر بن يزيد . 





مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) لقا 
عن التهذيب في بحث الصلح بسند موثق ‏ بعبد الله بن بكير مع وجود 
محمد بن خالد -كأنه البرقي ‏ وقيل فيه شيء . وفي بحث الضمان بحذف 
السند عن عمر بن يزيد(". ولكن لما رأيت ان سنده إليه في الفهرست7© 
صحيح قلت في الصحيح . فتأمل!". 


عيسى بن عبدالله الهاشمي 

6 محمد بن الحسن . عن المفيد . عن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد. عن أبيه . عن محمد بن يحيى . عن محمد بن 
علي بن محبوب , عن محمد بن الحسين . عن محمد بن عبدالله بن 
زرارة» عن عيسى بن عبداله اهشيعن أبيه . عن جده . عن علي 
عليه السلام قا : قال النبي صلّى آله عللِهأوآله». 

هذه الرواية هي أحد ادلة تحب تقال والاستدبار اثناء التخلي » 
مطلقاً أو في الصحارى . وقد ناقش المصئّف بتماميتها متنأ وسنداً . إذ قا 





طريق احدهما [أحد الدليلين ] عيسى بن عبدالله الهاشمى , عن أبيه . عن جده» 
وليس احدهم معلوماء!*. 
وأضاف إلى ما ذكره المصئّف فان أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 


ومحمد بن عبدالله بن زرارة لم يوثقا صراحة , فالرواية ضعيفة . 


.77 المصدر تفسهح‎ )١( 

(؟) الفهرست. ص 17١١ءت .41١‏ 

() الكتاب.ج 5ص 555. 

(4)وءج ١»كتاب‏ الطهارة, الباب (؟) من أبواب النجاسات.ص ١7ح‏ 5. 
(6) الكتاب.ج ١ص‏ 44 








لقا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


محمد بن الحسن باسناده عن سعد , عن أبى جعفر . عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر , عن داود بن الحصين . عن أبي 
العباس بن الفضل بن عبدالملك . عن أبي عبدالله عليه السلام!. 

قال المصئّف : وسنده ليس فيه من فيه . إلا داود بن الحصين . 
وثقه النجاشي!" وقال الشيخ انه واقفي!", فكأنه واقفي ثقة ‏ فهي موثقة 
على هذا( 


محمد بن يعقوب , عن حميد بن زياد . عن الحسن بن 
محمد الكندى . عن أحمد بن الحسن الميثمى . عن ابان بن عثمان . 
عن أبي العباس!. 

قال المصئّف تعليقاً عللى مسد أوالذي قبله : وسندهما أيضاً غير 
صحيح ولا حسن ؛ بل موؤثقن.. الأولى ... والثانية لحسن بن محمد بن سماعة. 
قالوا : انه واقفى ثقة . وان كان فيه أبان أيضاً . ولكن قيل : هو ممن أجمعت 
عليه » وغير واضح كونه ناووسياً ‏ بل قيل كان ناوسياً . وفي كتاب الكشي الذي 
عندي : قيل كان قادسياً . أي من القادسية فكأنه تصحيف ء وبالجملة هو لا بأس 


وام را جسن م ولتت 


(1)وءج .كتاب الصلاة. الباب (18) من أبواب صلاة الجماعة . ص 17+ 4, ح 1 
(1) رجال النجا: 
15 رجال الطوسي .ص 7484.ت 0 

(6) الكتاب.ج *..ص 1117و 76وج 4ص 718 

(6) وج 7,كتاب الضمان . الباب )٠١(‏ من أبواب أحكام الضمان. ص 1817. 
(1) مر الكلام عنه في القسم الأول . 


لص كهاات 1الء 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 7 للها 

فقول شارح الشرائع : دوفي رواية أخرى في طريقها ابان بن عثمان ‏ بعد 
ذكر الرواية الأولى » محل التأمل , وكذا قوله : #بقي الكلام في المستند فان في 
سند الروايتين ضعفاً وجهالة في بعض رجالهما». 

فائه لا جهالة ولا ضعف فانه لا قصور في سندهما إلا ما اشرنا إليه من 
القول في داود انه واقفي مع قول النجاشي انه ثقة , والقول في الحسن مع قول 
الشيخ في الفهرست . انه جيد التصانيف , نقي الفقه . حسن الانتقاد . وابان مع 
انه ممن أجمعت . وكثيراً ما يسمى خبره صحيحاً!". 

والروايتان بالحقيقة واحدة لأن الراوي هو ابو العباس ٠‏ فلا يبعد تركهما 
وترك ما قيل فيهماا" 


الفضيل بن عبدالملك البقباق (ابو العاس) 


7 محمد بن يعقوتيّاةةعنَ.الجيسبين بن .محمد , عن عبدالله بن 
عامر . عن علي بن مهزيار . عن فضالة عن أبان بن عثمان , عن أبي 
العباس , عن أبى عبدالله عليه السلام". 

قال المصئّف : ورواية أبى العباس كأنه الفضل بن عبدالملك البقباق 
الثقةء عن أبي عبدالله عليه السلام , قال ...وفي الطريق ابان بن عشمان » قبيل 
ناووسى ء قال فى المختلف : «لا يقال ذلك ٠‏ لأنه وان كان ناووسياً ‏ إلا ان أبا 
عمرو الكشي قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له 


(١)مرَ‏ الكلام عنه في القسم الأول . 
(1) الكتاب.ج ١,.ص‏ 774-558 
(6) وءج 0, الباب (؟) من أبواب صلاة الجمعة .ص لاح .١‏ 








لق البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


بالفقه» , وقبله في الخلاصة أيضاً ذلك . فيمكن جعلها صحيحة . ومع ذلك قال 





في | ختلف والمنتهى ١7‏ مود 


الفضيل بن يسار 
٠١‏ _محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار انه 
سأل أبا عبدالله عليه السلام'". 


العباس!؟) 


4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله , عن أحمد بن 
محمد . عن محمد بن سنان , عن حماد بن عثمان . وخلف بن حماد . 
عن ربعي , عن عبدالله بن الجارود والفضيل بن يسار, عن أبي عبدالله 
عليه السلام!. 

قال المصئّف : رواية التفتبّقَءنتن تار (مع آخر فيه اشتباه) ...في 
سندها اشتباء . لأنه قال ف ىَكالَتَهوبََه:آتسعد" بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمد عن معفةا بق سنال عن مايق عكمان :لعولا نلك غير ظاهن, 
وكذا الفضيل» فلو كان الأول معطوفاً على حماد . والثائي على ربعي . كما 
هو ظاهر العرف يكون محمد بن سنان في الطريق فتكون ضعيفة . لضعف 
محمد بن سئان . وان كان الأول معطوفاً على محمد بن سنان كما هو الظاهر. 
فالخبر صحيح . وقال في المتتهئ : درواه محمد بسن سنان والفضيل! 





.5317 ص١ المنتهى (ط .ق).ج‎ )١١ 

(؟)الكتاب.ج 1ص 805 

(6)و.ج ف.كتاب الصلاة , الباب (48) من أبواب صلاة الجماعة . ص 47ح .١‏ 
() التهذيب.ج *. الباب (؟) من أحكام الجماعة . ص 18 .ح 97 

(0) المنتهى (ط .ق).ج ١‏ .ص 594 











مؤتمر الممّق الأردبيلي (ره) فا 
فتكون صحيحة . 

ولكنه بعيد ‏ بناء على ما في التهذيب بواسطة حماد بن عثمان بين محمد 
وبين الامام : وعدم نقل محمد عنه عليه السلام على ما في كتاب ابن داود» فكأن 
في العبارة غلطاًء وهذه مروية عن الفضيل بن يسار في الفقيه ء ولكن في طريقه 
إليه علي بن الحسين السعد آبادي , وهو غير معلوم . فان كان الهمداني فهو ثقة 
والخير صحيد!9. 


ليث المرادي 

6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد , عن أبيه » 
ومحمد بن خالد البرقي . والعياشن بَيتميعاً. عن عبدالله بن المغير: 
عن عبدلله بن مسكان , عن ليَِهألْمرادِي . قال : قلت لأبي عبداله 
عليه السلام"". 





قال المصئّف : وخبر ليث المرادي (الشقة) قال : قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام ...وفي الطريق أحمد بن محمد كأنه ابن عيسى . عن أبيه » 
والأب وان لم يكن مصرّحاً بتوثيقه إلا انه مذكور في الموثقين , وقيل في 
الخلاصة ورجال ابن داود عن الكشي انه شيخ القميين . ووجه الاشاعرة 
ومتقدمهم عند السلطان0". 


.5-05 الكتاب.ج اص‎ )١( 
.6 ح.٠١51 (؟)واج ؟.كتاب الطهارة . الباب (؟1) من أبواب النجاسات. ص‎ 
الكتاب.ج ١ص 774. وراحع القسم الأول:‎ )( 








لق البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


محمد بن أبي عمير 

٠‏ محمد بن يعقوب , عن على بن محمد . عن سهل بن زياد. 
عن محمد بن عيسى , عن أبن أبي عمير , عمن ذكره , عن أبي عبدالله 
عليه السلام!". 

قال المصئّف : سنده ضعيف . لأن في الكافي (على بن محمد . عن 
سهل بن زياد عن محمد بن عيسى . عن ابن أبي عمير . عمن ذكره). 
وعلني بن محمد مجهول . وسهل بن زياد ضعيف عندهم . ومحمد بن 
عيسى منختلف فيه . وتوقف فيه العلامة عند ذكر بكر بن محمد .مع 
الأرضالة: 

ويؤيده انه ما اذعى عيرما”ضخَنه مع ان العلامة يذكر الصحيح 
والحسن مهما امكن . ويسعىفتَينَجتَدَأ .كما بظهر لمن تأمل في 
امهيا 

وقال في مورد آخر : طريقه [الصدوق] في الفقيه إلى محمد بن أبي عمير 
صحيح . 





)١(‏ الكافي. ج ”, كتاب الصلاة . باب وقت المغرب والعشاء. ص 575 .ح 4 . والوسائل. 
اج "ءكتاب الصلاة . الباب (15) من أبواب المواقيت .ص 89ح 5. 

(1) الشارح في كتاب روض الجنان . 

(؟) الكتاب. 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي 5 لها 


١17‏ محمد بن علي بن الحسن قال : وماكان فيه عن محمد بن 
أبي عمير, فقد رويته عن أبي , ومحمد بن الحسن -رضى الله عنهما - 
عن سعد بن عبدالله ‏ والحميري جميعاً عن أيوب بن توح . وابراهيم بن 
هاشم . ويعقوب بن يزيد . ومحمد بن عبد الجبار جميعاً عن محمد بن 
أبي عميرا. 

قال المصئّف : طريقه [الصدوق] في الفقيه إلى محمد بن أبي عمير 
صحيح وهو أيضاً ثقة". 


4 محمد بن الحسن اناه عن سعد بن عبدالله . عن محمد بن 
أحمد بن يحبى . قال : كتب بعضَأتحابنا إلى أبي الحسن عليه 
السلام9. 1 

قال المصئّف : صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى . إلا انها مكاتبة . ولا 


يضر كما عرفت مع انها مؤيدة”" 





بج كص 211 
() الكتاب.ج ؟.ص 78و 113 

(؟)وءج 7 كتاب الصلاة , الباب (0) من ابواب الموأقيت. ص 948. ح 377. 
(4) الكتاب.ج ".ص 37١‏ 


0 البحوث الرجالية , الطرقي والأسانيد 








محمد بن اسماعيل بن بزيع 

4 مغمد بن الجن ..غن التغيد ٠‏ عن اين قنولوية .عن 
أبيه. عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمدء عن محمد بن 
اسماعيل بن بزيع , قال : كتب إلى رجل أن يسأل أبا الحسن الرضا 
عليه السلاء0. 

قال المصئّف : والدخل بان رواية محمد بن اسماعيل مكاتبة وغير 
صريح في أنه عن الامام عليه السلام . إذ يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه. 
بان المكاتب إذا جزم العدل بانها عن الامام عليه السلام لا فرق بينهما وببين 


قال : كتب. ونحوه . ومعلوم ان فاع لقأ كبو عليه السلام ‏ إذ محمد بن 
اسماعيل لا ينقل مثل هذه المسألةحَيَْغَيَرّة ولا يكتبون الاصحاب مثل هذا 
الحديث في الكتب المعتبرة ) وَبَسَتَدََونَ :تع أنه منقول في الاستبصار من 
غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه : أحمد بن محمد .عن محمد بن اسماعيل » 
عن الرضا عليه السلام!" . 


وكذا ظاهر الكافى قال فيه : وبهذا الاسناد”... 


(١)وءج‏ ١»كتاب‏ الطهارة . الباب (14) من أبواب الماء المطلق , ص /019 اح لاش 

(1) الاستبصارء ج ,١‏ الباب 17 في تغير ماء البثرء ص 77ح 8 

(6) الكافي. ج ١‏ باب البثر وسا بيقع فيه. ص 0.ح .١‏ 3 
أحمد بن محمد ,عن محمد بن أسماعيل بن بزيع . قال 
الرضا عليه السلام . لكن في الحديث رقم ؟ من نفس الباب ق 


عدّة من أصحايناء عن 
إلى رجل اسأله ان يسأل 
: وبهذا الاسناد. 














مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لكا 





بل في التهذيب١"‏ أيضاً في باب الزيادات متقول مع الجزم ‏ عنه 
عليه السلام . حيث قال : أحمد . عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه 
السلام. إلا انها مكاتبة في أول باب تطهير المياه من النجاسات!" باستاده 
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرجل إلى آخر ما في 
الامستبصار© 


محمد بن الحسن باسناده عن سعد , عن محمد بن أحمد . 
عن أحمد بن الحسين . عن محمد بن اسماعيل بن بزيع . عن أبي 
الحسن عليه السلام0. 

قال المصئف : وفى طريق التهش بن حمد بن الحسين ء كأنه أحمد بن 
الحسن , كما قال في الاستبصار'( أكلاك به الأحسن ‏ كأنه ابن الحسن بن 
علي بن فضال . قيل انه فطحَي ثتة >,المصِيفٍ قال في الخلاصة : «انا اتوقف 
في روايته»/7' ومع ذلك سمى هذا الخبر في المنتهى بالصحيح . حيث قال: الما 
في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع...الخ»"". 





.5 الياب ١؟ (من الزيادات) في المياه وأحكامها . ص 4+ 4.ح‎ ١ التهذيب.ج‎ ١ 

(1) المصدر نفسه . الباب 1١‏ في تطهير المياه من النجاسات .ص 744 .ع 373 

(؟) الكتاب.ج ١.ص‏ 558-577 

(6) التهذيب ,ج ؟. الباب (؟1) من أبواب صلاة المسافر. ص 51ح 15. 

(0) الاستيصارءج .١‏ الباب (188) الرجل | 
وقيه : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن . 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١7‏ .ات 37١‏ 

() المنتهى (ط .ق).ج ١‏ ,ص +79 








يي يسافر إلى ضيعته .ص 77١‏ .ج 17 











11 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


نعم ذلك صحيح في الفقيه(', فان كان القول بها باعتبار ان الشيخ روى 
ذلك عن الصدوق وطريقه إليه صحيح'". فذلك صحيح ٠‏ ولكنه بعيد» إذ ليس 
مثل ذلك دأيه!. 


محمد بن الحسن الأشعري 

- محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداله . عن أبي 
جعفر , عن علي بن مهزيار . عن محمد بن الحسن الأشعري قال :كتب 
بعض اصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام!. 

قال المصئّف : قال في المنتهى : «في الصحيح عن محمد:!*' انتهى . 

وفي الصحة تأمل ٠01١‏ م ظهوييمْسهِدبن الحسن الاشعري , ويبعد كونه 
الصفار لوقوع نقل ابن مهزيا عتم وبح تله عن . مع عدم شهرته بهذا اللقب 
بل يكتفي بابن الحسن أو الصَفار ' وَلَهذَا ما قَآلّ في المختلف صحيحة محمد 


بل قال رواية محمد!" 





: «وماكان فيه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع . فقد رويته عن محمد بن الحسن- 
رضى لله عنه عن محمد بن الحسن الصفار . عن أحمد بن محمد بن عيسى .عن 
محمد بن أسماعيل بن بزيع» . انظر : الفقيه ..ج 5. ص 7707 

(؟) الكتاب.ج ”.ص 504. 

() وج 5»كتاب الخمس . الباب (8) من أبواب الخمس. ص 548 ح ١‏ 

(6) المنتهى (ط .ق).ج ١ص‏ 048 

(1) الكتاب.ج 4ص 505-5315. 








مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) فالا 


محمد بن حمران 

١7‏ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر 
الإذطق من محمد بن مماعة. عن محمد ين خران» عن أن غبدافة: 
عليه السلام!©. 1 

قال المصئّف : سنده أيضاً جيد ‏ لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار 
وهو ثفة . وقيل في الاصول والفروع والدراية ‏ هو ممن أجمع العصابة على 
اتصحيح ما صح عنه. وقد عرفت انه صح عنه ؛ وأيضاً ليس في الخلاصة 
والنجاشى محمد بن حمران إلا واحد . وكذا محمد بن سماعة ليس إِلّا واحداً 
ثقة ‏ والظاهر انهما المذكوران . ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وان كان 
في رجال ابن داود ذكر اثنين محم بِنْسحَاعَةئقة . وآخر (ق) [اي من أصحاب 
الصادق كما في رجال الشيخ] مَل وْمحَعَد بن حمران ثقة (ق) : وآخر 
مجهول. 

وأيضاً قال في الذكرى ناقلاً عن المعتبر ما يدل على تعديل المحمدين 
المذكورين حيث قال : رواية ابن حمران ارجح من وجوه (منها) : انه اشهر في 
العمل والعدالة من عبدالله بن عاصم . والأعدل مقدم . وهو دال على تعديل 
محمد بن سماعة أيضاً . لأن الترجيح انما يتم معه . وتعديل ابن عاصم أيضاً . 
وما رأيته في الرجال . 

ثم قال بعد عدّة صفحات : ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبدالله بن 
عاصم بانه اشهر في العلم والعدالة . كما نقله في الذكرى عن المعتبر . مع انه لا 
بد من تصحيح محمد بن سماعة أيضاً لأنه واقع في الذكرى والمعتبرء مع انه 


(١)وءج‏ "كتاب الطهارة, الباب (1؟) من أبواب التيمم ,ص 447,ح *. 
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لابد من تصحيح محمد بن سماعة أيضاً لأنه واقع في الطريق » وهو مشترك 
مثل محمد بن حمران . وتصحيح طريقه إلى السزنطي . وهو ممكن من 
الاستبصار. 

ولا بأنٌ البرنطي ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 
لما مر . وفي ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره 
فى الرجال!9 . 


محمد بن علي بن محبوب 

1 محمد بن الحسن قال : وما ذكرته فى هذا الكتاب عن 
محمد بن علي بن محبوب . فقداأَخْبرنِي به الحسين بن عبيدالله . عن 
أحمد بن محمد بن يحبى العطار”” عن أيه محمد بن يحيى .عن 
محمد بن علي بن محبوب(”/. 

قال المصئّف :الروايات كلها في باب وكالة التهذيب عن محمد بن 
علي بن محبوب ؛ وما ثبت طريقه اليه . وان قال ذلك في الخلاصة'". ورجال 
أبن داود ا الوتموة سين بن عثيد الطدواحتمد بن محمك بن ين لماز :ويا 
غير موثقين » بل غير مذكورين في الخلاصة . وقال ابن داود .«احمد المذكور 
مهمل!©. 





14١ ص.١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1) التهذيب.ج ٠١‏ (المشيخة). ص 74 
(17) رجال العلامة (الخلاصة). ص 777 
(4) رجال ابن داود .ص 508. 

(0) الكتاب.ج كص 011 








مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 5 نكفا 


وقال في مورد آخر : ويمكن تصحيح طريقه الى محمد بن علي بن 


5 6 
محبوب من الفهرست7. 


محمد بن علي الحلبي 

4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ٠‏ 
عن محمد بن عبد الحميد . عن سيف بن عميرة . عن منصور 
ابن حازم, عن محمد بن علي الحلبي . عن ابي عبدالله عليه 
السلام". 

قال المصئّف : ورواية منصور بن حازم [عن الحلبي]. ويحتمل 
الصحيحة؛ وان لم يسم بها في المتتهق, وي عرف الوجه . ولعله له التأمل في 
توثيق محمد بن عبدالحميد . مع انه قد تسم |لخبر بالصحة مع وجوده فيه ٠.‏ 
فتأمل 9 

6 محمد بن علي بن الحسين قال : وسأل محمد بن علي 
الحلبي أبا عبدالله عليه السلام!» . 


وصف المصئّف الخبر بالصحة وقال : وفي التهذيب!* والاستبصار؟" , 





3375 المصدر نفسه .ج 9.ص 068 . وانظر الفهرست :ص 146 .ات‎ )١( 

(1)و.ج 1.كتاب الطهارة , الباب (47) من أبواب التجاسات .ص ٠١58‏ .ح 14. 

(؟) الكتاب. ج ١ص‏ 545. 

(1) الفقيه.ج .١‏ باب ما يصلى فيه ومالا يصلى .ص ١18‏ . والوسائل ,ج ؟.كتاب 
الطهارة, الباب (8غ) من أبواب النجاسات. ص ٠١77‏ .ح 5 

(0) التهذيب, ج ١‏ الباب ١١‏ في تطهير التياب. ص ١50.ح‏ 27 

(1) الاستبصار .ج ١‏ الياب )1١٠١(‏ في عرق الجنب والحائض .ص 17ح 37 
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محمد الحلبي ولا يضر عدم الصحة فيها بالقاسم بن محمد عن ابان بن 
عثمان20, 


_محمد بن يعقوب , عن محمد بن اسماعيل , عن الفضل بن 
شاذان . عن صفوان بن يحبى . عن اسحاق بن عمار . عن محمد 
الحلبي . 

قال المصئّف : قال في المنتهى!" بالصحة . والذي رأيته في 
الكافي!؛) ان في سندها اسحاق بن عمار . قال المصنّف انه فطحر 80 
وان كان ثقة . والوقف فيما انفرد به. فلا يناسب تسميتها منه 
بالصحة . 

وان كان الرجل جيداً لارياس به .على ما افهم من كتاب النجاشي 0 
ولعل في كتابه لا يكون في التَسند .أو قال/يتوثيقه بعد أو العكس وما 


غير 





.5494 ص١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1)وءج ,كتاب الطهارة , الباب (7) من أبواب النجاسات .ص /41١٠ح‏ 4 . 
() المنتهى.ج ؛.ص 586 

(4) الكافي ج ؟. باب الرجل يطأ على العذرة. ص 48ح *. 

(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١١‏ ءات 7 

(3) رجال النجاشى .ص ١لا,.ت‏ 355 

() الكتاب.ج ١ص‏ 584 











مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) فا 


محمد بن عمرو بن سعيد 

١1‏ محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن 
اسماعيل . عن محمد بن عمرو ين سعيد . عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام'" . 


قال المصنّف : وليس في سندها من لم بصرح بالتوثيق غير علي بن 
اسماعيل . والظاهر انه الذي ذكره في الخلاصة ٠‏ وقال : دانه خير فاضل)!". 
وماذكر غيره وكذا ذكره في رجال ابن داود!" [لكنه] آخر ء وليس هذا 
ذاك» لانه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما قال الشسيخ في 


في ستلة) 60 


كه 





محمد بن عيسى العبيدي 

-_ محمد بن الحسى بَِاسَنَادَه عن مَحْمَدٌ بن احمد بن يحيى ٠‏ 
عن محمد بن عيسى , عن الرجل عليه السلام90 . 

قال المصنّف : والظاهر انها صحيحة . ولا يضر محمد بن عيسى » لأن 
الظاهر انه العبيدي الذي ربجحنا توثيقه كما ربجحه العلامة , بل أكثرهم , فانهم 








(1)و.ج #.كتاب الصلاة. الباب (5) من أبواب ما يسجد عليه .ص 05ح ١‏ 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 94ت 18. 

(؟) رجال ابن داود. ص 18ت 0301717 

(؛) الفهرست.ص /المات 514. 

(6) الكتاب.ج ”.ص 128 

(8) وج 17 .كتاب الاطعمة والاشربة . الباب (:7) من أبواب ما يحرم من الذبيحة. ص 
اح ١‏ 
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يسمون الاخبار التي هو فيها بالصحّة!9 . 

وان الرجل هو العسكري أو الهادي عليهما السلام . اللذان اليقطيني 
يروي عنهما لانه قد يُعبران به كما في باب اللقطة . 

نقل في الكافي'' والتهذيب!" حديثاً عن محمد بن يعقوب . عن 
محمد بن يحيى » عن عبدالله بن جعفرء قال : كتبت إلى الرجل اسأله : إلى قوله 
فوع عليه السلام : الحديث . 





ونقل هذا الحديث بعينه فى باب اللقطة فى الفقيه أيضاً عن عبدالله 
الحميري » قال : سأ في كتاب » إلى قوله : فوقع عليه السلام : الحديث. 

وجعفر هذا من رجال العسكري عليه السلام . وله مكاتبات إلى الهادي 
عليه السلام أيضاً . يعلم ذلك يخ التهيب والكافي وغيرهما فافهم . 

فقول شرح الشرائع : «بمَصَعوَنَآعَمَل الأصحاب مع ضعفها وارسالهاء 
لأن الراوي محمد بن عيسى ناجل وهو مشترك بين الأشعري الشقة 
واليقطيني الفسعيف , والرجل ان كان هو الكاظم عليه السلام كما هو 
الغالب -فهي مرسلة مع التضعيف بالاشتراك . لأن كلاهما لم يدركاه 
عليه السلام . وان كان غيره فهي مقطوعة لا يعمل بها ...الخ» غير جيد » 
لما عرفتء ولأن الاشعري ما وثق ء بل انما وثق اليقطينى إلا أن بعضاً 
ضعفه أيضاً . ' 


مع ان محمد بن عيسى ثلاثة : الثالث الطلحي . مذكور في الفهرست . وان 





(1) مر الكلام عنه في القسم الأول 
(1) الكافي.ج 6 .كتاب المعيشة , باب اللقطة ص 14ح 5. 
(©) التهذيب , الباب (14) في اللقطة والضالة . ص 5517 ح 154. 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لهفا 


الظاهر انه يمكن روايتهما عنه وان لم يذكرواء ويكون بعيداً . وان الظاهر كونه 
اماماً . فان لم يكن هو يكون غيره فتأمل0", 


4 محمد بن الحسن ياسناده عن سعد . عن أحمد بن محمد ء 
عن عبد الرحمن بن أبي نجران . عن عاصم بن حميد . وعسن 
الحسين بن سعيد , عن النضر بن سويد . عن عاصم بن حميد . عن 
زفذا 


محمد بن قيس , عن أبي عبدالله عليه السلام 


قال المصئّف : ومحمد بن قيس وإن كان مشتركاً وضعّف الخبر به في 
المختلف . لكن القرينة تعينه بانه اليق03 


٠‏ محمد بن الحسّنَ ياميناده.عن احِمِدٍ بن محمد بن عيسى 
وموسى بن القاسم , عن صفوان وابن أبي عمير . عن عاصم بن حميد . 
عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر عليه السلام!!" . 

قال المصئّف : صحيحة عاصم بن عبد الحميد الثقة . عن محمد بن 
قيس ... ولا يضر اشتراك محمد بن قيس ؛ لأن الظاهر انه البجلي الثقة » لما قال 
في الفهرست ان للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . ثم ذكر اسنادء 





537-537 ص١1١‎ جباتكلا)١(‎ 

(1)وءج 3.كتاب الزكاة. الباب (1) من أبواب الانعام . ص 8/اب.ح 7 

(©) الكتاب . ج 4 .ص .7/١‏ ذكر محقق الكتاب في الهامش أن في هامش بعض النسخ 
خطية : «والقرينة نقل عاصم عنه فانه تلميذه» . 

(4) وءج 4كتاب الحج ء الباب )١6(‏ من أبواب تروك الحج .ص 11ح 7. 











نا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


إليه بطريق صحيح إلى عاصم بن حميد عنه!!؟, وكأنه لذلك قال في المنتهى في 
الصحيح عن محمد بن مسلم!". 

وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن 
قيس . فمحمد بن قيس هذا ثقة . وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست 
وكتاب النجاشي وطريق الفقيه إليه » فما قال في دراية الحديث ان ما 
اشتمل على محمد بن قسيس عنن الباقر عليه السلام مردود للاشتراك!" , 
فيه تأمل0ك, 

وقال في مورد آخر : والظاهر ان محمد بن قيس المذكور هو البجلي 
الشقة الذي طريق الصدوق في الفقيه إليه حسن لوجود ابراهيم » وان 
كان الضعيف أيضاً ينقل عبن أ يكتجفر عليه السلام , لأن الشيخ في 
الفسهرست صرح بتوثيق محمد ين:فتيش وذكر طريقه إليه باسناده إلى 
الصدوق حتى انتهى محم ابن »كينا ذكزاهذا الطري إلى الصدوق 
في مشيخة الفقيه*', ولانه قيل للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمئين عليه 
السلام نقله عنه عاصم بن حميد الناقل عنه هذه الرواية الى من قضاياه 














078 ت١١ الفهرست.ص‎ )١( 

(1)المنتهى (ط .ق).ج .ص 805 

(]) شرح البداية في علم الدراية . الشهيد الثاني . ضبط نصه السيد محمد رضا الحسيني 
الجلائي . قم . منشورات الفيروز أبادي . ص 777. 

() الكتاب.ج ”.ص 174-577 

(0) الفقيه ..ج ؛ (المشيخة). ص 7717. قال : «وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته 
عن أبي ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدلله . عن أبراهيم بن هاشم . عن عبدالرحمن بن أبسي 
نجرأن , عن عاصم بن حميد . عن محمد بن قيس» 














مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) لهذا 


عليه السلام فصح ما يروي عاصم عن محمد بن قيس _بشرط سلامة ما قبله - 
من قضاياه ‏ 





وما في الفقيه عنه حسن وحجة » على تقدير قبول ابراهيم . كما هو 
الظاهر من الخخلاصة وغيرهاء فهذه الرواية صحيحة . لأنه الثقة , وما قبله » ولهذا 
قال في المنتهى انها صحيحة!"'. فقول الشهيد الثاني في درايته في النوع المتّفق 
والمفترق بعد ان رد قول الأصحاب (بان اطلاق الحجية على ما فيه محمد بن 
قيس مشكل) : «والتحقيق في ذلك ان روابته [ أي رواية محمد بن قيس ]ان 
كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة لاشتراكه بين الضعيف والثقتين!' 
غير ظاهر. 

وانما أظهرت ذلك . لأن الأخْانَعَنَ كمد بن قيس هذا كثيرة جداً 
خصوصاً في الفقية في المجلد الرابوَفيّتالتهليب أيضاً يوجد ما ليس في 
سنده شيء إلا اشتراك محمد بن فيس الْمَدَكو َي قضاياه عليه السلام . ويلزم 
من كلامه رد هذه الاخخبار الكثيرة المعتبرة جداً مع ان الظاهر قبولها كما عرفت 
فتأمل. 


(1) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السايق. 

الكستاب ,اج لاض 75 ١ش‏ وج 4ص 40و 97176 521.وج أءص 6اوصض 
لاوج ١ص‏ 66 1و/اغ و 11ه.وج 6اءص 271 








لقنا البحوث الرجالية , الطرق والأسانيد 
محمد بن مروان 

محمد بن علي بن الحسين (في الخصال) . عن أبيه . عن 
عبداله بن جعفر الحميري , عن يعقوب بسن يزيد . عن محمد بن 
الحسن الميثمي . عن هشام بن أحمر , وعبدالله بن مسكان جميعاً. عن 


محمد بن مروان . عن أبي عبدالله عليه السلام'". 


قال المصئف : وقال في شرح الشرائع انها صحيحة ؛ ولكن لي في 
الصحة تأمل , لأن محمدبن مروان غير ظاهر التوثيق . فانه مشترك . والظاهر من 
كتاب ابن داود'" انه الشعيري الذي قال فيه : (قر ؛ ق [كشي ] ممدوح) لأن غيره 
غير ثابت نقله عن الصادق عليه السلا 

وأنت تعلم ان ذلك لا يوج ونيا أحنى يكون خبره صحيحاً . بل ولا 
امامياً حتى يكون حسناً. 

مع انك قد عرفت ان ليس عادة الكشي ان يقول (ثقة) أو (ممدوح) من 
عند نفسه . بل ينقل ما ورد في حقه . وحينئلٍ وجود المدح منه أيضاً غير ظاهر. 


وقد يكون رواية ضعيفة 


(١)و.ج‏ 7 ,كتاب التجارة» الياب (15) من أيواب ما يكتسب به. ص 12١‏ .ح 7 
(؟) رجال ابن داود. ص ١817‏ ,.ت ١8١‏ . وفيه : محمد بن مروان الشعيري. 
(©) الكتاب .ج .ص 06 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) فنا 
محمد بن مسعود العياشي 
طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسعود العياشي 
قال المصّف : وطريقه إلى العياشي غير واضح7". 


وفى مورد آخخر قال : وليس بمعلوم ملاقاته له : والطريق إليه غير 
معلوم. 


محمد بن مسلم 

١88‏ محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين , يعني ابن 
بابويه . عن عبدالله بن جعفر . عن" اتواهيم بن مهزيار . عن أخيه 
على بن مهزيار . عن فضالة بن أيُوب»/ بحن القاسم بن يزيد. عن 
محمد بن مسلم , عن أبي قف رتحلهم الببلام :7 

5 ورواه في الفقيه مرسلاً عن أبي جعفر الباقر عليه السلام!". 

قال المصنّف : انه خبر غير صحيح ؛ لوجود ابراهيم بن مهزيار فيه . وما 
وثق . بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود ؛ وما يسمى في الكتب 
أيضاً لا بالصحيح ولا بالحسن!*. 





(١)الكتاب.ج‏ .ص 281 

(1) المصدر نفسه. ج .ص 5817 

(6) الوسائل.ج ؟.كتاب الطهارة , الباب من أبواب غسل الميت .ص 88.ح 3 
(4)كتاب من لا يحضرء ال 








قيه ,اج ١ص‏ 17ح 0281 
() الكتاب.ج ١.ص‏ 185 








كنا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


6 محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيى , عن محمد بن 
الحسين . عن صفوان , عن العلاء . عن محمد بن مسلم , عن أبي 
عبدالله عليه السلام". 

قال المصئّف : ان الصحة غير ظاهرة , وان ادعى صحته ؛ لاشراك 
محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين ؛ وانه مضمر غير مصرّح بانه عن الامام 
عليه السلام!". 


محمد بن الحسن قال : وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن 
أحمد بن محمد . عن أبيه . عن الحسين بن الحسن بن ابان . عن 
أب خَميمء عن ابن أذينة . عن محمد بن 






قال المصئّف : فيها تأمُلَة[يككينة.رصفها بالضحة] لوجود الحسين بن 
الحسن بن ابان في أحد السندين'؟' . وابن أذينة على تقدير تسليم انه عمر» 
وفيه قول ما. 








(١1)و,‏ ج 1 .كتاب الطهارة . الباب (17؟) من أبواب التيمم لص لاقايج ١‏ 

(!) الكستاب .ج ١‏ .ص 573-110 ومسعلوم ان الضبر في الوسائل عمن الكدافي ليس 
مضيراً. أوفي الكافي الطبوع مضمر أنظر: ج١,‏ باب التيمم لا يجب إل في آخر الوقت , 
اص 36ج 1 

() التهذيب»ج .١‏ الياب (1) في صفة التيمم..ص ١٠7.ح‏ 16 

(4) وهو سند السهذيب .لا سند الااسستبصار. إنظر: ج ,١‏ الباب ٠١‏ في كيفية التديعم , 
ص البح 4 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 لين 
 ١41/‏ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , 
عن السندي بن محمد , عن العلاء . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام!" . 
قال المصنّف : صحيحة محمد بن مسلم . ليس في سندها قصور إلا 


سندي بن محمد ٠.‏ 


8 - محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري . عن جعفر بن 
سماعة, عن العلاء بن رزين . عن محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما 
السلام" . 

قال المصئّف : ولا يخفى ا فيها ندا فان الطريق إلى الطاطري غير 
معلوم » وهو علي بن الحسن الطاطري كان واقفياً ثقة في حديثه . واقفي 
المذعب . من وجوده الواقفية ؛ كن شَدَيَد العناد في هذهبه . صعب العصبة 
على من خالفه من الامامية ١‏ 


وجعفر بن سماعة أيضاً واقفى7! 


(1)و: ج ؟.كتاب الطهارة , الباب (1) من أبواب النجاسات .ص 7١١٠.ح ١‏ 
(؟)الكتابج ١ص 787١‏ 

()و. ج *.كتاب الصلاة. الباب (4) من أبواب القبلة . ص 577.ح .١‏ 

(4) الكتاب .اج .ص -8 71 





ص البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


8 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , 
عن محمد بن الحسين . عن الحكم بن مسكين . عن العلاء . عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام0". 

قال المصئّف : ورواية محمد بن مسلم ...في الطريق حكم بن مسكين » 
وهو مجهول ؛ لانه مذكور في رجال ابن دأود بغير تعديل وجرح'". إلااانه 
مذكور في الأول'", وغير مذكور في الخلاصة . 

وفي طسريق الاستبصار الحسن بن عبيدالله الغضائري! . وفي 
التهذيب!" نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى , عمن محمد بن الحسين 
عنه, كأنه الاشعري الثقة . وإليه صم .وان محمد بن الحسن هو ابن الخطاب 
الثقة على الظاهر. لأنه ينقل الامعتووي نهم ولهذا ما قدح في رجاله إلا 
في الحكم 

وهذه مذكورة في الفقيه!؟! أيضاً عنَ محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام لكن طريقه إليه لا صحيح ولا ضعيف ء إلدانة ضأمن لصحة ما فيه 


9 3 
وتسجعة يبله ون يبه 


.5 الوسائل.ج 6.كتاب الصلاة. الباب من أبواب صلاة الجمعة . ص‎ )١( 
2014 رجال اين داود. ص 87ت‎ )1( 
أي فسي القسسم الأول مسن الكستاب المختص بذكر (الممدوحين ومن لم يضعفهم‎ )6( 








(4) الاستبصار.ج ,١‏ الباب 181 باب المدد الذين يجب عليهم الجممة .ص 18 4١ح .١‏ 
(0) التهذيب .ج *, الباب ١‏ في العمل في ليلة الجمعة ويومها .ص 1١‏ .ح 376 

(1) الفقيه ياب وجوب الجمعة. ص 187..ح 1311714 

(0) الكتاب,ج .ص 777 












مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) فقا 
وقال في مورد آخر: وهو غير ظاهر لي لعدم صحة طريقه إليه/. 
وأما طريق الفقيه إلى محمد بن مسلم فهو كالآتي : 
قال الصدوق : وماكان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي , فقد 
رويته عن على بن أحمد بن عبدالثه بن أحمد بن أبى عبدالله . عن أبيه. 
عن جدّه أحمد بن أبى عبدالله البرقى . عن أبيه محمد بن خالد . عن 
العلاء بن رزين؛ عن محمد بن مسلم". 
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد . عن على بن 
الحكم . عن أ يوب الخزاز , عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي 





عبدالله عليه السلام9. 


قال المصئّف : اوضحها [الرَوَيَاتلَدآلة على الحكم] سنداً وموافقة 
للمذهب ما رواه الشيخ في الكتابين” لحن انحَمَبْنَ محمد . عن علي بن 
الحكم» عن أبي ايوب الخزازء عن محمد بن مسلم . قال : قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام . ١‏ , 

واظن صحة السند ؛ لأن الظاهر ان أحمد هو ابن محمد بن عيسى الثقةه 
وإليه صح طريق الشيخ , لنقله عن علي بن الحكم ٠‏ والتصريح به في مثله. 


448 المصدر السايق,ج .ص‎ )١( 

(1) الفقيه.ج ؛ (المشيخة). ص 71 

() الوسائلج 4. الباب ؛ من أبواب التشهد. ص 155.ح 4 

(4) العهذيب.ج ؟. الباب 8 في كيفية الصلاة. ص ١١٠.ح‏ 1617 . والاستيصار. ج 1, 
آلياب 156 وجوب التشهد. ص 747.ح 5 








ينا البحوث الرجالية , الطرق والأسانيد 
وبالجملة ذلك واضح عند المتتبع . 
وان علي بن حكم هذا هو الثقة الكوفي . لأن الشيخ رحمه الله ما ذكر في 
فهرست!" إلا ذلك , وثقل بالطريقتين تقل أحمد بن محمد عنه . وكثيرً ما 
يسمي العلامة الخبر الواقع فيه مع نقل أحمد عنه بالصحة . وهو لا يعد كثيرة . 
وقد سمى في المنتهى هذا السند بعينه صحيحاً في بحث افضلية ما يقرأ في 
الصلاة!؟. 





ايوب هو ابراهيم بن عيسى الثقة . ومحمد بن مسلم واضح . وما أعرف 


وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى!" 


7 محمد بن الحسن بِاشبَاوِم عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن يعقوب بن يزيد , عن ابراهيم بن عد الحميد . عن جميل . عن 
محمد بن مسلم , عن أبيَ عضر عليه السلام!". 

قال المصئّف : والظاهر انها معتبرة , وان كان فى ابراهيم بن عبد الحميد 
الواقع في الطريق قول منقول في الخلاصة!* عن الشيخ في كتاب رجاله27 انه 
واقفي من رجال الصادق عليه السلام وما رأيت ذلك فيه , بل 
مدح ولاذم » بل قال : له كتاب . وقال في الفهرست : ثقة”"" ونقل ١‏ 





فيه من غير 





7311 الفهرست. ص 47ت‎ )١( 
794 ص١ المنتهى (ط .ق),ج‎ )1( 

(؟) الكتابَ.ج ١.ص‏ 577 

(4) الوسائل .ج .كتاب الصلاة. الباب امن أبواب صلاة الجمعة .ص 37 .ح 7 
(65)رجال العلامة (الخلاصة). ص 917١..ت ١‏ 

(1) رجال الطوسي .ص 777,.ت .١‏ 

() الفهرست ,ص /اءت 217 











مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) لهفا 
الخلاصة عن الفضل بن شاذان انه قال : انه صالح[3. 


198 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم . عن 
عبدالرحمن بن سيابة . عن حماد . عن حريز . عن محمد بن مسلم , 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام!". 

قال المصئّف : في السند موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سياية » 
وعبد الرحمن هذا غير مذكور في الكتب ؛ وهو مجهول قال في المختلف : 
«وما اعرف حاله : فان كان ثقة فالخبر صحيح؛ . وقد سمى اخباراً كثيرة بالصحة 
في المنتهى مع وجود موسى بن القاسم عن عبدالرحمن ؛ وقد قلدناه نحن في 
ذلك ظنا بأنه عرف ان عبد الرحمن ه ,إلثقة غير ابن سيابة . ويظهر من هذا 
التردد في ذلك لظهور نقله عن ابن "ةانقل عن غيره أيضاً مثل ابن أبي 
نجران الثقة0, 

5 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن أبي 
جعفر . عن محمد بن خالد . عن اسماعيل بن سهل . عن حماد بن 
عيسى . عن حريز بن عبدالله . عن محمد بن مسلم . قال: سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول0. 


قال المصّف : قال في المنتهى : دوفي طريقها محمد بن خالد البرقي » 





747 الكتاب.ج ”.ص‎ )١( 
١ 466 الوسائل.ج 4.كتاب الحج . الاب من أبواب الطواف . ص‎ )1( 
.175 الكتابج لا.ص‎ )5( 

(6) الوسائل. ج 7.كتاب الخمس . الباب ١‏ من أبواب الأنفال. ص 31ح 37 








نا 3 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 
وقد ضعَّفِه النجاشى7". ولكن فيه تأمل ؛ لأنه وان نقل عمن النجاشي ذلك ٠‏ 
ولكن نقل عن الشيخ 
الاخبار بالصحة مع وجوده فيها . وعمل بمضمونها 


ولكن في الطريق اسماعيل بن سهل . قال في الخلاصة : «قال النجاشي : 
ضعفه اصحابنا» . ونقله في الباب الثاني . 








إثيقه واعتمد على ذلك فى الخلاصة!" . وقد سمى 


والعجب انه ما اشار إليه مع عدم ظهور الخلاف في ضعفه!" . وذكر 
محمداً مع ما مر ؛ وان الظاهر توثيقه . 
وبالجملة امر ذلك هين , ولا اشكال فيه لكونه إليه عليه السلام وهو العاا 
امرفذنات مون م وهو 
لذن 
بما يجب . 


6 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم . عن أبيه , عن ابن 
أبي عمير , عن علي بن أسسَاعَئَت..عن. اين مسكان . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام!*. 

قال المصئّف : رواية محمد بن مسلم فى الطريق على بن اسماعيل . وهو 
مشترك بين أول من تكلم في الامامة'"؟؛ وبين الثقتين : والاول بعيد . وكذا كونه 
(دهقان) فانه لم يرو مذاكرة عنهم عليهم السلام . وهنا روى عنه ابن أبي عمير. 





5337 المنتهى (ط .ق).ج .ص‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 174 .ات 14 

(©) المصدر نقسه. ص ١١٠7.ت5.‏ 

() الكتاب.ج /ا..ص 4075 

(0) الوسائل ,ج ١١‏ ,كتاب التجارة, الباب ؟؟ من أبواب ما يكتسب به .ص 717.ح 5. 
(1)رجال التجاشي .ص ١786.ت‏ 3331 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 314 


ويحتمل علي بن السري فانه قيل هو أيضاً علي بن اسماعيل وثقة في 
رجال الصادق عليه السلام : ولقب اسماعيل (سرَي) ؛ فالخبر حينئذٍ صحيح!". 


محمد بن مسلم وابو بصير وبريد والفضيل بن يسار 

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال » 
عن ابراهيم بن هاشم , عن حماد بن عيسى . عن حريز بن عبدالله . عن 
محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار . عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله عليهما السلام”". ١‏ 

قال المصئّف : قال المصئّف!" : «والجواب ....ان في طريقه ابن فضال 
وهو ضعيف» وابراهيم بن هاشم » لم بنص إصحابنا على تعديله صريحأء . 

أقول : ابن فضال . هو على بن اليس بن فضال . وقد مدحه في 
الخلاصة جداً في القسم الأول ثم فال بد اتتى عليه محمد بن مسعود ابو 
النضر كثيراًء وقال انه ثقة . وكذا سبال اتح ألطوسي والنجاشي . فانا 
اعتمد على روايته وان كان مذهبه فاسدأًء!* انتهى 

وقد اعتمد على ابراهيم بن هاشم أيضاً . وقد سمّى اخحباراً كثيرة -التي هو 
فيها ‏ بالصحيح . 

ويفهم توثيقه من الضابطة في صحة طريق الكتابين » والفقيه . لانه سمى 
بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لااغير. فان اردت التوضيح فارجع إلى المحل . 
(١)الكتاب.ج‏ ؟١.ص‏ 716 
(7) النهذيب.ج ؛. الباب (؟) في زكاة الذهب, ص ١١.ح 1١‏ . وانظر الوسائل.ج 7. 
الذهب وا! نص أفأاح 017 


يِ في المنتهى (ط .ق)ءج ١ءت‏ 16 
(4) رجال العلامة (الخلاصة). ص 97ءت 18 





الباب ١‏ من أبوا. 
















فذنا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


نعم يمكن أن يقال : نقله الشبخ عنه بلا واسطة , ومعلوم حذف الوسائط » 
وهم غير معلومين , فالذي يعلم من أول كتاب زكاة الاستبصار”') وغيره » ان 
أحمد بن عبدون . وعلي بن محمد بن الزبير واسطتان . وهما ليسا بموثوقين . 
وان علياً وان كان معتمداً , وكذا ابراهيم ٠‏ إلا ان الأول قيل فطحي . والثاني غير 
مصرّح بالتوثيق في محله , فما اشتمل عليهما يكون مرجوحاً بالنسبة إلى الغير 
الخالي عن مثلهمال". 
محمد بن على بن النعمان 

151 محمد بن يعقوب . عن علي بن ابراهيم , عن أبيه , عن ابن 


أبي عمير . عن ابن أذينة . عن.الأحول قال : قلت لابىعبدالله عليه 
السلام". 


- محمد بن .علي بِنَالحسين قال : وقال محمد بن النعمان 
الأبي عبدالله عليه السلآم0 





- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب0©. 
قال المصئّف : في التهذيب حسنة الأحول وحسنة محمد بن النعمان فى 





)١(‏ الاستبصار, ج 1 ص » قأل: اخبرني ابو عبدلله أحسمد بن عسبدون قنال: اخبرني ابو 
الحسن علي بن محمد بن الزيير عن علي بن الحسن بن فضال . 

(1)الكتاب.ج فص .885١‏ 

(؟) الكافي.ج *.كتاب الطهارة يباب اختلاط ساء المطر باليول, ص 36ح 8. 
والوسائل .ج ١.كتاب‏ الطهارة . الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف. نص تابح 1 

(4) الفقيه..ج .١‏ باب ما ينجس الثوب والجسد. ص 46 .ح 155 

(5) التهذيب.ج ١‏ الباب ؛ في صفة الوضوء .ص 80ح 97. 














مؤتمر المحقّق الأردييلي (رما دنا 


الفقيه » اظنهما واحداً » وهو محمد بن على بن النعمان ابو جعفر الثقة الملقب 
بمؤمن الطاق . لعدم ذكره في الرجال إلا هذاء ونقل هذا الخبر في التهريب عنه 
صحيحاً ظاهراً أيضاً . ولان في الرجال ان طريق الفقيه إلى محمد بن علي بن 
النعمان ؛ فحذف الأب ونسب إلى الجد , وامثاله كثيرة . 5 


معاوية بن عمار 

٠‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن أسماعيل . عن الفضل بن 
شاذان . عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير , عن معاوية بن عمار , 
عن أبي عبداه عليه اللا80 0 

استدل المصف بمضمون هذ الروية عر عنها بصحيحة معاوية بن 
عمار”". ولكن السند غير صلحيج لوجتؤدا محمد بن اسماعيل ؛ وهو 
النيشابوري. تلميذ الفضل بن عَندآ مووي عنه الكليني والكشي بلا واسطة . 
وليس هو البرمكي الرازي صاحب الصومعة -كما توهم ذلك لان الكليني 
يروي عنه بواسطة, وكذا ليس هو ابن بزيع , لأن الكليني يروي عنه 
بواسطتين 0 

ومحمد بن اسماعيل النيشابوري لم يوثق في كتب الرجال وعليه تكون 
الرواية ضعيفة , وليست صحيحة كما قال المصف . 





.١ من أبواب الاستحاضة .ص 04ح‎ ٠١ الوسائل.ج ؟.كتاب الطهارة, الياب‎ )١( 

لص 14لاو 2166 
ميخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم عليه السلام ص ات 57. وأضرى 
من أصحاب الرضا عليه السلام . ص 71ت 30 











5144 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


محمد بن الحسن قال : ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى» 
عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن محمد بن الحسن , عن أحمد بن 
محمد , عن الحسن بن سعيد , عن حماد , عن معاوية عن أبي عبدلله 
عليه السلام!©. 

قال المصئّف : والدخل في بعض الأخخبار بالاشتراك مثل حماد في 
رواية معاوية , بانه ظاهر انه الثقة : 
الخبر(؟. 





ة نقله عنه » وتصريح الاصحاب بصحة 


- محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم . عن 
النخعي . عن ابن أبي عمير . عن:معاوية بن عمار . قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام. 


قال المصنّف : وفىالطريئ موببى. بن القإسم . عن النخعي كأنه ابو 
الحسين . وقد نبه به كثيراً في التهذيب ؛ ويسمى هذه بالصحة في المنتهى كثيراً 
وقد مر خصوصاً في بحث الطيب . وهنا ما قال انها صحيحة!4, والظاهر انها 
صحيحة ‏ لأن الظاهر ان النخعي هو ابو الحسين , وهو ابوب بن نوح الثقة على 
ما قاله في الخلاصة في باب ايوب”*'؛ وباب الكنى . وان قال ويجيء لغيره 
أيضاً » لان بيانه كثيرً بأبي الحسين قرينة لكونه ايوب بن نوحء الله يعلم. 





3 في تطهير المياه من النجاسات .ص 7537 ح‎ ١١ الباب‎ ١ التهذيب,ج‎ )١( 
5307 ص١ الكتاب.ج‎ )1( 

() الوسائل .ج 5.كتاب الحج . الباب “من أبواب العود إلى من. ص 197 .اح 7 
(؛) المنتهى (ط .ق).ج ”.ص 3/4 

(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص 77 








مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) لكنا 


ولاشك انه إذا صرح بأبي الحسين فهو الثقة[". 


منصور بن حازم 

١‏ محمد بن يعقوب , عن أبي علي الاشعري , عن محمد بن 
عبد الجبار , وعن محمد بن اسماعيل , عن الفضل بن شاذان جميعا . 
عن صفوان بن يحبى . عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام!". 

قال المصئّف : الظاهر انه [ منصور ] ابن حازم الثقة . للصريح بان حازم 
فى مثل هذا السند الذي فيه . وقال فى المنتهى أيضاً صحيح مثل ما قلناه إلا انه ما 
قال ابن يحبى : ووجدته في الكافي9. 


محمد بن يعقزب »عن أحمد بن إدريس . عن أحمد بن 
محمد بن يحيى , عن محمد بن عبد الحميد . عن سيف بن عميرة . عن 
منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام». 

قال المصئّف : يحتمل صحتها ء وكأن عدم التصريح بالصحة لمحمد بن 
عبد الحميد بن سالم , لاحتمال الشوثيق المذكور فيه راجبع إلى أبيه . فاه 
محتمل!*!؛ فتأمل . ولكن قالوا بصحة ما فيه محمد المذكور فيدل على توثيقه » 


() الكتاب.ج لا.ص 1587و 168 

1) الوسائل.ج ”.كتاب الطهارة, الياب ١١‏ من أبواب غسل الميت ,ص 8 لاح . 
(؟) التهذيب ,ج .١‏ الباب +1 في تلقين المحتضرين (الزيادات) .ص 174 .ح 75 
(4) الوسائل. ج 4 لتاب الصلاة . الباب ؛ من أبواب القراءة. ص 77ح 7 

(0) مر الكلام فيه في القسم الأول 











كنا البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


ولانهم قالوا ان طريق الفقيه إلى منصور بن حازم صحيح . مع وجوده في 
الطريقء فتأمل!". 


هشام بن الحكم 

6 - محمد بن علي بن الحسين قال : وما كان فيه هشام بن 
الحكم. فقد رويته عن أبي , ومحمد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما - 
عن سعد بن عبدالله , والحميري جميعا . عن أحمد بن محمد بن 
عيسى , عن علي بن الحكم , ومحمد بن أبي عمير جميعاً عن هشام بن 
الحكم!" . 


قال المصئّف : وطريقه إليه لخيع(7. 


هشام بن سالم 
محمد بن علي بن الحسين قال : وسُئل عليه السلام عن 
طين المطراك ‏ 


قال المصئّف : وخبر «وسُّئل عليه السلام عن طين المطر» فانه يحتمل 
الصحة ؛ لانه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوي هشام بن سالم 





(4) الفقيه..ج ,١‏ ياب المياء وطهرها ونجاستها. ص 1١‏ .ح 5 








انؤْتمر المحقّق الأردييلي (ره) نذا 
الثقة . وطريقه إليه صحيح(". 


3٠7‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحبى » عن محمد بن 
الحسين , عن جعفر بن بشير , عن حماد . عن هشام قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام!". 

قال المصئّف : وصحيحة هشام في الكافي . كأنه ابن سالم الثقة ء 
بقريئة تصريح الشيخ في باب زيادات التهذيب”" ؛ وكذا العلامة في 
ال 0 


محمد بن الحسن باسناده. عن محمد بن علي بن محبوب ٠‏ 
عن محمد بن عيسى بن عبيد , عِلْمِجَمَرْبنِ أبي عمير , عن هشام بن 
سالم , عن أبي عبدالله عليه السلاة” 


قال المصئّف : في الطريق محمد بن عيسى بن عبيد . وقد ضعُفوه . 
وكثيراً ما يردون الخبر لوجوده خصوصاً في شرح الشرايع . وكأنه لذلك ما 
صرح بالصحة في المختلف أيضاً والإيضاح » بل قال : درواية هشام آ ...ولكن 


. الكتاب .ج ١ص 107 . وهذا بناء على عطف الحديث على الحديث الذي قبله‎ )١( 
فكي روا متا إن سام . لكن في هذا الحديث جاء السؤال بصيغة المبني للمجهول‎ 


اج لاء ياب الركوع وما يقال فيه ص لاح 4. 

ج 1 الباب .١6‏ في كيفية الصلاة (الزيادات) .ص 71ح 4/ا. 
(4) المنتهى (ط .ق)ءج ١ص‏ 1417. 

(6) الكتابءج 7ص 504 

(3) التهذيب,ج . الباب 47 في الوكالات. ص ١1ح‏ 7 














1 البحموث الرجالية . الطرق والأسانيد 


ظني ان محمد بن عيسى لا بأس به » ويمكن تصحبح طريقه إلى محمد بن 
على بن محبوب من الفهرست .٠‏ 

وأيضاً هذه الرواية موجودة في الفقيه عن محمد بن أبي عمير ء عن 
هشام بن سالم آه . والطريق فيه إليه صحيح!5. ١‏ 

ويمكن تصحيح طريقه من الفهرست . وما صححه في الخلاصة » 
ورجال ابن داود » وان قال في رجال ابن داود!"» ان طريقه إلى محمد بن أبي 
عمير . ومحمد بن علي بن محبوب وأحمد بن عيسى واحد . والطريق إلى 
احمد صحيح فيكون إليهما أيضاً صحيح 


الكن فيه تأمل لعدم اتخاد الطريق كما يفهم من كتابي الشيخ0. 


وهب بن عبد ربه 

4 محمد بن الحبّين بايسنادةعن سعد بن عبدالله . عن 
محمد بن الحسن , عن أبن أبي عمير , عن وهب بن عبد ربه . عن 
أبي عبداله عليه السلام9 

قال المصئّف : واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه , الاعادة في الوقت 
في الطريق 
محمد بن الحسين اظنه ابن أبي الخطاب بقرائن . مثل نقل سعد عنه » ونقله عن 





لا خخارجه . واحتج عليها بصحيحة وهب بن عبد ربه الك 








. الفقيه..ج ,ياب الوكالة .ص 04ح 17886 وراجع محمد بن أبي عمير‎ )١( 

(1) رجال ابن داود. ص 01> 

() الكتاب.ج .ص 015 . 

(4) الوسائل.ج 1.كتاب الطهارة. الياب ٠؛‏ من أبواب النجاسات .ص +1١٠.ح‏ 8. 





مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 
ابن أبي عمير”©. 


٠‏ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم . عن محمد بن 
عيسى. عن يونس , عن وهب بن عبد ربه , عن أبي عبداله عليه 
السلام". 

قال المصئّف : في صحيحة وهب بن عبد ربه ...في الطريق يونس » ولعله 
أبن عبد الرحمن » وليس بمعتمد عند الصدوق على الظاهر » ولعله لذلك ما 
سماه في المنتهى بالصحة:؛ أو لاشتراكها؟. 


يحيى بن عمران 

١‏ محمد بن يعقوب #ع ن محمد بن يحيى, عن أحمد بن 
محمد. عن علي بن مهزيار.. عن يب بن عمران قال: كتبت إلى أبي 
جعفر عليه السلام!. 

- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب!6. 

قال المصّف : والظاهر عدم توثيق يحيى , فانه قال في الخلاصة : «انه 
يونس76١)‏ وغير مذكور في رجال ابن داود . فقوله في المنتهى : «ما رواه الشيخ 


5146 ص.١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

()الوسائل ج 4 الباب ١‏ من أبواب القتوت..ص 47ح .1١‏ 

(5) الكتاب.ج ا.ص 514 

(1) الوسائل .ج ع كتاب الصلاة؛ ألياب ١١‏ من أبواب القرأءة . ص 47/..ح 3. 
(0) التهذيب .ج ؟. الباب 8 في كيفية الصلاة وصفاتها . ص 79ح .١‏ 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص ١184ءات‏ 5. 








5 البحوث الرجالية , المباني والفوائد 
في الصحيح عن يحبى ...الخ6٠١!‏ دل على صحته إليه فقط » فلا ينفع0". 


يونس بن عبد الرحمن 

5١‏ علي بن أبراهيم . عن محمد بن عيسى , عن يونس ٠‏ عن 
غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه السلام"" . 

قال المصئف تعليقاً على هذه الرواية : واعلم ان الظاهر ان رواية السنن 
مقبولة » إذ يبعد وضع مثل هذا الخبر الطويل المشتمل على الحكم والأحكام » 
ومقبولية يونس ومحمد بن عيسى » وكذا قوله [يونس] عن غير واحد . كأنه 
يدل على نقله عن كثير فلا يبعد العمل بهال. 


يونس بن يعقوب 

5 محمد بن الحََن ساد ين ميجمد بن علي بن محبوب ٠‏ 
عن بنان بن محمد , عن المحسن بن أحمد ‏ عن يونس بن يعقوب » 
قال: قال أبو عبدالله عليه السلام!. 

ضعّف المصئّف الرواية وقال: فيها بنان بن محمد , والمحسن بن احمدء 
غير ظاهر . وفي يونس بن يعقوب قول ؛ لكنه اعتقد خيريته . 





(1)الكتاب.ج ؟.ص 505. 
() الكافي.ج ١.كتاب‏ الحيض . باب جامع .ص 97ح 7 





(4) مجمع الفائدة والبرهان.ج ١.ص‏ 148. 
(0)وءج 0 كتاب الصلاة: الباب /امن أبواب صلاة الكسوف. ص «فابح 6 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) كنا 


ونقل عن العلامة في المنتهى قوله : #وبئان بن محمد والمحسن بن 
أحمد عن يونس ء وهؤلاء لا اعرفهم ,277 


قال المصئّف : ويونس بن يعقوب ء الظاهر انه ثقة .كما اخختار فى 
الخعلاصة!'" قبول روايته0, 


50- ص.١ المنتهى (ط.ق).ج‎ )١( 
7 ت.١86 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )1( 
416 (؟) الكتاب.ج .ص‎ 











القسم الثالث 


المبانى والفوائد 





بتكب سهد 


مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) لكا 


أوّلا : تمييز المشتركات 
١-عندما‏ يطلق ابو بصير يراد منه ليث الثقة0". 
1 يعرف ابو بصير كونه يحبى بن القاسم لنقل شعيب بن يعقوب الذي 
ك3 


أبن اخيته عنه0. 


ابو بصير المشترا 
البطائنى قائده . وهما واقفيان”. 





البطائني يكون يحبى بن القناسم , لان 


4 - يتميز بكر بن محمد بقرينة نقله عن أبي عبدالله عليه السلام ؛ وعدم 
ثبوت نقل غيره عنه » بل اما لم يرو ع مامأو روى عن الكاظم والرضا عليهما 
السلام. 


0 يعرف جعفر بن مهم كوه آبن”عبداطه الكثرة روايته عن عبدالله بن 


ميمون القدّاح!*. 





1 يتميز حفص كونه أبن البخ 
السلام!". 


بي لكثرة روايته عن أبي عبدالله عليه 


حماد المشترك في رواية معاوية هو حماد الشقة لكثرة نقله عنه 


(١)الكتاب.ج‏ أص 717-511 
(1) المصدر تسج ١1١ص‏ 780 
(1) المصدر ئفسه 

(4) المصدر تفسه.ج ؟.ص 488 

(6) المصدر تفسه.ج ١ص‏ 78 

(3) المصدرتفسه.ج .ص 1.3184 








101 البحوث الرجالية . المباني والقوائد 
وتصريح الاصحاب بصحة الخبرا" 


4 شعيب في رواية أبي بصير هو شعيب بن يعقوب ابن اخت 





بصير وقائده وابو بصير هو خاله ومقوده ؛ وهو يحبى بن القاسم". 

4-شعيب العقرقوفي الثقة ينقل حماد بن عيسى عنه!". 

٠‏ - يعرف العباس بن معروف الثقة بقرينة نقل محمد بن علي بن 
محبوب عند 

يعرف عبد الرحمن كونه ابن الحجاج لقرينة نقله عن أبي الحسن 
عليه السلام وقرينة نقل صفوان!6. 

١‏ -عندما يأني علي بن أبن" حمر وهو مشترك . عن أبي بصير فانه 
البطائني . وابو بصير هو يحبى بن القاسم'؟؟ 

1١‏ يعرف عبدالله كؤنةٍآب ناكار برواية على بن النعمان عنه!". 

4 يعرف عبدالله كونه أبن مسكان لرواية النضر عنه . ولروايته عن 
عبدالله عليه السلام”. 





7397 ص١ الكتاب, ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه , ج .ص 78. 
() المصدر نفسه,ج ”.ص 181 
(4) المصدرئفسه.ج 1ص 70 
(0) المصدر نفسه .ج لاص .8١‏ 
(1) العصدر نفسه .ج 3.ص 1408 
() المصدر نفسه.ج ١٠ص‏ 88. 
(8) المصدر ئفسه, ج ٠١‏ ص 7177. 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) فنا 
6 يعرف عبدالله كونه ابن مسكان بنقله عن أبي بصير كثيرة0". 
يعرف عبدالله كونه اين مسكان بنقل عن على بن النعمان عنه!". 
١١‏ عبدالله يعرف كونه ابن مسكان الثقة لنقل صفوان عنه ونقله عن 
التحلبى 0 


يعرف علي بن الحكم الثقة بكثرة نقل احمد بن محمد بن عيسى 


000 


محمد بن الحسين إذا نقل عنه سعد ونقل عن ابن أبي عمير فهو ابن 
أبي الخطاب!©, 

٠١‏ محمد بن اسماعيل يعرفن كولهكاين بزيع الثقة ب 
الكاظم عليه السلام!". 





نقله عن 


١‏ إذا روى عاصم بن سمي أ يوت ب خأغقيل عن محمد بن قيس 
افمحمد بن قيس هذا ثفةا"! 


7 -محمك بن يعرف ب(علاء بن زرين عنه)(2. 
بن بن زرين 


118 ص.١‎ جء.باتكلا)١(‎ 

(1) المصدر نفسه.ج ١٠.ص‏ 78 

() المصدر نفسه.ج ١٠.ص ٠١5‏ 

(4) المصدر تقسة.ج ١ص‏ ١59شوج‏ [ءص 111.وج قيض :251 
(0) المصدر نفسه,ج ١ص‏ 748. 

(1) المصدر تقس ,ج 3ص 7019 

(0) المصدر نفس ,ج 3ص 774 . وج ١1ص‏ 178 

(8) المصدرتفسه ,ج ؟.ص 501. 








نا البحوث الرجالية . المياني والفوائد 


7 النضر بن سويد الثقة ينقل عنه الحسين بن سعيد!". 


ثانياً : الكتب 

١‏ -ابن الغضائري . قال المصئّف : ليس بشي البقه0", 

-كتاب ابن داود . قال المصنف : ورأيت في ابن داود خخلطاً كثيراً 
بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشي مع سكوت غيره ؛ لأنه 
كثيراً ما يقول (كشي . ثقة) مثلاً ونرى انه روى ما يدل على ذلك لا انه حكم 
بذلك . والرواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون وغير ذلك" 

وقال : على انا نرى في كتابة تجلا كثيرا . لعله من غلط الكتاب40). 

١‏ كتاب النجاشي . قال:المصِئَب ؛ صحيح وعليه خط ابن طاووس 


رحمه الله غالبً!, 


ثالثاً : مراسيل ابن أبي عمير 
قال المصئّف : في قبول المرسل بحث كما ذكر في محله, نعم لو علم انه 
لم يرسل إلاعن عدل وعلم ذلك العدل فهو مقبول . 





533 الكتاب.ج .ص‎ )١( 
505 المصدر تفسه,ج 4ص‎ )1( 
67+ المصدر نقسه ,ج .ص‎ )( 
٠١8 المصدر نفسه,ج 8ص‎ )4( 
176 المصدر تفسه.ج 5ص‎ )0( 








مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) دنا 

واعترض عليه بانه خارج عن الارسال ؛ ولا يضر ذلك ؛ لأن الكلام فيما 
هو مرسل بحسب الظاهر . 

ولو علم انه عدل لا بعينه ففي قبول مثله بحث في كتب أصول الحديث ٠‏ 
فانهم قالوا لم يقبل قوله لو صرح وقال : أروي عن عدل ؛ ولم يسمه ؛ لأنه قد 
يكون عدلاً عنده فاسقاً عندنا , فلو أظهر اسمه لجرحناه . وهذا مذكور في 
الكتب من غير رد » فحينئذٍ لا يزيد حال مرسلة ابن أبي عمير عن قوله : «اروي 
هذا الخبر عن عدل؛ مع ان الظاهر انه بل الذي يفهم انهم اخذوا بالتتبع وببعض 
القرائن , ولهذا ارى انهم يقولون : اظنه حماداً أو غيره . ويقولون : ان كتب ابن 
أبي عمير حرّقت فكان يروي عن حفظه , وكان يعرف ان المروي عنه عدل 
ولكن نسي اسمه!9, 

وقال في مورد آخر: وهذا مرسّ لوا كان" المرسل هوابن أبي عمير وقيل 
بقبول مراسيله!؟, 


رابعاً : المكاتبة 
قال المصئّف : المكاتبة إذا جزم العدل بانها عن الامام عليه السلام لا فرق 
بينها وبين المشافهة في الحجية!". 


وال : لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل » إذ يكفي شهادة 


(١)الكتاب.ج‏ ١ص‏ 337 
(1) المصدر نفسهءج ١ص‏ 1644.وج .ص 485-168 .وج ص .16١‏ 
() المصدر نفسه,ج ١.ص‏ 37517. 








ب البحوث الرجالية . المبانى والفوائد 


علني مهزيار على انه خطه عليه السلام . واخمباره به , ولا يحتاج إلى العلم 
بالسائل30. 


خامساً : المبانى 

١‏ -الموّق لا يعارض الصحيح7" 

1١‏ الحسنة لا تعارض الصحيح7" 

- تقدم الرواية الخخالية من الاشتراك على التي فيهااشتراك » وان كانت 
هناك قرينة على التعيين 40 

وقال: هذه الأمور وان كانت مما لايضر , ولكن في مقام المعارضة نرجح 
عليها غيرها الخالية عنها وهواظاهر47. 

-عمل الاصحاب جاب ليمت السدن 

وقال في مورد آخر : واما اولوية الزواج مطلقاً فلرواية اسحاق » وان لم 
تكن صحيحة . لعمل الاصحاب عليه وعدم ظهور الخخلاف!2. 


وقال : والاخبار كثيرة وان لم تكن صحيحة فى هذا المجال لكنها منجبرة 


747 صء١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 4. 

(©) المصدر تقسه.ج اص 58.وج ١ص‏ 184 
(4) المصدرئفسه .ج ١.ص‏ 337 

(6) المصدر نفسه, ج ١.ص ١88‏ 

(3) المصدر نفسه.ج ١ص‏ 375 








مؤتمر المحمّق الأردبيلي (رما ذف 
بفتوى الاصحاب20, 

0 اختصاص الحجية بالعدل!؟. 

-انْضح مما تقدم ان مبنى المصئّف هو الوثوق بالرواية (أي مبنى 
القدماء) . لذلك قد نجده يصحح سنداً في مورد لقيام القرائن والمؤيدات على 
صحته . ولا يصححه في مورد آخرلعدم قيام تلك القرائن. أو يقبل شخص في 
مورد ولا يقبله في مورد آخر. 


والحمد لله رب العالمين 


(١)المصدر‏ نفسه,ج ١ص‏ 504. 
(1) المصدر نفسه.ج .ص 778 











الفهارس العامّة للكتاب 


١-فهرس‏ الرجال 
؟ - فهريل لسادر/ 


فهرس المُوضوعات 





فهرس الرجال 














1 . -أبان بن تغلب‎ ١ 
-ايان بن عثمان 0 رن‎ " 
323 : ابراهيم بن أبي البلاد‎ ١ 
ابراهيم بن أبي بكر السمال ا‎ - 4 
3 ابراهيم بن أبي محمود‎ © 
000 ..... -ابراهيم بن سليمان المنقريو‎ 
0 -ابراهيم بن شيبة الأصبهاني‎ 

8 ابراهيم بن عيد الحميد معز ل 


9 - ابراهيم بن عقبة 














٠١‏ - ابراهيم بن عمران اليمائي ............... لاممب ا و 
ابراهيم بن عثمان 00000 
١‏ ابراهيم بن عيس (أبو أيوب الخزاز) 00 
١‏ -ابراهيم بن محمد الهمداني .... للق 
١‏ -ابراهيم بن مهزيار ا 00 
6 -ابراهيم بن ميمون 50-6 3 ماقا ون م 9 


-ابراهيم بن نعيم (أبو الصباح) 0 


للها البحوث الرجالية . الفهارس العامّة 
































7 ابراهيم بن هاشم 0 
8 ابراهيم الكرخي ........ : ف ل 11 
- ابراهيم النخعمي لاسو 
٠٠‏ -أين عون .... ذا ا 
إيفا 
؟" ابو أيوب الخزاز .. 5 000 
7١‏ ابو بصير المرادي 2121011116 1 
١4‏ -أبو بصير الأسدي 5 11 
0 - أبو بكر الحضرمي 4 
6 دابق نجميلة ٠:‏ آذ 
11 ابو الحسين النخمي 46 
8 ابو حمزة الثمالي . 5 كعد د و ند 4 
ابو خالد القماطه ..... 714 
أبو خديجة . 5 4 58 كنا 
الا-ابو ديلم . 314 
1" ابو الربيع الشامي ......... لشوة(نطةن فا ج 1 
ابو شعيب المحاملي 
"ابو الصباح الكناني 
ابو العباس البقباق 2057 
ابو عبدالله البرقي .... 











7 ابو عبيدة الحذًا 
8 ابو علي بن راشد 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) يلها 





ابو الفضل النحوي . 5 
































دا المعزا 2 2 
١غ‏ -ابو هلال 

"؛ ابو هلال الرازي 555 

"8 ابو همام امح و وبح سوس واس ال 
4غ -ابو الور ..... : مع ا 
0 دابو ولد العتاط .................. اا 
احمد بن الحسن بن علي بن فضال 

40 احمد بن عبدالله الغروي كينا 
8 احمد بن عبدون (ابن الحاشر) 1 
احمد بن محمد بن أبي نصر البزتقلق .)..) 0 
6 -احمد بن محمد بن خالد البرقي. ٠...‏ 5 00000 
-أحمد بن محمد بن عيسى 

67 _احمد بن هلال 5 0000171 
01 اسحاق بن عمار 5-5 

0 -اسحاق بن المبارك ..... 

0 اسحاق المرادي 55 3-5 ل 
-اسماعيل بن أبي زياد . 
61 اسماعيل بن أبي زياد السكوئي ..ت................ 00 
8ه -اسماعيل بن أبي قرة .. د 








4 -اسماعيل بن جابر الجعفي 
امل ين لض . 











لداقنا البحوث الرجالية . الفهارس العامّة 


7 





١‏ -اسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري 
1 -اسماعيل بن سهل ا 000 














-اسماعيل بن الفضل ... ا 
4 -اسماعيل بن مراد ... رن 
0" -اسماعيل بن همام ... مج سا 
آم سلمة ..ب..... وس ا 
7 أيوب بن الحر 0 
0# 

ع 











غ- بكر بن محمد الأزدي 15 اع 
0 بنأن بن محمد ا 
ثابت بن دينار (ابو حمزة الثمالي) 5-5 0 
لال ثابت الحشّاد ......... 0 


4 تعلية بن زيد ... 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) نه 


4 _-الحارت بن محمد بن علي النعمان 








4 الحارث بن محمد . 
الحارث بن المغيرة .. 
حبيب الختعمي . 
417 - حريز بن عبدالله السجستاني 
88-الحسن بن أبي حمزة ..... 2121111 اد 
الحسن بن أبي سارة مسا ا 41 
-الحسن بن أحمد بن بشار : 4 
_الحسن بن الجهم 1 
41 -الحسن بن الحسين اللؤلؤي ...ةي 0 1 
41 الحسن بن راشد 1غ( 1 
4 الحسن بن زياد الصيقل ........ 3 
6 الحسن بن سعيد ار 7 0# 
9 الحسن بن عطية .............. 5550 وق 
417 الحسن بن علي بن زياد الوشاء .. 
8 -الحسن بن علي بن فضال 221111111 ةا 
الحسن بن محبوب ... 
الحسن بن محمد بن سماعة ........ اومم سب وي 
الحسن بن محمد بن يخبى 
١‏ -الحسن بن موسى الخشاب ممع 0 10100 
7 حسن بن المبارا 
4 الحسن بن نضر الآدمي 



































نا 


الحسين بن أبي العلاء 
الحسين بن بشار 

- الحسين بن الحسن بن ابان 
الحسين بن خالد الصيرفي بم 1 
الحسين ب 
١‏ - الحسين بن سعيد 5 ا مو مناه 
الحسين بن عثمان الأحمس ..... 5-575 متاق 
الحسين بن عثمان بن شريك 
١‏ الحسين بن علي بن سنان 144 
5 -الحسين بن علوان ............ ير 1 0 
6 الحسين بن المختار 
الحسين بن مصعب 
- حفص بن البختري 
حفص بن سابور الواسطي 0 
- حفص بن سالم : لبك 0000 
حفص بن سوقه 5-57 5307 
-_حفص بن غياث الم ا ل 7 20017 
1 الحكم بن عُيينة امس ع 81 
١1‏ الحكم بن مسكين .. 
4 حكم الحناط 52016 ممم 





زرلرة دب ا بق 
































مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) لهذا 














00011 ......... حمزة بن حمرآن‎ ١177 
0 حميد بن المثنى‎ 
1 0 575 حتأن بن سدير‎ 6 
00111 ١ 121111111020 
0 2210100 خالد بن زيد الأنصاري.‎ 
خالد بن سعيد القماط‎ - 7 

1 خراشى .. 04 
4 - خزيمة بن يقطين موسي ةا 
ليد ف أوفن 5 0 


٠1‏ داود بن حصين 














0 ١ داود بن زربي.‎  ١1/ 
000 3 -ذأود ين سرخان .....مروب:..مر‎ 8 
061 . داود بن فرقد‎ 
0 -داود بن كثير الرقي‎ ١6١ 
5 -داود ين النعمان‎ 

06 . -داود الصرمي‎ ١167 
9 نقعوأن بن كيم ددسم ةميد يو ار ا‎ 1417“ 





6 ربعي بن عبدالله ... : 





5 ستزفاعة ين موسى هاس 
4# ادريان يق الضلت ان 53 











33 البحوث الرجالية . الفهارس العامة 























زرعة بن محمد الحضرمي : اج د سم ا 
١6١‏ -زكريا بن ابراهيم ... آل 
-زكريا بن سابور الواسطي لك 
١7‏ - زياد بن سابور الواسطي 0 
١6‏ زياد بن أبي حلال 0 
4 زياد بن عيسى الحقاء ........... م مور ل ا 
6 -زيد الشحّام 2 7 2 5253 

7-سالم بن مكرم . 35 0 
١61‏ - سدير بن حكيم الصيرفي 31 
8 سعد بن أبي خلف . 0000 
4 سعد بن سعد الأشعري ١‏ 31 
سعد بن عبدالله ا ل 
سعيد بن يسار 28 3 
سعيد الأعرج .... 51 
17 -سفيان بن السمط .. 217 220000 3 
14-سلمة بن الخطاب .... 31 
60 سلمة بن كهيل ..... 5 : 5-ذظ و17 


7 سلمة بن محرز 
77 - سليمان بن حفص المروزي 











سليمان بن خالد ال د 
- سليمان بن العيص .... 0 
- سماعة بن مهران ... 34 











مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) يننا 








شعيب بن يعقوب العقرقوفي 
١0‏ شهاب بن عبد ربه ... 
١1‏ لصالم بن وين اص 0 
/7ا١‏ _صالح بن سعيد .. 
١8‏ صالح بن عقية .... : ا 00 
8 صباح بن صبيح .. 
٠‏ صفوان بن مهران . 
- صفوان بن يحبى 
7 - ضريس بن عبد الملك بن أعين 21 
47 - طلحة بن زيد .. 




















84 -عاصم بن حميد الحناط ...... مامه سي 
6 دعياه بن سوماق رديت بدت نمت بحس 5 
١‏ -عباد بن صهيب الملل لعب مان ع ل 





.... _عياس بن معروف‎ ١417 








8 العباس بن وليد بن صبيح ... 
عبد الرحمن بن أبي عبدالله 





١1١‏ -عيد الرحمن بن أبي نجران 
عبد الرحمن بن أعين 
17 عبد الرحمن بن الحجاج 









ننفا البحوث الرجالية . الفهارس العامة 
































3 عبد الرحمن بن حمّاد 7 
5 عبد الرحمن بن سيابة ل 
١6‏ عبد الرحمن بن محمد العرزمي .. 0 7 
باعي الرصضى النكاه بدء سمت و ا 91 
151 عبد السلام بن صالح الهروي 0 
94 عبد الصمد بن بشير وار 2 للف 
عبد الصمد بن محمد 7 ا 
٠‏ عبد العزيز العبدي ... 00 
1 عبد العزيز بن المهتدي 7 
_عيد الغفار الحجازي . . 4 7 
3٠‏ -عبد الكريم بن عمرو الجدعمي “© /ر 5 و1 
4 -عبدالله بن أبي يعفور .. 9 
0 عبدالله بن بحر 7 
0 عبدالله بن بكير : 0000 رن 
- عبدالله بن جعفر الحميري 5-6 20 رن 
- عبدالله بن سليمان 7 
عبدالله بن سئان . ااا 
٠١‏ - عبدالله ين عبدالرحمن الأصم ............. مب ب 
١‏ عبدالله بن القاسم الحضرمي ان 
١‏ عبدالله بن محمد الحضرمي . 5 5968 سيو 
75٠‏ عبدالله بن مسكان .. ع 5 0000 
4 . عبدالله بن المغيرة 3 











مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 
6 - عبدالله بن ميمون .. 


ين يحبى الكاهلي .. 
١‏ عبدالله بن يزيد 


عبدالله 





- عبدا: 





.... عبدالله الكناني‎ ١-9 

عبد الملك بن أعين 
عبد الملك بن عتبة الهاشمي .. 
37 _عبد الملك بن عمرو الأحول 


777 عبد المؤمن بن القاسم 


1 عبد الواحد بن محمد بن عبدوسى .نه 


6 عبيد بن زرارة 

عبيدالله بن علي الحلبي 
707 عثمان بن عبد الملك 
عثمان بن عيسى 

-عقبة بن خالد 

5 العلاء بن رزين 
_العلاء بن سيابة 

3 _العلاء بن الفضيل 

7 علي بن أبي حمزة البطائني 
4 علي بن أبي حمزة الثمالي 
0 علي بن أبي راشد 

7 علي بن أحمد بن أشيم . 





























هذا البحوث الرجالية , الفهارس العامة 






































/8” _علي بن اسباط .. 007 
8 علي بن هلال .. م 
علي بن حديد .. م 
علي بن الحسن بن فضال 4 
علي بن الحسن الطاطري 2 
413؟ علي بن الحسين بن موسى بن هايويه ......... 1 
١41‏ علي بن الحسين السمدآبادي 2 
44 علي بن الحسين الهمداني ..... ماع اسم م 27 
40 علي بن الحكم الأنباري 0 4 
علي بن الحكم 0 
41؟ علي بن رئاب 0 
١48‏ علي بن راشد . 1 5 4 
4 علي بن ريان . 00-0090 و 
0١‏ علي بن سالم .. 00 
علي بن السندي ......... سح ار د 1 
197 علي بن سويد 3 إزلدا 
70 - علي بن محمد للد 
04 - علي بن محمد بن أبراهيم بن أبان .... 3 متقممن ول العو م ل 466 





0 علي بن محمد بن الحفص القمي . 
.علي بن محمد بن الزبير .. 
١01/‏ - علي بن محمد بن قتيبة .. 
علي بن مهزيار .. 




















مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) فقا 





علي بن ميمون الصائغ ... 
غلي بن النعمان الرازي 2 0 











علي بن يقطين 00 
عمار بن مروآن ... 02 
738 عمان بن فوسى السأياي يتات تتنيت يوج نوينمي 2 
اه وقوه لع 0 53 لا 


أ شمر وى له جر...م.در مدت دد مسرن »د 0000 


عمر بن رياح ...... ا ار 
517 -عمر بن يزيد : 0-90 مد 


8 عمران الحلبي . 55 


-عمر بن أبي المقدام 





-_عمرو بن سعيد : 6 1 


1 شمر وين شمر ديت 2 ا 





1 -عيسى بن أبي منصور 
العيص بن القاسم 511 لقم 
4 فيا ين أيراهيم ........... 221005 ع 
6 غياث بن كلوب .... 
فضالة بن أيوب . ا 1 
77 الفضل بن عبدالملك البقباق 
8 الفضل بن غزوآن ............. 8 


الفضيل بن يسار 253000 
18٠‏ -القاسم بن سليمان ..... 























دنا البحوث الرجالية . الفهارس | 





القاسم بن عروة 5-7 
87 - القاسم بن محمد الجوهري 





144 -كرام .. 0 
6 كليب بن معاوية ....... 210 5-5 
81 -ليث بن البختري المرادي 

141 محمد بن أبراهيم الحضيني 
محمد بن أبي حمزة البجلي| 
محمد بن أبي حمزة التيملي 








١‏ محمد بن أبي عمير 





1 محمد بن أحمد بن يحبى الأُسَفْرَي 

17 محمد بن أحمد العلوي 5 ا د 
4 محمد بن أسلم البجلي 

6 محمد بن أسماعيل بن بزيع 

محمد بن الحسن الصفار 35 

 413/‏ محمد بن الحسن بن شمون 
محمد بن الحسن بن علان . 
محمد بن الحسن بن أبي الخطاب 








محمد بن حفص 
محمد بن حكيم ...... 0550 


محمد بن حمران بن أعين ده يت 








العامّة 


5 


“رن 


3 
54 
5 


3 
ل 
50 


56 
33 
41 
51 
31 


.ع3 
1 


3 
/ع5 
58 


ا 


ليد 
584 
546 








مؤتمر المحمّق الأردبيلي (رها لفق 


“نان متحمك بن خالد الاشغري .- 





غ١‏ محمد بن خالد البرقي 





6” محمد بن الزيات ...تيت 2-7 
5 محمد ين سأيماو المتقزي صا ع 0 
٠17‏ محمد بن سماعة الصيرفي عمدت وق 0 00000 





با ممداين ستان -. 2 نط 000000 
محمد بن سهل .. 


1 _محمد بن صالح النيلي لم‎ ٠١ 
محمد بن الصلت . لم1‎ ١ 





محمد بن عبد الجبار تبر 





111 محمد بن عبد الحميد 





8 محمد بن عبد الرحمن العرزمي 1 1 
6 محمد بن عبدالله الحميري .. 
محمد بن عبدالله بن هلال 

17 محمد بن علي بن الزبير 1 95 1 
8 محمد بن علي بن النعمان 











01 1 [ 1 ااا 





محمد بن عيسى الأشعري 











707 محمد بن فضيل الازري ... 
74 محمد بن قاسم الجوهري 
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6 محمد بن قيس البجلي .... 1 
51 محمد بن مسلم .. ع 
1 


/711- محمد ين موسى الهمفاتي .............. 


محمد بن يحيى الختعمي 
محمد بن يحيى العطار........... 576 











. -مرازم بن حكيم‎ 1١ 
1 مسكين السمّان ... كص ل‎ 
دا اعابت قر‎ 
كل‎ 





0 معاوية بن شريح 
معاوية بن عمار 2 او 





7707 معاوية بن ميسرة 
معاوية بن وهب 
9 المعلى بن خنيس 
4 معلى بن محمد .. 
معمر بن خلاد .. 


83 المفضل بن صالح 





4غ منصور بن العباس 
0 منصور بن يونس 
47 -منهال القصاب 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) دنا 
























11 موسى بن يكير 

8 موسى بن حمزة بن ببزيع ... 

ميسر بن عبد العزيز 

6" النضر بن سويد ..... نا 
0 النضر بن قرواش . نا 
07 توح بن شعيب دابا ايانة ل و 111 
٠01‏ التوفلي ..... عن 
4" الوليد بن صبيح .. 3 عو ال 
6 الوليد بن مدرك : نا 
1 وهب بن حفص حشر 39 

01 وهب بن عيد ريه ... نا 
١8‏ وهب بن وهب .....مرسى ير 35 1 
هشام بن الحكم نل 
هشام بن سالم 5 0 ان 
الهيثم بن عروة التميمي 35 1 0000 
77 -ياسين الضرير ... كن 





777 يحبى بن القاسم 
4 يحيى بن الميارا 









6 يزيد بن اسحاق ...... 
+ يزيد (ابو خالد القماط) . 








7017 يزيد بن عبد الملك . 





قات يويد وق فرك جم مسديية 6 








كنا 


د يزيد الكناسي 55 


- يعقوب ب 





7 يونس بن عبد الرحمن 


4 يونس بن يعقوب 
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11 
تقد 
ا 
5 

لحا 








فهرس المصادر 


١‏ -اختيار معرفة الرجال . محمد بن الحسن الطوسي . تصحيح حسن 
المصطفوي . جامعة مشهد . 

.١ -الاستبصار, محمد بن الحسن الطوسى. طهران. دار الكتب الاسلامية: ط‎ ٠ 
تهذيب الأحكام . محمد بن الحسن الطوسي . طهران . دار الكتب‎ 
. الاسلامية‎ 

جامع الرواة » محمد بن علر| الأيلآْيي).أبيروت , دار الأضواء . ط 10 
اه 

0 -رجال ابن داود . الحسن بن على بن دآود . النجف , المطبعة الحيدرية , ط 
الاكلام : 

رجال الطوسي . محمد بن الحسن الطوسي . النجف . المطبعة الحيدرية ٠‏ 
طلتكام. 

رجال العلامة (الخلاصة) , الحسن بن يوسف الحلي . تصحيح محمد 
صادق بحر العلوم , النجف , المطبعة الحيدرية . ط 5 1971م 

8 رجال النجاشي . احمد بن علي النجاشي . تحقيق موسى الشبير الزنجاني » 
قم , مؤسسة النشر الاسلامي 

4 شرايع الاسلام , المحمّق الحلي , قم . دار الهدى , ط ١‏ . 

٠‏ شرح البداية في علم الدراية » الشهيد الثاني . ضبط نصه السيد محمد رضا 
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الحسيني الجلائي . قم منشورات الفيروزآبادي . 

١سعدّة‏ الأصول : الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ؛ تحقيق الشيخ مهدي طه 
نجفء قم : مكتبة المرعشي . 

١‏ - فرق الشيعة ؛ الحسن ابو محمد النوبختي » تصحيح محمد صادق بحر 
العلوم » النجف ء المطبعة الحيدرية . 1977م 

11 الفصول المختارة . محمد بن محمد الشيخ المفيد . المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ المفيد , قم , المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, ط ١‏ 1411١ه.‏ 
١4‏ -الفهرست . محمد بن الحسن . تحقيق محمد صادق بحر العلوم . قم » 
منشورات الشريف الرضي . 
6 الكافي , محمد بن يعقوب الكلينن ؛ طهران ‏ دار الكتب الاسلامية , ط 17 
١‏ -كتاب من لا يحضره الفقيه محمد بعلي بن الحسين الصدوق . بيروت » 
مؤسسة الاعلمي , ط 15817 

. -_مجمع الرجال ؛ عناية الله ألقهبائي "قم تكتبة اسماعيليان‎ ٠١ 

-مجمع الفائدة والبراهان في شرح ارشاد الأذهان , المحقق الأردبيلي » قم » 
جامعة المدرسين . ط 1107 ه. 








معجم رجال الحديث , السيد ابو القاسم الخوثي , قم . منشورات مديئة 
العلمء ط 1, 1584م ١‏ 

٠١‏ منتهى المطلب في تحقيق المذهب , الحسن بن علي الحلي » مشهدء» 
مجمع البحوث الاسلامية , ط ,١‏ 1414م د 

١‏ مشيخة النجاشي . الشيخ محمود درياب النجفي , ط 1511.١‏ ه. 
1-وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي , بيروت . دار احياء التراث 
العربي . 





فهرس الموضوعات 








ك1 

حرف الصاد. 
حرف الضاد 
عرق لقا ا : 0 








حرف | 
حرف القاء.. 
حرف القاف.. 
عرف الكاف ... 
حرف اللام 
رق الفهم: 


حرف النون 





حرف الواو 
ترق اليا 


حرف الياء 


القسم الثاني 


الأسانيد والطرق 


أسانيد ابراهيم بن ميمون .... 

اسانيد ابو البختري 

أسانيد ابو بصير 1 5-5 
اسائيد أبو بكر الحضرمي ... 








5 
1 


لين 


يفن 








مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) 





اسانيد ابو خالد القماط.... 
اسانيد ابو الصباح الكناني. 
اساتيد أبو عبينة ... 
اسائيد أبو علي بن راشد 
اسانيد أبو ايوب الخزاز. 


اسانيد أحمد بن محمد بن 


نصر البزنطي . 





اسانيد اسحاق بن عمار 
اسانيد اسماعيل بن أبي زياد 
اسانيد اسماعيل بن جابر 
اسائيد بريد بن معاوية العجلي 
اسائيد بكر بن محمد الازدي 





اسانيد جابر بن يزيد ومعاوية بن.وهب 
اسانيد الحارث بن المغيرة 

اسانيد حريز. 

اسانيد الحسن بن أبي سارة 

أسانيد حسن الصيقل 

أسانيد الحسن بن محبوب 

أسانيد الحسين بن أبي العلاء 

أسائيد الحسين بن بشار.. 

أسائيد الحسين بن سعيد... 

اسائيد الحسين بن نضر الآدمي 























سنا 


اسانيد حْمّاد بن عثمان... 


اسائيد خضر النخ 





أسانيد داود بن التعمان .... 


إسناتيل لزارة من أعيت ان 
اسانيد زرارة والفضيل 
أسانيد زرارة ومحمد بن مسلم 
أسانيد سعيد الاعرج. 

أسائيد سفيان بن السمط. 








أسانيد سماعة بن مهران 
أسانيد سليمان بن خالد ... 
أسائيد صفوان بن يحمى ..........| 
أسانيد عبد الحميد بن أبي العلاء 7 
اسانيد عبد الرحمن بن أبي عبدائه 
أسانيد عبد الرحمن بن الحجاج 
أسانيد عبد السلام بن صالح الهروي 
أسائيد عبد الكريم بن عمر. 

أسائيد عيدالك ين يكير تت 
أسائيد عبدالله بن سنان ..... 

اسانيد عبدالله .بن ميمون القداح. 





أسانيد عبد الملك بن عمرو الأحول. 
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8 


























لك 
8ك 








18 
ل 

















مؤتمر المحقّق الأردييلي (ره) 14 






أسانيد عبيد بن زرارة 


اسانيد عبيدالله الحلبي . 























اسائيد علي بن الحسن بن فضال ..... 1 

اسانيد علي بن رئاب ز ز ‏ 1 1 111111111 

أسائيد علي ين سلمان..يتبتتتيتت تنيت ...ب 5 يك 

اسائيد علي بن مهزيار............... 000 

اسانيد علي بن يقطين 1 
1 


أسائيد علي الحلبي ........ 


أسائيد عمار الساباطي. 
أسائيد عمر بن حنظلة 8 مج111 








أسانيد عمر بن يزيد ذف 
أسانيد عيسى بن عبدالله الهاشمي ... م 

اسانيد الفضيل بن عبدالملك البقباق (ابو العباس).......... 8ذ 
اسائيد الفضيل بن يسار. 
اسائيد ليث المرادي. 











أسائيد محمد بن أبي عمير 





أسانيد محمد بن أحمد بن يحبى ... 2 نا 


اسانيد محمد بن اسماعيل بن بزيع 
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اسانيد محمد بن الحسن الأشعري. تاه ا 
أسانيد محمد بن حمران 

أسانيد محمد بن علي بن محبوب 38 كين 
اسائيد محمد بن علي الحلبي... 0 
أسأئيد محمد ين عمرو ين سعيد. ساد بارا 1 
اسائيد محمد بن عيسى العبيدي لقنا 
اسانيد. محمد بن قيس 5 211100 ا 
اسائيد محمد بن مروان. عقف 
اسانيد محمد بن مسعود العياشي إلننا 
أسائيد محمد ين مسلم 7000٠.....‏ تور ....... 5 لقن 
أسانيد محمد بن مسلم وابوابصيّر وبريف والفضيل بن يسار... 1 
اسانيد محمد بن علي بن لمق 0 
أسانيد معاوية بن عمار : 5 7 امو ع 
اسانيد منصور بن حازم... اردق 
أسانيد هشام بن الحكم : 3 لقن 
اسانيد هشام بن سالم. صف سا 
أسائيد وهب بن عيد ريه ......... البة ا سجر امنيا 0 
أسانيد يحبى بن عمران ان 
أسائيد يونس بن عبد الرحمن نا 
أسانيد يونس بن يعقوب 0 














مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رم) للها 


القسم الثالث 


المياني والفوائد 


ثاتيا : الكتب ........ 8 اميس ل 





مراسيل ابن أبي عمير .. 550 ا 9 
رابعاً : المكاتبة 
لقائبيا «المياني ته ب 





الفهارس العاتّةاللكبا 


فهرس الرجال.............. ك1 37 لاف 
فهرس المصادر سو سس 


فهرس الموضوعات 508 18 











ات 2 متكت لط نرم 


ك3 
مجمع الفائدة و زبدة البيان 


المباحث الكلاميّة ظ 




















الشيخ إبراهيم الأنصاري الزنجاتى 


1 











الحمد لله الذي تقدّست ذاته» وجلت وعظمت أسمائه» و عمت نعهائه و 
آلائه» و صلتى الله على سيّد أنبيائه» المبتلى بالكفار والمنافقين من أل حدوث 
بعثته إلى دوام بقائه محمد وآله المعصومين المظلومين المخصوبين حقوقهم من قبل 
أعدائهم و أعدائه عليهم اللعنة إلى يوم لقااقه. 

وبعد فقد عزمت ألا أن أجمع كلما يوجذ في كتب العلم المحقق و الفقيه 
المدقق» و المتكلّم البارع» و الرَجالانْتبم لصوي المتضلع: و المفسر المطلع»و 
المورّخ الأمين و الأديب الوزين » و التمَيَ الألمعي آية الله العظمى الشّيخ أمد بن 
محمّد الأفشاري الأردبيلٍ ‏ قدّس الله نفسه و طيّب رمسه-. 

ثم نه اق بعض ا حوادث التي عاقني عن جمع كل ما في كتبه من المسائل 
فاقتئعت بالميسور عن المعسور و بالمقدور عن غير المقدور. و تركت 
عباراته أحياناً بحاها و و إن اشتملت على نكات غير كلاميّة: إذا كان أاصل 
البحث كلامياً أو ذا وجهتين: 

ثم إني فسمت المسائل المجتمعة عندي على حسب تقسيم علم الكلام و 
رتّبته بترتيبه فصارت مباحثه سنّة: 

الأؤل: في اثبات الباري و صفاته. 

الثاني: العدل و ما يتعلّق به. 






وم ل تي مس نالا كفو 


الثالث: النبؤة . 

الرابع: في المعاد. 

الخامس: في الإمامة والنضّ. 

السادس: في الايهان والكفر. 

واعترف بكثرة النقائص فيه و احتياج عباراته إلى الشرح غالباً و لكني لم 
أوفق لشرحه إلا قليلاً. جعلت في أوَل كل مبحث أو مسألة مقدمة كلامية 

موجزة ليسهل فهمه للمبتدئين: وأرجو قبوله من رب العالمين و أوليائه المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين و عجّل الله تعالى فرجهم وفرج المؤمنين بحقٌ خليفة لله 
و خليفة آبائه الطاهرين. 

و قبل الشروع نشير إلى: رأيه في:المحكماء و علماء الميثة. 

اختلف أهل العلم في اليقيةآالمدِيبة المبحوث عنها في كتب الميئة و 
الفلسفة. 

فافرط بعضهم في الايَنَتمَمبَحَتَىئ ليون بكثير من ضروريات الدّين بل 
أنكرها لعدم انطباقها على مبانيهم مثل المعراج الجسماني والمعاد الجسماني والجنة و 
النار وغير ذلك. 

وفرّط آخرون فلم يرحصوا في مراجعتها حتّى بمقدار معرفة الأوقات و 
الشهور وغير ذلك. 

ومن محاسن الأردبيلي اعتداله في هذه المسائل واعتماده عليهم بالمقسدار 
اللآزم» وإن كان لا يوجبه فانظر إلى عبارته في آيات أحكامه: 

«و إن كان سبب ترك الأدلّة المفضّلة تفويض أمر القبلة إلى علم الهيئة » 
فعلى تقدير التسليم فذلك أيضاً علم دقيق كثير المقدمات... و التكليف به أيضاً 
بعيد عن الشرع و قوانينه و لطفه و كونه شريعة سهلة سمحة:؛ و التفويض إلى 
تقليد أهل ذلك العلم أيضاً بعيد إذ تقليدهم مع عدم عدالتهم ليس من قوانين 





في مجمع الغائدة و زبدة البيان.......... مم سس مس مس سراق 
الشرع». آيات الأحكام» ص 53. 

قوله:3إذ الظاهر انه لابدّ من الانتهاء إلى قول بعض الحكماء الذي لا نعلم 
إسلامه فضلدٌ عن العذالة...»آيات الأحكام؛ ص 55. 

حاصل كلامه الاشكال في جواز تقليد علماء الميثة الأمور: 

منها:صعوبة العلم و بعد متعلقه مع عدم توفر وسائل الدّرك في ذلك 
الزّمان فلا يقاس بالعلوم التي كان موضوع البحث فيها قريباً من الحسٌ. 

ومنها:عدم الاثتفاق بين أهل الفنّ منهم , و اختلافهم في المسائل الفلكية 
مما يؤدَى إلى سلب الاعتماد عن آرائهم. 

ومنها: عدم الوثوق بعلماء الهيئة لكون مؤسّسيها من اليونانيين أو المصريّين 
أو القينتين الّذين لم يكونوا مسلمين و لا أهكتاب. فضلاً عن عدالتهم. 

أقول:استمرٌ التراع بين المتكلّمان توالفقهاء كن جانب . و بين الفلاسفة و 
العرفاء من جانب آخر طول القرون عل حَتَتَبَ ِدّة الفقيه أو المتكلّم في تكفير 
خالفيه أو تفسيقه أو غير ذلك كم بَظهرَْوَمَرَاجعُهُ كتب الفقه و الكلام و 
مطالعة سيرة المتكلّمين والفقهاء. ولا نريد الخوض في بيان ما هو الحقٌ في المقام. 

ولكن تقول كما دخصل العلوم اليونانية في الإسلام و مهسر فيها جمع من علماء 
الإسلام كابن سينا والفارابي والسهروردي والمحقّق الطوسي وصدر المتاين 
وغيرهم. 








المسيحيين كها واجه معارضة من قبل فقهاء الإسلام و متكلّميه؛ بل أدخل علماء 
المسيحيّين الآراء الفلسفيّة في صميم العقائد المسيحيّة و رثّبوا عليها جميع أثار 
عقائدهم من وجوب الاعتقاد يها و تكفير منكرها وغير ذلك. و هذا الفرق بين 
علماء المسيحية وعلماء الإسلام استمرٌ مشات السنين حتّى جاء عصر الفلسفة 
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الحديثة» و بدأت الاكتشافات الجديدة تحدث متسلسلاً من دون وقفة في الطب و 
الطَبيعيّات والفلكيّات والفيزياء والكيمياء وغيرها. 

وهنا تبيّن فضل فقهائنا و متكلّمينا على علماء المسيحيّة بعد ما ظهرت 
الآراء الفلكية الجديدة فانّ علماء المسبيح أصدروا أحكاماً جائرة في حقٌ علماء 
الفلك من المتأخرين مثل (غاليله) و... بدليل تخالفتهم لما جاء به الدّين المسبيحي 
في الفلك » وخصروجهم عن الدّين رغم اصرار هؤلاء بتمسّكهم بالدّين وعدم 
انكارهم للمسيحيّة؛ و لكن لا كانت الآراء البطلميوسيّة عندهم جزء من دين 
المسيح حكموا بكفر منكرها من علماء الحيثة الجديدة. 

وأمًا فقهاء الإسلام و متكلّميهم فمضافاً إلى عدم ادخالهم آراء اليونانتين 
في متن الإسلام وقفوا في مقابلها وقفة المعارض طول قرون طويلة » حتّى إذا 
جاءت اليئة الجديدة اعترف أكثر فِقنهائئ.يكونها أقرب إلى الإسلام من الاشكال 
المتداخلة المذكورة للأفلاك في كذْب لفلف ة/والهيئة» ولم يصدر منهم بالنسبة إلى 
الهيئة اخديدة مثل ما صدر منهم في مَكَآرقّةالفلسفة اليونانية من التكفير وغيره. 

ونتيجة هذا الفرق ان مَعَارضَل عَلَاآسيح مع العلوم الجديدة تعضباً 
للفلسفة اليونائيّة لماكان باسم الدّين صار سبباً لالحاد أكثر الغربئين وتركهم 
للدين بالكلّية لكونه تخالفاً للعلم. 

وهذا بخلاف فقهاء الإسلام فانّ معارضتهم للفلسفة اليونانية وعدم 
معارضتهم للفلسفة الجديدة صار سبباً لرواج الإسلام بين المّسل الجديده وميلهم 
إليه حص وصاً بين المثقّفين وعلماء الفنون منهم وهذا من فضل الله علينا و على 
الناس و لكن أكثر الئاس لا يعلمون. 
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المبحث الأول 
في إثبات الباري وصفاته 


ويدخل في هذا المبحث جميع الضفات الثبوتية و السّلبّة سوى العدل فالّه 
يبحث في مبحث مستقّل لكونه أصلاً من أصول الدّين لتوقّف الدين عليه أكثر 
من سائر الصّفاتء بل لا معنى للدّين يالالتزام به بدون الاعتقاد بالعدل كما يين 
في محله. 

وقسمنا هذا المبحث إلى ثلأثة أقسياغ:#الفسم الأول في إثبات الصانع و 
كفر منكره. 

القسم الثاني: التوحيد في الخلق و التَدبين 

القسم الثالث: التوحيد في العبادة و التشريع. 

(القسم الأؤّل: إثبات الصانع تعالى و صفاته ) 

و فيه موارد: 

الأول : «قوله مي في آيات الأحكام: «و يتفكرون في خلق السموات 
والأرض؟ : عطف على «يذكرون؟؛ فنتدلٌ على انّ من كمال العقل والبصيرة 
التفكر في خلقه) للاستدلال به من جهة اختراع هذه الأجرام و ابداع أوضاعها و 
ما ديّر فيها مما يتحيّر فيه العقول عن إدراك بعض عجائبها كا يظهر بالدأقل 
خصوصاً مع ملاحظة علم الحيئة على عظم شأن الصّانع و كبرياء سلطانه و 





صفاته الثبوتيّة والسلبية... وعن سفيان القُوري انه صل خلف المقام ركعتين ثم 
رفع رأسه إلى السّماء فلم| رأى الكواكب غشى عليه و كان يبول الدّم من طول 
حزنه وفكرته...وعن ابن عمر قال: قلت لعائشة:...قالت: اتاني في ليلتي ودخل 
في لحافي حبّى الصق جلده ببجلدي...» آيات الأحكام ص 189 . 

أقول: نقل هذه الخرافات لا يليق بشأنه لعلمه بنفاق سفيان» و كم 
للمتصوفة من هذه الكرامات المضحكة و من الغريب أن سفيان لم يكن قرأ الآية 
قبل ذلك؟ أو انه لم ير الكواكب قبله؟ أو انه لم يكن يخاف الله إلا في مجتمعات 
الناس؟ ثم إن هل بال الدم خلف المقام حتى علم بذلك الناس أو هو أخبرهم 
به فلعنة الله على الكاذيين. 

قوها: «الصق جلده بجلدي» أقول: الغالب على روايات عائشة المسائل 
الجنسية بشكل صريح تستحى منه الثْساء/اليذيئات فضلاً عن المحترمات» وهب 
انها ما استحت وحكت فا أقل ياوا ذم الأخبار كابن عمر واضرابه و كذا 
أصحاب الصحاج و غيرهم كيف بعلو هذه الأبور؟ هل يرضى هؤلاء أن تجمع 
زوجاتهم الرتجال الأجانب حوها تحكي كم آلكسآئل الجنسيّة التي تجري بينهنَ 
وبين أزواجهنّ؟ فان رضوا بذلك فبح بخ بهذه الغيرة و الحمية » و إن لم يرضوا فيا 
أجرأهم على حريم رسول اللي وعرضه. 

الثاني: 

من الموارد التي أشارظ إلى مسألة اثبات الضائع قوله تعالى: قا إن 

صَلاني و نُشكي و سباي ومطاتي لهت العالمين لأ شري له ويك أمرث 
و آنا أو الْمُسْلِمِينَ». 

قولمط: (وني دلالتها ‏ أي قوله تعالى: «ثل إن صَلاتِي و سكي - إلى 
قوله  :‏ أل المُسْلِمِينَ4 على انَّ صحّة الصّلاة بل سائر العبادات متوقفة على 
معرفة الله و وحدانيته وكونه مرَياًو كونه منشئاً للعالمين» و عالماو قادراو حكياً- 
فانَ العلم بكونه مربيّآر منشئاً لهم يستلزم العلم بكونه عالماو قادراً و حكيراً- 
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خفاء؛ آيات الأحكام: ص .1١1/‏ 

قوله:«في دلالتها» خبر مقدم و قوله في آخر الجملة:«خفاء» مبتدأ مؤخر و 
حاصله ان بعضهم توهم دلالة الآية على انّ صحّة الصلاة متوقفة على العلم 
بوجوده تعالى و وحدانيته وعلمه و قدرته وحكمته. 

واستدلٌ عليه بان الآية الكريمة قيد المعبود بمن يري العالمين و بيده 
حياتهم و متهم ولازم هذه الأمور العلم والقندرة و الحكمةء » إذ لا يتصوّر كون 
شيء مربي إل و هو قادر على ما يتوقّف عليه التربية وعالم به» كما ان التربية ملاع 
للحكمة بأن يضع كل شيء في موضعه و إل لافسد بدلاً من الاصلاح والتّربية 








وأمّا وجه قوله«خفاء؛ ان الملحد المادّي يدّعي ان الطبيعة الفاقدة للعلم 
والقدرة والحكمة تربّى العالم من دون حاجبة إلى ما ذكر فلا ملاذ بين قبول التّربية 
و قبول هذة الأوصاف» فنتحاج في اثبانها []بطال هذه الشبهة. 

أو يكون مراده يي ان الملازمة بين واقيع-التٌربيّة وواقع هذه الصفات و إن 
كانت ثابثة و لكن لا ملازمة بِبَنْتبوبك هذه الصفاتٍ واقعاً وبين كون الاعتقاد بها 
شرطاً في صحّة العبادة؛ إذ ليس الاعتقاد بكل أمر ثابت في الواقع من شرائط 
العبادة. 





هذا خلاصة مراده ني 

والتحقيق ان الدّة في معنى (ربّ العالمين و كونه تعالى محبياً و ميتً) يلازم 
عقلاً العلم و القدرة والحكمة» كما انّ العقل بعد إدراك هذه الحقائق لايرى قيمة 
لمن أنكر هذه الصّفات ولا لعبادته. 

غاية الأمر فيه خفاء للأذهان العادية العاميّة, لا لأذهان العقلاء والعلماء 
فمراده الخفاء العرفي لا العقلي. 

قوله يي:«قال القاضي : في طإربَ العالمين؟ أي مربيها دلالة على انَّ الممكن 
في بقائه محتاج إلى العلّة كحال حدوثه و ليس بواضح> آيات الأحكام؛ ص 0. 
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أقول: أمَا وجه استدلال القاضي فهو ان (الرب) أو المربي: هو من يبلغ 
الشيء تتدريباً إلى جانب الكمال. و معلوم ان كيال الشيء فرع بقائه فيكون في 
بقائه حتاجاً. 

وأمّا وجه اشكاله تي وعدم وضوح ماذكر فلإمكان كون شخص مربياًو 
سبباً للكمال من دون أن يكون له دخل في حدوث الشيء أو بقائه. كما في مرتي 
الإنسان و الحيوان» من أفراد الإنسان. 

ويمكن تصحيح قول القاضي بانّ ارت إذا أضيف إلى (العالمين)فلازمه 
.دخول جمييع الموجودات فيه فلا يمكن فرض علّة الحدوث شيئاً آخر غيره تعالى 
فامًا أن يستغني الموجودات عن العلّة المبقية أو تكون العلة المبقية هي ذاته تعالى. 

وعلى فرض استغنائه عن العلّة الميقية يرجع المعنى إلى انّ محدثه اعطاه 
وجوداً باقياً بنفسه؛ و أوجده بوجوداياقء فيَيجع سبب البقاء إلى امحدث تبارك و 
تعال. 

الثالث :من موارد اشارتَهي لماعو صيفاته قوله إنعم في «الحمد 
لله رب العالمين دلالة على كونه تعالى قادراً مختاراً من وجهين فيفهم كون العالم 
حادثاً أيضاً فافهمآيات الأحكام؛ ص 8. 








وذكر في الحاشية ما نضّه «قوله: قادراً غتاراً من وجهين: أحدهما انّه دلّ على 
ان الله تعالى خسالق كل ما سواه؛ و من جملته الحادث فلا يكون موجباً فانّ أثره 
قديم وهو ظاهر و مبير 
وثانيهها ان الحمد إِنّا يكون على الفعل الاختياري » فالمحمود لا يكون إلا 
مختارا؛ و يلزم منه حدوث حمد العالم فانَ أثر المختار لا يكون قديياًو هو ظاهرة. 
أقول الدّلالة مبنيّة على مسألتين خلافيّتين بين الحكياء والمتكلّمين: 
احداهماان العام حادث أو قديم؟ و بعبارة أنسب : هل العالم حادث 
بحدوث واقعي مسبوق بالعدم في متن الواقع سواء كان مثل سبق اجزاء الزمان 








يع رو أ د 


بعضها على بعض حيث إِنْها سبق و اقعيّ خارجي مع عدم كونه زمانيًا. 

أو كان سبقاً زمانياً وم يكن الزمان منتزعاً من حركة الفللك بل كان الفلك 
مقسَ او مرتبله. 

أو بغير ذلك مما قبل مثل السّبق الدذهري و نحوه كما عليه عامة المتكلّمين 
والفقهاء والأديان السَّماوية كلّها. 

أو انَ العالم قديم مع الله تعالى لم ينفك عنه لاستحالة انفكاك الفيض عن 
الفيّاض» وانّ أثر القديم قديم. 

نعم هو حادث ذاتي ب بمعنى انّ وجوده منه تعالى و فيضه و شعاعه و ظله 


فكما يستحيل انفكاك الظلّ عن ذيه و الشّعاع عن الشّمس كذا انفكاك العالم عنه 
تعالى كما يقول به الفلاسفة؟ 





ولم يكن انفكاك أثره عنه مكنا مثل الظَلَودَي لظ و الضوء و الشّمس وغير 
ذلك من العلل و المعلولات القهرَيّةة 

وان كلّ مالم يتمكن الشاعل من تفكيك فعله عن نفسه و كان واجب 
الصَّدور فهو ايجاب و انّ فرض الارادة المتعيّئة القديمة الواجبة التعلّق بأحد 
الطرفين مع استحالة الطّرف الآخر لا يزيد على تسمية المقهوريّة والاجبار ارادة في 
مقام التلفظ من دون وجود ارادة واقعيّة هناك وان ارجاع الارادة إلى صفات 
الذّات و إخراجها عن صفات الفعل مرجعه إلى إنكار الإرادة رأساًو ان مرجع 
قولهم (جبور بالاختيار) إلى نفي الاختيار و الإرادة رأساً كها انختاره المحقق الثائيني 
و سيّدنا الأستاذ الخوئي - قدّس سرّهما- تبعاً لجمهور متكلّمي العدليّة؟ 

أو ان الفرق بين الموجب والمختار في مجرّد صدور الفعل عن إرادة أو بدونها 
فالأوّل فاعل مختار سواء كان الفعل ضروريّ الصّدور من الفاعل أو لا؟ و سواء 
كانت الإرادة صفة ذات قديمة أو من صفات الفعل الحادثة» و سواء كان الأثر 
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والمصنّف يي اختار مذهب المتكلّمين » وصرّح بان كونه تعالى قادراً مختاراً 
يستلزم القول بحدوث العالم. 

وان مقابله أعني القول بقدم العالم يستلزم الايجاب و كونه تعالى مقهوراً وان 
(أثر المختار لا يكون قديا) كما صرّح بهي تبعاً للمحقّق الطوسي# في التتجريد 
حيسث يقول: اوجود العالم بعد عدمه ينفي الايجاب» وقد أشار الشارحون و 
المحتّون كلهم على ان مراده بهذه العبارة رد ما ذهب إليه الحكياء من فشرض 
الاختيار مع قدم العالم؛ فأشار المحقّق الطوسي تي بان الحدوث أعني الوجود بعد 
العدم ملازم لنفي الايجابء و القول بالقدم ملازم للايجاب و نفي الاختيار. 








( معنى الكفر والشرك) 

الكفر على أربعة أقسام: 

الأقل: الكفر الصريح ون و أن يل نَ تابه بانّه كافر بالإسلام والّه غير 
معتقد به بأن يدّعى انْه ملحد أو يبوديّ أو مسيحي أو مجوسيّ أو غير ذلك» من 
الأديان سواء كان أهل كتاب أو غيره. 

الثاني: الكفر الباطني المعبّر عنه بالتفاق» وهذا يختلف عن الأؤل في أمرين: 
انّ ملاك كفره انكاره للحق لا اعتقاده بالباطل؛ بخلاف السّابق فانّه جمع بينهما» 
واه مثل المسلم في الظاهر دون الباطن. 

الثالث: دعوى الاعتقاد بالإسلام مع خلطه بغيره مثل المذاهب المنحرفة. 

الرابع: دعوى الاعتقاد بالإسلام مع انكاره بعض ضروريّاته. 

فالكفر الصّريح عبارة عن الاعلان والتصريح بانّه منكر للإسلام» سواء 
ادّعى ديناً من الأديان أو لا؟ وقد أشار الأردبيل ةي إلى هذا في موارد : الأول قوله: 
ٍإنَما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» إلى قوله: 








الحمل عل التمدي(آيات الأحكام : ص /61) و نشي إلى شرح بعض فقراتة: 


نجاسة الكفّار 

قوله:؛ الثامنة نما المشركون نجس 4 - إلى قوله بعد ثم نية أسطر ‏ مع انّه 
ليس في مله على ما عرفت آيات الأحكامء ص /ا8. 

أقول:كلمة «فقول الفخر الرازي» مبتدأ و كلمة #باطل؛ بعد أربعة أسطر 
خيره. 

وقوله:«أراد منه أبا حنيفة» يعني أراد بقوله :«بعض النّاس» أبا حنيفة. 

و أمًا قوله :دع انّه يس في تحلّه على ما عرفت» إشارة إلى ما ذكره أؤلاً من 
أنّ :«ظاهرها حصر أوصاف المشركين فا التتِياسة أي ليس هم وصف إلا 
النجاسة... حصر الله تعالى في الآبة التإجائككةق أبلثركين أي لا نجس غيرهم...» 
وحاصل الردّ ان إشكال الرّازي على أبي حَجِقة 
(حصر التّجاسة في المشركين) مع اوحض آككرَكيْنُ في النجاسة) فلا يتم 
إشكاله. 

أقول:البيان انّذي أفاده يع يدفع الاشكال المبنيّ على الحصن وأمّا اصل 
الاشكال فلاء و ذلك لانَّ قول أبي على نجاسة المسلم و طهارة الكافره 
ولازمه كون المسلم أسوأ حالاً من الكافر و كفى به إهانة على المسلمين» و تجاسراً 
على ساحة الإسلام؛ و إن لم يقل أبو حنيفة بحصر التجاسة بالمشركين: فالحصر 
يزيد في شناعة قول أبي حنيفة» لا انّه مما يتقف عليه أصل الاشكال» ا يظهر من 
عبارة المصنّف . 

نعم يرد عليه انّ ظاهر عبارته هنا بل صريحة نجاسة الكفار نجاسة عينيّة» 
وهذا الف لرأي عامّة الفقهاء و منهم أئمّتهم الأربعة حتّى الشّافعي إمام 
المشككين, فالّه لا يرى المشركين نجساً بهذا المعنى؛ ولكنّه يلتزم بهذا الانفراد 
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لدلالة صريح الآية» وذهاب ابن عباس و الحسن و بعض أئمة الزيدية إلى 
نجاسة الكمّار عيناًء و لكنّ التعضب منعه من ذكر الإمامية و انهم متفقون على 
نجاسة المشرك حتى لا يتهم بمتابعتهم . 

قوله: دو منه يعلم انّ مذهبه إلى قوله: و ليس كذلك؛ آيات الأحكام 
ص ة". 

أقول:محصّل كلامهي ان هنا ثلاثة أقوال: 

أحدهانجاسة الكفار نجاسة عينيّة مشل الكلب و الخنزير و هو مذهب 
الإماميّة وابن عبّاس من الصٌحابة» ودليلهم ظهور كلمة (نجس) في النجاسة 
العينيّة؛ لانّه تعالى حكم بكون ذات المشركين نجساً فلا يمكن تأويله 
إلآبالنجاسة العينيّة. 

الثاني: التجاسة العمرضئية الى (إنا المشركون متنجّسون) لانهم لا 
يتطهرون ولا يغتسلون» ولا يجتنبونالنجاشات (فهم ملابسون لها غالباً و فيه دليل 
على انّ ما الغالب عليه اناس ةَقهننجس) كيا عن البيضاوي. 

وفيه انّ غلبة النجاسة لا يصحّح الحكم بالنجاسة يقينا بل ظنَل و الأصل 
في الأشياء الطهارة مالم يعلم انّه نجسء هذا إذا كان الحكم بالتّجاسة واقعاً. 

وأنا إذا أريد الحكم بالتّجاسة مبالغة و ادّعاء فهذا جاز لا يثبت النّجاسة 
الحقيقيّة بل المجازيّة. 

الثالث: النجاسة الحكميّة المعنوية بمعنى أن المشركين باطنهم أو قلوبهم و 
أرواحهم ننجسة بالشّرك فنجاستهم المعنويّة بسبب الشَّرك مثل نجاستهم الماديّة 
بسبب العذرة و البول والكلب والختزير. 

وقد أشار المحقّق الأردبيلي2 إلى بطلان كلا القولين بقوله:«فحمل الآية 
على انهم ذوو نجس لان معهم الشرك الذي هو بمنزلة النّجس أو لانهم لا 
يتطهرون ... بعيد من جهة جعلهم بمعنى ذي التّجاسة» وجعل الشّرك بمنزلته مع 








ل تمع الفالياتوؤيدة البما بي م ب مو سي ا 
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مراده يي ان ظاهر قوله تعالى :ما المشركون نجس؟ انّ أنفسهم أنجاس 
لااتجم ملازمون للنجاسة: ولا اتَبمِ مثل النجس معنى وحكياًكما في الصفات 
الرذيلة. 

(القسم الثاني: التوحيد في الخلق والتّدبير) 

قامت الضّرورة على انّه تعالى خالق العام و مره ححدوثاً و بقاة بمعنى 
ان الأسباب | التي تؤثر في بّباتها أو التأثيرات الّدي ادّعى ث ن 
العلويّات والسَفليَّات ليس بمعنى انعزاله تعالى عن الخلق, واستقلال غيره في 
التاثير كما نسب إلى الصّابئة و بعض الفلاسفة: بل المؤثّر في العالم على الاستقلال 
غير الله تبارك و تعالى. و هو كل يوم في شأن. 

وقد أشار الأردبيلي# إلى رد هذه الشقيذِة في مواضع منها قوله: 

«قيل: القيافة هي الإستناد إلي عَلَآمَآكَترئَبٌ عليها إلحاق بعض النّاس 
ببعض و نحوهم و إنّا تحرم إذا جزم َكَل كود 

والظاهر أن ترنّب الأحوال من الحفظء و الذّكاء. والبلاهة وغيرها على 
علامات: مثل علو الجبهة» و علوًالقفاء و مؤخر الرّأس داخل فيها. 

ولعلّ دليل التّحريم الإجماع المذكور في المنتهئ» و لزوم لحوق شخص بآخره 
الموجب لترتّب أحكام كثيرة بمجرّد ظنّه الذي لا دليل عليه شرعاً بل عليه دليل 
نقيضه. فقد يلزم الحكم ببنوته لغير أبيه» وغير ذلك. 

وكذا لزوم الحكم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم ولا ظن معت فقد يحكم 
بأحقيّة شخص بمجرّد ذلك؛ وكذا غيره مع النهي عنه؛ وقد يكون كذباً بل قد 
يشعر أنه مثل أحكام أهل النجوم الذي يحكم بان اعتقاد ذلك حرام بل كفر. 

قال في المنتهى التنجيم حرام وكذا تعلم التجوم مع اعتقساد انها مؤثرة أو 
انلها مدخلاً في التأثير بالنفع و الضَرر وبالجملة كل من يعتقد ربط الحركات 

















.............. المباحث الكلامية 





التفسائيّة والطبيعيّة بالحركات الفلكيّة والاتصالات الكوكيية كافر...) شرح 
الإرشا ج48 ص 80 


القسم الثالث: التوحيد في العبادة والتشريع 

التوحيد على أربعة أقسام: -١‏ توحيد الذّات و هو الاعتقاد بانه لا واجب 
ولا آله غير الله تبارك و تعالى. 

؟- توحيد الضّفات الاعتقاد بانحصار عدّة من الضّفات به تعالى مثل 
الوجوب » القدم وغير ذلك 

"و انحصار بقيّة الضّفات باعتبار كونه ذاتياً به تعالى» مثل علمه الذَّاي 
بخلاف غيره و قدرته الذا 

توحيد الأفعال: وهو انحطداز بض الأفعال مثل الخلق والرزق والالحياء و 
غير ذلك به تعالى» و انحصا الِقيّة م جهة الأصالة و الاستقلال به مثل رحمنا 
ورحمه و كرمنا و كرمه و غير ذلك 

- التوحيد في الَشرَيّم بَمقتى أَلَحَصَار التقنين و التشريع به تعالى و يعبر 
عنه القرآن بالانخلاص في الدين و أكّد عليه أكثر من البقيّة و ما أدخله في القسم 
الرّابع لأهتيته. 

والمحقق الاردبيلٍ أشار إلى كل واحد من هذه الأقسام في المورد المناسب له 
و نحن نشير إلى بعض ما عثرنا عليه على ما يلي 

(مراتب التوحيد في العبادة» 

قال يه الثانية قوله تعالى: طقل إِنّ صَلُوتِي وَ نُششكي 4 إلى قوله) آيات 
الأحكام؛ ص 1١5‏ 

محضّل ماذكره فق أمور: 

الأل: دلالة الآية على وجوب التوحيد المقابل للشّرك الحقيقي مثل الأصنام 





وحياته وغيرها. 
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و نحوه من الآهة الباطلة و قد أشار إلى هذا ف 
الثاني: وجوب الاحلاص في العبادة في مقابل الشّرك الخفيّ و هو قصد غيره 
تعالى بعبادته مثل الرّياء و العجب و نحو ذلك. 

الثالث: ان قصد حصول التُواب أو الفرار من العقاب لا ينافي الاخلاص و 
ليس من قصد غير الله ولا منقصة فيه. 

إن قلت: فيا معنى ما روي عن أمير المؤمنين ظلي من قوله:"ما عبدتك خوفاً 
من نارك و لا طمعاً ني جنّتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». 

قلت: أجاب عنه تارة بانّه من خصائص مثله ف لا ان كل المكلفين 
مأمورون بعدم قصد الجنئّة والنّار. 

وأجاب ثانياً بانّ الرُواية لا تدل إِلأَتْملِْنَ أمير المؤمنين قثي كان يقصد 
كونه تعالى أهلاٌ للعبادق» لا انه لا يجوز قضكهاتكةبوابار, و أنّه ينافي الاخملاص. 

وبجرّد كون عمله على نحو خا ص لَأَبَدلٌ عل بطلان غير ذلك النحو 
الخاصٌ» و إِنّْا يدل على صحّة ما صَد رم ليلح أن كل مسلم مأمور به. 

أقول:قد ورد في آيات كثيرة مدح العاملين رجاء القّواب» وخوفاً من 
العقاب: 

١‏ - كقوله تعالى في سورة هل أتى التي أطبقت كلمات العلماء من الفريقين 
على نزوها في حقٌّ أمير المؤمنين و فاطمة والحسنين 28 » طانًا نخاف من ربنا يوماً 
عبوساًقمطريراً» وقد ذكر قبل ذلك قوله :انما نطعمكم لوجه الله لا نر 
جزاء و لاشكوراً» فقد أخبر انّه يطعم لوجه الله وانّه يطعم خوفاً من عذاب الله في 
يوم القيامة: فيظهر انَّ المناني للاخلاص ما رجع إلى غير الله» و أمّا ما يرجع إليه 
تعالى سواء ككان لأجل كونه أهلدٌ للعبادة أو رجاء لثوابه أو خوفاً من عقابه فهذا 
كله من مصاديق (وجه الله). 

؟- و قال تبارك و تعالى: (إقل إِنَي أخاف ان عصيت ربّي عذاب يوم 
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عظيم» الأنعام/ 1٠6‏ الزّمر/ ١٠‏ أي عصيته بترك الواجبات. 
وقال تعالى: (إفليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم 
من خوف» قريش/ 1. فقد أوجب العبادة بملاك انه أطعمهم من جوع. 

؟-#9سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جئّة عرضهاكعرض السّماء والأرض » 
الحديد/ ١١‏ و نظيرها قوله تعالى:فإو سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها 
السَموات و الأرض أعدّت للمتقين »آل عمران/ 177 أي سارعوا باتيان 
الواجبات و ترك المحرمات إلى الجلة. 

5 هِإنّ الله اششرى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة» 
التوبة/ .١١١‏ و معلوم ان المتبايعين يقصد كل واحد منهما ما بيسد الآخر ولازمه 
أن المؤمنين يبذلون أموالهم و أنفسهم بقصد الوصول إلى ثمنها و هو الجئّة. 

5 «وعد الله المؤمنين' لمات جنات تجري من نحنها الأنهار» 
التوبة/ 1/. ونظيرها آيات أخرى تشيتمل على وعده تعالى للمؤمنين العاملين 
بالصّالحات انه يشيبهم فيَمَايلأعيالجم اللينة أى ينجيهم من الا 

/- إن لذن أمضوا و عملوا الضَالحات وأقناموا الضَلوة وآنوا الرّكوة لهم 
أجرهم عند رهم » البقرة/ 7/7 . فالتعبير بالأجر يدل على كونه مقابلاً لعمله و 
لازمه قصد الأجير ذلك حين العمل كيا هو شأن الأجراء. 

ل «و يبشّر المؤمنين اللذين يعملون الصَالحات أنَّ لهم أجراً كبيرا/» 
الإسراء/ 4 

4 فو يشر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات أن لهم أجراً حسناً» 
الكهف/ 7. 

فإذا بشر بشيء لمن يعمل صا حا معناه قصده عند العمل. 

١٠و‏ من يرد ثواب الآخرة نؤته منها »آل عمران/ ©154. 

فقد صرّح فيها بإرادة ثواب الآخرة , و انَّ قصده يصير سبباً للوصول إليه. 
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والحاصل ان الآيات الكثيرة والروايات المتواترة و الأدعية الكثيرة دليل على 
حسن قصد الُواب والوصول إلى النّة أو قصد النّجاة من العقاب و الثار 

فجعل كونه تعالى أهلاً للعبادة في مقابل هذين القصدين ينافي هذه الآيات 
والرّوايات و الأدعية والزيارات المتواترة. 

والتّحقيق ان ملاك أهليّته تعالى كم) يمكن أن يرجع إلى صفاته الذاتيّة من 
العلم والقدرة والحياة وغيرها. 

يمكن أن يكون ملاك أهليّسه تعالى للعبادة صفاته الفعليّة كما عن إبراهيم 
غتي :طوآتل عليهم نبأ إبراهييم إذ قال لأبيه وقومه ما يعبدون قالوا نعيد 
أصناماً فنظل لها عاكفين> إلى قوله: (إفاتهم عدو لي إلآرتٍ العالمين* الذي 
خلقني فهو يهدين* و الذي هو بطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين* 
والّذي يميتني ثم يحيين» الشّعراء/ 3/454١‏ 

فقد وقع التّراع بين إبراهيم فلاو بين.قؤمه في انه من يستحقٌ العبادة 
فاستدلٌ إبراهيم في على كونه تعآى تسسحا للعبادة باِنّهِ يطعم و يسقي و يميت 
و يحبي و إذا مرض فهو يشفي.... 

وهذا دليل على انّه لا منافاة بين قصد نعمه تعالى في الدنيا أو في الآخرة و 
بين الاخلاص في عبادته» بل المخلصين يقصدون كونه تعالى أهلاٌ للعبادة بملاك 
صدور هذه الأفعال أو كونها بيده في الدنيا والآحرة. 
بق ما أشار إليه فقهائنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ من ان الوصول إلى 
الجنّة والنّجاة من الثّار إن لوحظا مستقلين من كرمه وعطائه و رحمته مثل الأثمان في 
المعاوضات فهذه عبادة التجّان وهي مضافاً إلى عدم الكمال غير صحيح أيضاً. 

وإن لوحظا عطاء و رحمة مه تعالى» وتكون العبادة لجلب رحمته و طلب 
نواله ونعمه والنّجاة من عذابه بسبب عنايته و عفوه بحيث توسّط صفاته تعالى 
بين قصد العامل و بين الأجر والتواب فهذا مؤكّد لاستحقاقه تعالى و كونه أهلاً 
للعبادة. 


















ال س وي و ا ع ةي 


المبحث الثّاني: العدل 


وهو الأصل الثَانِ من أصول دين الشّيعة: : و سبب امتيازه عن بقيّة صفاته 
تعالى» وجعله أصلاً مستقلاً مابيّنه علمائنا - رضوان الله عليهم ‏ : من توقّف 
صحّة الدّين و لزوم الالتزام به على إيعدل» بحيث لم يكن طريق لتشخيص الحقٌ 
من الباطل من الأديان والأنبياء'تدونة كانه على فرض تشخيص الح واليقين ب 
كان قبوله من الإله الغير الغادل أمرا سلفهياً لعدم ضمان عقلي لعاقبة شيء من 
الإيهان والكفر. و حكومة:اللفوضى العقليّة على مستقبل المؤمن والكافر على حدّ 
سواء» وعدم قيمة للدّين والاعتقآد به على فرض إنكار العدل ء وبعبارة أدقٌ لا 
يكون الدّين ديناً إل بالعدل و لا معنى للاصل !| إلآما يتوقف عليه الشّيء ‏ فيكون 
العدل أصلاً من الأصول من بين سائر صفاته تعال و لذا وقع لتر فيه أكثر من 

ثم إن مبحث العدل يشتمل على مسائل كثيرة أشار الأردبيلي #6 في هذه 
العبارات إلى أربع مسائل: 

الأول : مسألة التكليف بالتّرك ؛ 

الثاني: الحسن و القبح العقليين؟ 

الثالث: التوبة؛؟ 

الرّابع: حكم ولد الزّنا. 











في مجمع القائدة و زبدة البيان........... مس سس سس اننا 


(المسألة الأولى: الحسن والقبح العقليين) 

من أهمَ المسائل الكلاميّة (مسألة الحسن و القبح العقليين) بل هي أهمّها 
على الإطلاق و أصلها و أساسها. 

وقد اختلفوا فيها من جهات : أهتها هو ان الحسن والقبح هل هما عقليَان 
كما ذهب إليه المتكلّمون من العدليّة والأصوليون متهم أو هما عقلائيّان ]ا ذهب 


إليه الفلاسفة؛ أو شرعيّان كا ذهب إليه الأشاعرة والحشويّة ؟ قال المحقّق | 
.» والمحقّق الأردبيل من أشدّ الفقهاء و ' 


الطومي في التجريد:«وهما عقليّا 
المتكلّمين المدافعين عن كونه)| عقليين و له عبارات كثيرة في هذا الباب اكتفينا 
منها بموردين أرَها قوله تعالى:(زوما كنّامِعِذّبين > الخ.والثاني: قوله تعالى:«إقل 
إنّ الله لا يأمر بالفحشاء»الآية , آيابتالأْحَكامر ص الا 73737. 






(الشرائع الثلاثة) 

قوله: «الفاحشة الذنب الفاحش قال القاضي: فَعْلةٌ متناهية في القبح و 
الفحش كعبادة الصّنم و كشف العورة... إلى قوله: حجّة على النافي من 
الأشعري»» آيات الأحكام ص١/.‏ 

أقول: لنا في هذه العبارة توضيحات: 

الأؤل: الشرّائع ثلاثة : شريعة العقل وهي الأحكام العقليّة من الحسن 

لقبح و توابعهها و له أحكام مسة يحكم بوجوب إتيان ما كان فعله حسناً و تركه 
اح ل ا 1 
تركه قبح» وكراهة فعل عكسه» وإباحة مالم يكن في فعله ولا تركه حسن ولا قبح 
فهذه الأحكام الخمسة العقليّة. 

وشريعة العرف الذي بنائه على كون الفعل أو التّرك عيباًو عاراً وعدمه؛ و 





ال مسمس سس سس ...ب الصباحث الكلاميّة 


له أيضاً أحكام خمسة الواجب والحرام العرفيّين» و المستحبٌ والمكروه عندهم و 
' أباح يعين البيان الّذد في الأحكام العقليّة وهذه أحكام خسة عرفية و ملاكه 
كون الفعل أو الترك يباً عندهم؛ وإذا اشتدّ العيب يسمّونه عاراًء ولذا يطلق 
العار غالبا في المسائل المربوطة بالأعراض. 








وشريعة ة الدّين و ها أيضاً أحكام خمسة مشهورة. 

والعدلية يرى الدّين فرعاً لشريعة العقل بمعنى انّه تعالى (ما أمر إلا بك 
أمر حسن عقلي ولم ينه || إلأعن كل قبيح) عقلي» و استسدل المحقق الاردبيلي على 
هذا بآيات ثلاث 3 ثم أشار إلى أن (مثله في القرآن كثير) يعني ما يدلّ على ان لله لا 
يفعل القبيح» و ان الحسن والقبح ذانّيان أو (انّ الفعل قبيح في نفسه من غير أمر 
الشَارع) أو (كون الفعل قبيحاً في نفسه) كا عبر بها المحقق الأردبيلي 2 . 

وأمًا الآيات الثلاث فإحدإهاقولة بَالِ: و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إِنَ الل لا يمس بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون»الأعراف/ 78 

وجه الدلالة ان الله تعالى ينه نفسه عن الأمر بالفحشاء وما كان فحشاك 
فلو كانت صفة الفحشائية تنابعة لأمره تعالى لم يكن لأمره بالفحشاء معنى بل 
القبيح والفحشاء ما نبى عنه و الحسن ما أمر به و قبل أمره و هيه لا يتّصف 
الأفعال بكونها قبيحاً أو فحشاء حتّى ينه نفسه عن الأمر بالفحشاء» و لخ نه 
نفسه عنه يظهر انّ هناك أفعال هي مصداق للفحشاء قبل أمره تعالى بها فتدلٌ 
على كون الحسن و القبح ذاتيّين للافعال. 

الآية الثانية ادي استدل بها المحقّق الأردبيلي قوله تعالى لإإنّ الله يأمر 
بالعدل والإحسان و إيتاء ذي القسربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر و البغي 
بعظكم لملكم تذكرون» الح ل/ ١‏ 


وجه الدلالة انّ الأمور التي أخبر القرآن انه تعالى يأر بها وهي العدل 








في ججمع الفائدة و زيل ليوأ ...سس سس لس سم سس سس سس سس سس 8# 


والاحسان و إيناء ذي القربى أصول موارد الأفعال الحسنة» كم انّ ما أخير انه 
ينهى عنها وهي الفحشاء و المنكر والبغي أصول القبائح. 

فينتج أمرين أحدهما كون الأفعال متّصفة باحسن والقبح في ذواتها قبل أمر 
الشّارع بهاء الثاني انه تعالى لا يأمر إلا بالحسنء ولا ينهى إل عن القبيح. 

الآية الثلثة قوله تعالى بعد الآية الأول :ثُل أمر بي بالقسط ... » 
الأعراف/ ١4‏ .ول يقيّد القسط بمورد خاص مشعر بكون كل قسط مأموراً به من 
قبله تعالى وكون كل ما أمر به قسطاًء و القسط هو العدل الشّامل أو العدالة 
الاجتماعية التي يحكم العقل بعحسنها بل بوجويها. 

فيظهر ان الفعل متّصف بالقسط و الحسن والقبح في حدّ ذاته قبل أمر 
الشارع به و ان الله تبارك و تعالى التزميملي نفسه الأمر بكلّ ماهو قسط كما 
استظهر المحقّق الأردبيل 2# فقال :ايها تاكبكات على نفي القبح عن الله تعالى 
وكون الفعل قبيحاً في نفسه فهو حجّة على الناقمن الأشعري». 





لذن 7 يسن 20 .المباحث الكلاميّة 


المبحث الثالث: في النبوّة 


أجمعت الفرق الإسلاميّة إل من لا يعتد به على ل النبوة من أصول الذين 
فصار من ضرويّاته ذلك : والوجه في كونه من أصول الدّين: ان من جاء 
بمجموعة قوانين اعتقادية وعمليّة إذا لم ينسبها إلى الله تعالى» بل نسبها إلى أفكاره 
كما في مااجاء به فلاسفة يونان أى العرةمثلٍ ماركس وغيره لا يسمى ديئاً وإذا 
نسبها إلى الله واذّعى ربطه به تطَاليشْمّى/هلذه المجموعة دين فكون الأصول 
والفروع دي على دعو صاحبَها الارتباط به تعالى» و بدونه لا يكون ديناً 
ولا نعني بالبزة إل هذا الزبط» كي يبصو الذين إل ما يتوقف كون الذين 
كيناً عليه فينتج انَّ النبوة من أصول الدّين. وقد أشار الأردبيل ف من مباحث 
النبوّة إلى مسائل: اخخترنا منها مسألة سهو النبيّ تو أحكام أهل الكتاب. 

و نشير مقدّمة إلى انّه: اتتفقت الشيعة على عدم وقوع السَّهو من النبيّ لقني 
الأمور الدينية؛ والتكاليف الشّرعية سواء كانت في تبليغ الدآين أو 
ذهب جمهور أهل السنّة إلى خلافهم, والحنٌ ان نسبة السّهو إلى أهل السئّة في هذا 
الرأي أولى من نسبته إلى النبي فق. 

وقد صدر من بعض شْذَاذ علماء الشّيعة القول بسهو النبيّ 8 كالضدوق 
وأتباعه و ظاهر عبارة الطبرسي في المجمع وقوع الاسهاء والانساء من الله بالنسبة 
إلى النبي ليك وأشار الأردبيلي إلى ضعف استفادته من الآية رلا بقوله :«و لعلّه من 
باب (إيّاك أعني و اسمعي يا جارة يعني أنّ الخطاب له و المراد غيره» و 






















في مجمع الفائدة و زيدة البيان 0 : فننن 


ثانياً بقوله : فتأمّلءايات الأحكام؛ ص 4١‏ لعل وجه التأّل ما ذكره الشيخ 
الأنصاري هذا الرأي من الطبرسي و قبله العلآم ةي فراجع كتابنا(المسائل 
الكلامية في كتب الشيخ الأنصاري) وكيف كان فقد ذكر المحقّق الأردبيلي # . 


(في كفر أهل الكتاب) 

لاخلاف بين فقهاء المسلمين في كفر أهل الكتاب؛ و إن اختلفوا في 
شركهم و ذلك لانّ الشّرا يتف عل اعتاد شرياك له فيختض بمن كاذ من 
أهل الكتاب معتقدا بتشريك أحد في الألوهية أو في شيء من لوازمهاء كها في 
تثليث النصارى و نحو ذلك. 

وأمّا الكفر فلا يتوقف على قبول أم بطل ليس من عند الله» بل يحصل به 
كما يحصل بانكار ماهو من عند لله تال قل فرضنا انّ أهل الكتباب وهم 
اليهود والتصارى والمجوس كانوا على لدي الذي جاء به أنبيائهم من عند 
الله» و كانت عقيدتهم في التوحب د وَبَبِوَةَائوالانيياف و المعاد و غير ذلك على 
طبق عقائدناء مع ذلك كانوا كافرين بسبب إنكا. د 

إذ المفروض اله مما بشّر به جميع الأنبياء فيكون منكره منكراً لما جاؤا به و من 
جملة ماجاؤابه 3 

مضافاً إلى ان نبوته من الله تعالى على الفرض» فيكون منكرها منكراً لما هو 
من عند الله و هذا كفرء و هنا نكتة أهمّ و هي انّ ملاك الكفر ليس هو انكاره 
تعالى بل انكار دينه أعني الدّين الذي كان من الله فكل دين كان من عند الله 
كدين. موسى وعيسى و غيرهما و دين محمّد قي قبوله إسلام و انكاره كفر و أشار 
الأردبيلٍءي إلى هذا في موارد: 

قال العلآمة: أهل الذمة و هم اليهود و النصارى والمجوس إذا أخلوا 
بشرائط الذمة: وهي قبول الجزية» وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان» كالعزم على حرب 


















اا اسان اا 





المسلمين و إمداد المشركين» وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا و اللّواط والسرقة 
والتجسس عليهم و شبهه؛ وأن لايتظاهروا بالمناكيرب كشرب الخمر وأكل الختزير و 
نكاح المحرّمات» وأن لا يحِئُوا كنيسة» ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناقه و أن 
يجرى عليهم أحكام المسلمين؟؛ وبالأؤلين يخرجون عن الذمة؛ وأمًا الباقي (البواقي 
.خ ل) فإن شرط في عقد الذمة و أخلّوا به خرجواء و إلآقوبلوا بمقتضى شرعنا. 

وقال الأردبيل يع :«قوله: (وهم اليهود الخ) هذا بيان من يجب جهادهمء 
وهم أقسام. 

الأؤل: اليهود و النصارىء و المراد يهم أهل الكتاب: و بالمجوس» من له 
شبهة كتاب: قيل كان هم نبي و كتاب قتلوه وحرّقوه» وإسم نبيهم زردشت و 
اسم كتابه جاماست. 

ويجب قتال هؤلاء حتى يسلفؤا أ ويقبُلوا الجزية. 

والمراد بشبه التجسس ‏ و هواليفتختص و التفتيش عن حال المسلمين» 
شرح ارشادج/578/1. 


نسبة الشرك إلى أهل الكتاب 

قوله:ثمٌ إن الظاهر من المشرك من أثبت للواجب شريكاً فهو غير الموحد 
فلا يدخسل الموحد الكتابي..ويحتمل أن يجعل الجميع مشركاً لقوله تعالى : (إعزير 
ابن الله و المسيح ابن الله إلى قوله تعالى : عمًّا يشركون؟ » وقد استدلٌ به على 
شرك الكل صاحب الكشاف في غير هذا الموضع فتأمّل فيموايات الأحكام» ص 
ليه 

قوله: لقوله تعالى: «إعزير... 4 ؛ يشير إلى قوله تعالى:«إوقالت اليهود عزير 
ابن الله و قالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون#اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً 








14م 


من دون الله و المسيح بن مريم و ما أمروا إلآلبعبدوا إلهاً واحداً لا إله إل هوي 
سبحانه عمًا يشركون 4 .التوبة/ «او71. 

فملاك شركهم ليس هو قوشم «إعزير ابن الله و المسيح ابن الله» فقط بل 
اتحاذهم الأحبار والرهبان و المسيح تي أرباباً من دون الله كما في الآية القانية. 

وقد أطال الفقهاء البحث عن كون أهل الكتاب مشركين أوَلاً؟ وعن 
نجاسة أهل الكتاب وعدم نجاستهم ثانياًء وهم أبحاث طويلة قرآنية وحديئية 
وكلاميّة لسنا بصدد التعرّض هاء ولككن نشير إلى خلاصة رأينا في المسألتين إشارة 
إجماليّة في ضمن أمرين: 

الأول ان نسبة الشّرك إلى شخص أو جماعة قد يكون بلفظ الفعل المعلّل 
بحيئيّة خخاصّة مشل ما ورد من نسبة المَبْك إلى المرائي و(انّه تعالى خير شريك 
فمن عمل لي و لغيري جعلته كله لغيزفي). 

وما ورد في نسبة الشّرك إلى المعثزلة التي يتسبون افعال العباد بالكلية إليهم 
» وما ورد في القرآن من نسبة الشْرلة إل آكْؤْمينئْكل: وله تعالى :«إوما يؤمن أكثرهم 
بالل إلآو هم مشركون4 وما حكينا من نسبة الشرك إلى أهل الكتاب معللاً بمتابعة 
أحبارهم و رهبانهم. 

فهذا النوع من الشرك شرك نسبيّ حيثيّ بمعنى انهم من الحيئيّة الخاصة أو 
الجهة الفلانية مشركون» ولا يراد كونهم مشركون على الإطلاق. 

وقد تكون نسبة الشَّرك إلى شخص أو جماعة مطلقاً غير معلل بملاك اص 
أو من حيئيّة خاصّة: بل يحكم حكياً جازماً مطلقاً غير مقيّد بان فلان مشرك؛ و ان 
الجماعة الفلانيّة مشركون مثل عبّاد الضَئم وأمثال ذلك. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فكلما أطلق كلمة (مشرك) أو (مشركون) بلفظ اسم 
الفاعل و لم يقيد بحيثيّة خاضّة فهذا لا يشمل إلا المشرك الواقعي مثل عبّاد الضّنم 
و البقر وأمشال ذلك؛ و لا يطلق على أهل الأديان الثلاثة التي اعتبرهم الإسلام 








وم سوبو .............المباحث الكلامية 


أهل كتاب وهم اليهود والتّصارى و المجوس فضلاٌ عن الفرق الإسلاميّة. 

ولا يراد مسن نفي الشّرِك عنهم كونهم مسلمين أو عدم كونهم كفارا لان 
الكفر أعمّ من الشّرك و لذا يكمّر منكر الضروري؛ و منكر النبوة الخاصّة بإجماع 
المسلمين مع عدم كونهم مشركين. 

والتليل عليه عطف أهل الكتاب على المشركين و بالعكس كبا في قوله 
تعالى: ما يودٌ اّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من 
خير من ريكم ... #البقرة/ .٠١‏ 

وقوله تعالى: الم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين 
حتّى تأتيهم البيّنة© البيئة/ .١‏ 

و قوله تعالى: إن الذين كفرؤءمن أهل الكتاب و المشركين في نار 
جهنم 4 البّدة/ .١‏ فقد عطف |لْشركِينَ ]م أهل الكتاب مما يدلّ على مغايرة 
بينهماء ولازمه عدم كون أهل الكنا بد إخلا ف المشركين. 

وأصرح من الجمبع قَوَلَهَاتعاَ#التتجدنأشة الثاس عداوة للّذين آمنوا 
البهود واّذين أشركوا و لتجدنّ أقربهم مودة للّذين آمنوا الّذين قالواإنًا 
نصارى ... #المائدة/ 857. 

وقوله: 8... ولتسمعنَ من الذي أوتوا الكتداب من قبلكم و من الَذين 
أشركوا أذى كثيرً»آل عمران/ 185. 

وقوله تعالى:«إإنَ الذي آمنوا واّذين هادوا والصابثين والنصارى و المجوس 
والذين أشركوا انَّ الله يفصل بينهم يوم القيامة... 4 الحج/ 17 .فكلمة «الذين 





أشركوا» ني هذه الآيات مطلقة غير مقيّدة بشيء خاص و جهة خاصّة أو حالة 
معيّئة ولذا جعلت في مقنابل الموحدين: فالمعنى :(الذين اختاروا الشّرك على 


التُوحيد على الإطلاق). 
و كلما قيد الشرك بجهة خاصّة كما في الآيات التي أطلق الشَّرك فيها على 





في جمع الفائدة و زبدة الييان.....-.--.--------------- سمت الامة 


المسلمين أو أهل الكتاب فانّ المراد انهم بسبب عملهم الخاصٌ وقعوا في الشّرك 
من حيث لا يعلمون ولا يريدون. و اتهم في عملهم الفلاني يشبهون المشركين» أو 
انم مشركون حقيقة و لكن لا مطلقاً بل من حيث الرّياء أو من حيث اطاعتهم 
للأحبار والرّهبان أو غير ذلك من الجهات و الحيثيّات. 

و كم من فرق بين من اختار الشّرك مطلقاً صريحاً و افتخر بهء وبين من يفرٌ 
منه و لكنّه وقع فيه من حيث لا يعلم» وحكم بشركه رغياً عليه من جهة نخاضّة لا 
مطلقاً. 

فتحضّل نا ذكرنا ان المشركين على اصطلاح المتكلّمين و اللّغة و العرف و 
مصطلح القرآن إذا أطلق لا يشمل أهل الكتاب بل مخض بمن اعتقد ألوهية غيره 
تعالى صريحاً. 

الأمرالثاني: في حكم أهل الكتابن من نجه إلطهارة النجاسة» و هذا تابع 
للدّليل الدّال على طهارتهم أو نجاستهسمء ولا.ملازمة بين المطهارة والإسلام» ولا 
بين الكفر والتّجاسة» كما مرّ في المَرقد بي الإبلام و الككففر بالاصطلاح الكلامي 
والإسلامي والكفر بالمصطلح الفقهيء و نقلّنا عن القّيخ المفيد والطّوبي 
وغيرهما: انْ الأحكام الفقهيّة تابعة للدليل المثبت أو الثاني لهاء ولا شغل للفقيه 
بواق قع الإسلام و الكفر؛ ولا هو من أهله كما ان لمتكم لا ممه الأحكام الظاهريّة 
الفقهيّة من الطهارة والنّجاسة و حقن الدّم والمزاوجة وحل الذّبيحة وغير ذلك» 
فان بسوتها و نفيها تابع للدّليل التعبدي من دون ملازمة بين ثبوتها مع الإسلام 
الكلامي» ولا بين نفيها مع نفيه. 

وفي المقام ذكرنا عدم شمول كلمة المشركين بظهورها اللفظي لأهل الكتاب 
و لكن لا مانع من الالتزام بنجاستهم تبعاً للدّليل التعبّدي كما يظهر من الشيخ 
كاشف الغطاء الكبير في رسالته في الردّ على الأخبارّين» فانٌ ظاهره كون نجاسة 
أهل الكتاب من ضروريّات مذهب الشّيعة. 

وكذا سائر ما استدلٌ به على نجاستهم تعبّداً كما اخترناه في الفقه فالحقٌ في 











امي سد م ب لبن هلقي 


الأمر الثاني نجاسة أهل الكتاب و لكن لكفرهم بانكار النبّة والأدلة التعبّدية لا 
لشركهم. 

قال العلامةيٌ :«الفصل الثاني: في ميراث المجوس: و اختلف فيهم » فمن 
علماثنا من يورّئهم كالمسلمين؛ و منهم من يورّثهم بالننسب الصحيح وا لفاسد 
والسبب الصحيح خاضة: و منهم من يورّئهم بالصحيح منهم| والفاسد. 

فلو تزقج بأئنه فأولده بننا فلل نصيب الزوجة وال و للبنت نصييها». 

وقال الأردبيل في «قوله: «الفصل الثاني في ميراث المجوس و اختلف فيهم 
الخ» الأقوال ثلاثة ثالثها انّه يورث بالصحيح من النسب والفاسد و أيضاً 
بالصحيح من السببء وهو مختار أكثر المتأخرين» وهو قول الشيخ في التهذيب» 
بل الظاهر أنّه أحدث فيدلٌ على جواز الاحداث. 

وليس في المسألة نض مععشدة وإنه) الإجماع على إرثه بالصحيح و شبهه من 
النسب و الصحيح من السببا كالمسلمين أوعليه حملت أدلّة الإرث كتاباً و سنّة 
و إجماعا فتأمّل. 








وهي ضعيفة السند من وجوه فتأمّل» شرح الإرشادء ج١١؛‏ ص 041. 

قوله : فتأمّل وجهه ما ذكره المحشّونَ في جهات ضعف السُند و يا ليتق 
أشار إلى ضعف المتن والمضمون أيضاً. 

بيانه: انّما شاع في كتب الفققه و غيره من (انَ المجوس يجوزون ناح 
المحارم) مشل الم و الأحت و البنت وغير ذلك من الأغلاط المشهورة التي ل 
يرتاب فيها من طالع كتبهم؛ و عاشرهم؛ و فتش عن أحواهم. فانّه يقطع بكذب 
هذه النسبة. 
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وأمًا منشأه فهو من باب خلط البدع بأصل الدّين» توضيحه: ان رجلا 
اسمه (مزدك) بعد ألفين سنة تقريباً من زمن (زراتشت) أظهر مذهباً الْعى انّه 
حقيقة دين زرادشت» وجاء ببدع شنيعة مثل الاثنتراكيّة وغيرهاء و من جملة ما 
جاء به (نكاح المحارم) و لم يطل به و بأصحابه العهد حتى استأصلهم جميعاً 
(كسرى أنوشروان) ولا نسبة بينه و بين المجوسية إل دعواه: ان مذهبه من فروح 
دين زردشت» و لوصمٌ بهذا المقدار أن ينسب إلى دين هذه الأمور لصح لهم أن 
ينسبوا إلى الإسلام التجسيم باعتبار انّ ابن تيميّة و الحشو عون هذاء أو 
ينسب إليه (جواز وطي المحارم لمن لف على احليله خحرقة أو نحوها كما يقول 
أبوحنيفة أو غير ذلك من الأباطيل المي توجد في بعض الفرق المنتمية إلى الإسلام؛ 
و عدم تكذيب الإمام ييل على فرض ثبوت هذه الرّوايات أعمٌ من قبوله هذه 
النسبة قال تعالى:«إولا يجرمئكم شتآن قوم تلب أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى #المائدة/4. 














المبحث الرابع: المعاد 
اتّفن المسلمون كاقّة على انّ المعاد أصل من أصول الدّين: و الوجه فيه 


ان الغرض من التكوين والتشريع إن كان منحصراً بهذا العالم كان عملاً سفهائياً 
بلا هدف و غاية» وإن كان ورائه المعاد يكون الدّين مغبّى بغاية» فالمعاد بالنسبة 
إلى الدذين علة غائيّة وهي أهمّ إلعنث ل الأربع؛ بل هي علّة العلل؛ إذ لأجل الغاية 
يصير الفاعل فاعلاً و يشتغل لِترْككِ ادم والصورة. 

«أفحسبتم انما خلقداكم عبئاًو انكم إلينا لا ترجعون» . 

فالدّين يكون ديناً صحيحاً معقولاً بالمعاد. 

مضافاً إلى انّه ضامن لاجراء الدين و قبوله من قبل المتدينين إذ لا داعي 
لأكثرهم إلا طمع الجئة وخوف الثَاره وما يتوقّف عليه الدّين ذ 
إن الأردبيلي أشار إلى ثلاث مسائل من مسائل المعاد: 
أو استحقاق؟ الثاني: الاحباط؛ الثالث: ملق الجنة والثّار. 











(هل الثواب تفضّل أم استحقاق؟) 

اختلف امتكلمون في الوا هل هو تفل أو استحقساق قال الشينخ 
المفيلتي :«انْ نعيم أهل اكنة على ضربين : فضرب منه تفل حض لا يتضمن 
شين من الثواب» و الظرب الآخر تفضل من جهة و ثواب من أخرى» و ليس في 

نعيم الجنة ثواب و ليس بتفضّل على شيء من الوجوه. 
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...وأمًا الضَرب الآخسر فهو تنعيم المكلفين و نا كان تفضلاً عليهم لانهم 
لو منعوها ما كانوا مظلومين» إذ ما سلف لله تعالى عندهم من نعمه و فضله و 
احسانه يوجب عليهم أداء شكره و طاعته وترك معصيته فلو لم يثبهم بعد العمل 
و لم ينعمهم لما كان ظالاً فلذلك كان ثوابه ت تفضلاً.وأمًا كونه ثواب فلانَ أعماهم 
أوجبت في جود الله تعالى وكرم تنعيمهم و اعقبتهم الثواب و أثمرته لهم فكان ثواباً 
من هذه الجهة و إن كان تفضّلاً من جهة ما ذكرناه و هذا مذهب كثير من أهل 
العدل من المعتزلة و الشيعة» و يخالف فيه البصريّون من المعتزلة والجهميّة و من 
اتبعهم من المجرة» أوائل المقالات؛ ص ١1١١‏ (القول .)١١8‏ 

ولعل هذا مراد الأردبيلٍ في في آيات الأحكام . ص 79 





ومن مباحث المعاد (الاحباط) 

قال الشيخ المفيد :«و أقول انه لأتحابط بين المعاصي والطاعات» ولا 
الثواب ولا العقاب» وهو مذهب جياعة م الإماميّة و المرجثة. وبنو نوبخت 
يذهبون إلى التحابط فيا ذكرناء وَيَوَآفقوَقي ذلك أهل الاعتدال ». أوائل 
المقالات» ص 47. 

أقول: قولهيي: (بين المعاصي والطّاعات)لاخراج التُحابط بسبب العقائد 
إذ لا خلاف في حبط الأعيال بسبب الكفر بالله قال تعالى:(إومن يكفر بالله فقد 
حبط عمله» كا انّ فقدان الولاية سبب لحبط الأعمال للروايات المتواترة. 

وأا ما ورد مسن حبط الأعمال بسبسب بعض المعاصي العمليّة مثل قتسل 
النفس وعقوق الوالدين و نحوهما فإمًا أن يحمل عل استبطان هذه الأمور للكفن 
أو على انّ الاحباط المردود عند الشيعة هو الاحباط الذي كان يدّعيه المعتزلة و هو 
الاحباط الكل في جميع الطاعات و المعاصي بأن تكون جميع المعاصي سبباً لاحباط 
الطاعات. وأا الاحباط الجزئي أعني: في خحصوص بعض المعاصي فهذا خارج 
عن مورد التزاع. 











ا 2111000 .................- المباحث الكلاميّة 





و من هنا يظهر الخلط في عبارة بعض المدّعين للفضل انه بمجرّد رؤية 
كلمة (الاحباط) يتسارع إلى انكاره ؛ أو نسبة الاحباط المصطلح في علم الكلام إلى 
الشيعة» من دون أن يعرف الفسرق بين الاحباط اللغوي والاصطلاحيء أو يميّر 
الاحباط المختلف فيه عن المتُفقَ عليه. 

وكييف كان فققد أشار المحقّق الأردبيلي إلى مسألة الاحباط في ضمن 
مباحث: 

الأول قوله:«ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب». وجه عسدم البطلان 
ظاه لان العبادة بعد ان صِحّت لا يبطلها شيء: بل لا معنى للابطال بعدهاء 
فانَ الصحّة عبارة عن موافقة أمر الشَارِع؛ أو سقوط القضاءء و معلوم حصوفما 
بعد الإتيان بها على وجه أمر الشارع به؛ نعم يمكن توقف الثواب والانتفاع به على 
عدم الكفر حين الموت. 

ولعل قوله؛ إشارة إلى .رد قول.ضلعيلف بالبطلان» وهو قول أبي حنيفة و 
الشيخ في المبسوط على مإ تلفي المنتهى بعيا ذلك بمعنى وجوب القضاء بعد 
الإسلام فكأنّ بقاء الإسلام شرط لبقاء الّصحّة عند القائل. 

وجهه غير ظاهرء بل الظاهر خلافه لما مر 

ويؤيّده بعض الروايات؛ مثل رواية زرارة عن أبي جعفر ني قال: من كان 
مؤمناً فح وعمل في إبيانه ثم أصابته في إيمانه فتئة فكفر ثم تاب و آمن يحسب 
له كلّ عمل صالح عمله في إبيانه؛ ولا يبطل منه شيء. 

ولا يدل على وجوب الإعادة والبطلان قوله تعالىطإو من يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله» لأنّ المراد عدم الانتفاع بالعمل الصالح لو مات على الكفر و هو 
ظاهر و يؤيّده قوله تعالى (إو من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم» . 

وأمَا قوله: «لو تاب» فكانه يريد به الإثسارة إلى تعليق عدم الإعادة و 
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القضاء بالتوبة؛ بخلاف قول الشيخ وأبي حنفية فالنّه يوجب الإعادة بعد التوبة . 
شرح الإرشاده ج7: ص 91 

(مناقشة لعبارة المحقّق الطوسي» 

ذكريٌ في ضمن بحث الاحباط مناقشة مع المحقّق الطوسي ف نشرح بعض 
عبارات آيات الأحكام ص ٠7‏ ".وك ٠‏ 

قوله: «و بالجملة الاخبار و الآيات منظافرة و متكائرة في وقوع الاحباط 
فانكاره لا يمكن.. .» لامر اخلط في تحرير على الشزاع » وذلك لان احباطه 
الكفر كلّ عمل عمله الكافر؛ و تكفير الإيمان و جبّه كل ما قبلة من المعاصيئ من 
ضرويّات الدّين» كما ان إحباط بعض المعاصي للأعمال السابقة ثابت بصريح 
بعض الآيات والرّوايات القطعيّة بلا خلا ف يمن أحد. 

فالإحباط والتكفير المتنازع فيه بانإيلعتزكبة وُغيرهم ليس هو ا موجبة الحزئية 





بل التراع والاستدلال والْقض غير ذلك َرجتعَ إلى ما تدّعيه المعشزلة من 
الإحباط الكلي عند بعض بمعنئ كون كل معصية على الإطلاق محبطاً لكل طاعة 
على الإطلاق» أو التكفير الكلي بمعنى كون الطاعة مطلقاً و لو كانت صغيرة 
مكفْرةً لكل معصية و إن كبرت أو كثشرت» أو الموازنة بين المعاصي على الإطلاق 
بمقايسة كل معصية إلى ماقبلها من الطّاعة و اسقاط ما يقابلها و بقاء الزيادة و 
كذا في كل طاعة بالنسبة إلى ما سبقها من المعاصي. 

والحاصل ان مراجعة كتب المعتزلة و تخالفيهم تثبت بوضوح اختصاص 
النزاع بالاحباط الكل و التكفير الكلي وا والموازنة الكلّية: وأمًا الموجبة الجزئية فهي 
خا صن عل لز ومن بف عدم دقف لدف علا 
الطوس ين مع صحّة ما ذكره ؤ# 

قله :مستي اطلاك حيطا لاله في الأصل تكن إذا أكله اماشية يلحتها 








لالس ع تسبي س..............- الهياحث الكلامية 


الفساد في بطنهاء و يقال: حبطت الابل يحبط حبطاً إذا أصابها ذلك » قاله في 
مجمع البيان وقال فيه أيضاً معناه أنّها صارت بمنزلة مالم تكن لايقاعهم إيّاها على 
خلاف الوجه المأمور به عار الخل و انا ازا عن ريه عل عار 
الوجه الذي يستحقٌ به الثواب» و ليس المراد أثّم استحقّوا على أعمالهم الثواب 
ثم حبطت لأنّه قد دلّ الدليل على أنّ الاحباط على هذا الوجه لا يجوز 

أقول:المشهور بين الأصحاب أنّ مذهب الاحباط والتكفير باطل؛ وقد 
ادّعي عليه الإجماع و قد استدلٌ عليه في التجريد سلطان | بدليل عقلي 
ونقلي أما العقلي فهو أنه لامعنى لكون ذنب قليل محبطاً لعبادة عظيمة: و 
بالعكسء حتّى لو فعل الإنسان دائياًجمييع العبادات إلى قرب موته ثمّ إذا فعل 
أدنى صغيرة تبطل تلك بالكلية» ويستحقٌ به العقاب الدائم» وبالعكس. وهو 
ظاهر البطلان» ومذهب بعض المعتوَلبةٍ و أمّا إسقاط المساوي بالمساوي و إبقاء 
الزيادة كا هو مذهب البعض |الأَوامه كفلا يدل دليله العقلّ عليه. 

وأما انق فهو مثل.«فمن يَعَحلَ مثقال ذرّة خيراً يره* و من يعمل مثقال 
ذرةشرآيره4 . 

ولي دلالته أيضاً تأمّل إذ من فعل خيراً و أسقط له به عقاب يصدق آنّ 
و بالعكسء و بالجملة الأخبار والآيات متظافرة متكائرة في وقوع الاحباط فانكاره 
لايمكن فلابد من التأويل لو صحٌ عدم جوازه » والتأويل الذي في مجمع البيان 
غير واضح؛ إذ لا معنى لوقو الفصل على وجه يستحقٌ فاعله الشواب وال مارج 
إلآّالاتيان على الوجه المأمور به شرعاًء يعني الإتيان به مع جميع الشرائط المعتبرة في 
صحّته حين الفعل؛ وقد فرض الإتيان على هذا الوجه ” نم ارد و منع هذا الاتيان 
في جميع الصور التي أطلق عليه الاحساط بعيده و معلوم أنَ عدم الارتداد فيا بعد 
ليس من شرائط صحّة الفعل حون إيقاعه كه ذكره القاضي بل مطلقاً عند 
الأصحاب إلا ما نقل عن الشييخ الطومي طق أنه يبطل ييطل الحج بالردّة و ضعّفه 
الأصحاب وتتدل الآية أيضاً على ضعفه وعل تقديره أيضاً لاينبغي توقّفه على 
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التوبة ) يظهر من مجمع البيان. 

والظاهر أنّ هذا التأويل إنّا يصحٌ على أنّ المسلم ما يرتدٌ و لكن ذلك غير 
واضح وأيضاً نه يجري فيها إذا كان إحباط بعض الأعمال البدنيّة بالبعضء مثل أن 
شرب الخمر يجبط كذا و كذاء و الرّناكذا و كذاء وأنّ الصّلاة تكفّر ذنب كذا و 
كذاء و الحجّ كذا و كذاء و غير ذلك مما لا يحصىء فلا يبعد حمل قول الاصحاب 
ببطلان الاحباط والتكفير على اللّذين ذكرناهما الأول وادّعينا ظهور بطلانما و إن 
أرادوا غير ذلك فغير واضح الدّليل كما عرفت. 

نعم يمكن أن يقال لا استبعاد فيها نحن فيه أن يستحقٌ الإنسان ثواباً 
ويكون وصوله إليه موقوفاً على عدم صدور منافيه منه من الردّة أو يكون البقاء على 
الإيمان شرطاً لاستمراره و انتفاعه بهء ويكون الاحباط عبارة عن عدم ذلك. 

...إن نبدوا الصّدقات فنعمّاهي و إِيّتخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم و يكمّر عنكم من سيثاتكم والله بها تعملون خبير» إلى قوله : و الله يسقط 
بسبب الانفاق مطلقاً أو الإنفاق:المخفى يعض الذنوب عنكم» فمن تبعيضية» 
قيل: تلك الذنوب صغائر و قل أعمٌ فانَ العبادات اللحقة تسقط الذنوب 
المتقدّمة وجوباًء و هو مذهب الاحباط والتكفير وعلى مذهب الاصحاب من 
بطلان الاحباط والتكفير عندهم على ما هو المشهور. بل ادّعى عليه الإجماع 
يكون ذلك الاسقاط تفضَلاًٌ من الله تعالى بعد ذلك الانفاق فما يصير واجباً إلا 
بوعده و قوله» لا قبله بسبب الإنفاق: وكذا جمييع ما ورد مثله في الاحباط و 
اتء أو يقال: المجمع على بطلانهما هو إحباط 
جميع ما تقدّم من الطاعة والمعصية» لا إسقاط ما 











يساويه . الله يعلم . 

قال الفخر الرازيّ : القول بالاحباط باطل» لأنّ من أتى بالإيمان والعمل 
الصالح استحقٌ الشواب الدائم » فإذا كفر بعده استحقٌ العقاب الدّائم» ولا 
يجوز وجودهما جميعاً ولا اندفاع أحدهما بالآخر» إذ ليس زوال الباقي بطريان 








002 ....المباحث الكلامية 





الطاري أولى من اندفاع الطاري لقيام البباقي» و المخلص أن لايجب عقلاً 
نواب المطيع ولا عقاب العاصي . 

وفيه نظر: أولا أله لا دخل لقوله : «ولا يجوز الخ في بطلان الاحباط» بل 
مؤيّدله . 

و ثائياًعدم ذكر بطلان ارتفاعهما . 

و ثالثاً النقض بايجاد المعدوم؛ وبالعكس و بطريان الضدٌ كما قيل. 

و رابعاً الحل بأنّه ل يجوز رجحان علّة الشاني و الطاري على الباقي 
الأول . 

وخامساً لاشكٌ في إحباط الكفر بالإيمان» وبالعكس . وهو صريح 
القرآن والأخبار» ونقل عليه الإجماع »نل يوجد الاحباط مطلقاً فيهما . 

و سادساً أن هذا بالحقيقّة لان )بكبحقاق الثواب والعقاب. لا الاحباط 
فتائل . 

و سابعاً أن المخل ٌسْفَن ليس بابطال الاحباط» لأنّه 
إنماهو على تقدير الاستحقاق»؛ وأيضاً إن الاحباط ممكن على تقدير 
الاستحقاق الشرعيّ و ما أبطله حيئنذٍ فما بطل الاحباط و قد كان المطلوب 
ذلك. 

وثامناً ينبغي أن يقول و لا اندفاع الباقي بالطاري كما يقتضيه مدّعاه» و 
دليله» وإلا يصير الدّليل أخصّ من المدّعى و هو ظاهر فتأمّل. 

وتاسعاً لا معنى لنفي الاستحقاق العقلي أصلاً مع أن دليله ‏ 
الشرعيّ أيضاً فا القائل لم يدّع الاستحقاق عقلاً من غير شرع بل يدعي أن 
العقل يحكم به بعد ورود الشرعء لوجود الآيات الكثيرة الدالّة على ذلك» و 
القرآن مشحونٍ ا 0 
ذلك كثيرة جدّاً والأشاعرة يدّعون أن ليس ذلك بالاستحقاق لا عقلاً ولاشرعاً. 

















وقال العلآمة الدوانيَ في إثبات الواجب: الثواب والعقاب ليسا لسابقة 
استحقاق من غير قيد بالعقل ودليلهم يدلّ على ذلك و هو أنّ فعال العبد ليس 
باختياره . 

و أنت تعلم فساد هذا الكلام» فانَ الآيات والأخبار مشحونة باستحقاق 
العبد إيّاهما مثل ما مرّ. 

وهب أن لا استحقاق للثواب» لاحتمال التفضيل» فلا معنى للعقاب , 
بغير استحقاق وهو ظاهر. 

والمخلص أن لا معنى لنفي الحسن و القبح العقليين ولا لعدم استحقاق 
الثواب فالعقاب بالعمل» وجواز إدخال الشيطان وسائر العصاة الجئّة» والأنبياء 
الأشعريّ. وأنّ ما يدلّ على الاحباط كثير جدّاً والتأويل ما تقدّم 
البيان: 191-184 . 








(مناقشاته لكلام الرازي في الالخباط) 
توضيحات 

قوله: ١لا‏ يجوز وجودهما جميعاً يعني القٌواب الدّائم و العقاب الدائم. 

قوله: دلا دخل له في بطلان الاحباط بل مؤيّد له؛ وجه عدم الدّخل انَّ 
القائل بالاحباط لا يدّعي اجتماع التّواب الدّائم و العقاب الدّائمء وأمًا وجه كونه 
مؤيّداً: انه يجعل استحالة اجتماع الدائم منهما سبباً لترجيح أحدهما على الآخر أمّا 
ترجيح الثواب فيكون تكفيراًء أو ترجيح العقاب فيكون احباطاً. 

قوله: «عدم ذكر ابطال ارتفاعهم|» يعني شقوق المسألة عقلاً أربعة ذكر 
ثلاثة وهي اجتماعهما و ارتفاع الثواب فقط أو العقاب فقطء و ترك واحداًء وهى 
ارتفاع كل من الثواب والعقاب. 





اس 





عه عسو و يني نه 





أقول: يمكن أن نقول و إن لم يلتزم به الرّازي انَّ ما اختاره الرازي هو 

“'رشاعهم)» لانّه أنكر استحقاقهها و ايصال الخير بدون استحقاق ليس ثوابا كما 
انّ ايصال الضرّر بدونه ليس عقاباًء وإن أطلق الأشعري عليهم| اسمهها. 

قوله و لذا قال المصنف و سادساً إلخ. 

قوله ٠‏ النقض بايجاد المعدوم و بالعكس و بطريان الضدّه مراده يي 

. انّ مقتضى استدلاله استحالة ايجاد المعدم: لان زوال الباقي و هو العدم بطريان 

الطاري ليس أولى من عكسه وهو اندفاع الطّاري وهو الوجود لبقاء الباقي و هو 
العدم» و كذا في عكسه أعني اعدام الموجود, ليس طريان العدم أولى من بقاء 
الوجود» وكذا في طريان الضدّ مكان الضد بأن ينقلب السواد بياضاً مثلاه فليس 
عروض الجديد أولى من بقاء الموجود. 

أقول:ما أقل حياء الأشباغنرة ييتكبرون هذه الاستدلالات في الأفعال 
الاختيارية و يحتجون با في الأمول كيني . 

قوله:«وخامساً لا شك بطلا الكفر بالإييان وبالعكس» . 

أقول: بل لا شك في ثبوت الاحباط في الجملة بصريح أيات كثير و روايات 
متواترة» و ليس هو مورد النزاع مع المعتزلة بل النزاع في الاحباط والتكفير هو 
اثباتيا مطلقاً في جميع المعاصي بنحو الموجبة الكلية . 

قوله:«انّ المخلص الخ» حاصله أنّ البحث مع المعتزلة و الردٌ عليهم يجب 
أن يكون على مبناهم (من الاستحقاق) المبنى على الحسن والقبح العقليين أمّا ردٌ 
دعواهم على مبنى الأشاعرة الباطل عندهم فهذا شبيه المصادرة. 

قوله: «والتأويل ما تقدم» يعني قبول الاحباط في الإيهان و الكفر دون 
غيرهما أقول: الأولى جعل البحث في الاحباط الكلي في جميع المعاصي على ما مرٌ 
وأمّا الموجبة الحزئية فهي من ضروريات القرآن والحديث. 








في جممع الفاادة وزيعة لياع سس سس تو 


ومن مباحث المعاد: (خلق الث والنار) 





الأخبان وعليه إجماع أهل الشَعَ والآثار. 
الف في هذا القول المعتزلة والخوارج و طائفة من الز 
من سمّيناه أن ما ذكرناه من خلقهم] من قسم الجائز دون الواجب وقفوا في الوارد 
به من الآثار. وقال من بقي منهم باحالة خلقهم]» أوائل المقالات؛ ص 178. 

وأشار المحقّق الأردبيلي إلى هذه المسألة بقوله:«وظاهر الآية انها تخلوقة و 
كذاالثار..». 

قوله: «وما ذكره الحكماء غير مسبمؤع يرع يعني ما ذكره الحكماء في ترتيب 
الأفلاك .آيات الأحكام ص 7/8 لإ انتظائهاًني)الفلك الأطلس وكون الأفلاك 
انتهاء العالم » و استمرار الحركة اليدورية قيَهَآء و لكن قد ثبت في الهيئة الجديدة 
بطلان هذه الآراء الفلسفية و صأرَتٌ عي رَمسسَموَعَة قلا و عرفاً 











0 المباحث الكلامية. 





المبحث الخامس في الإمامة 


لا إشكال انّ كل دين أو نظام اجتماعي إلى علّة حدثة و علة مبقية» 
والثانية ليست بأقل أهميّة من الأؤل وحيث إن النبؤة علّة محدثة للدّين و العلة 
المبقية له هو الإمامة. 

و إن ش شئت قلت ان كل مجضوعة مي القوانين يحتاج إلى سلطة أو 
بيذيّة» والثانية هي الهف من الأولى بحيث يعدّ التقنين بدون 
التنفيذ ولغوا و الإمامة كيَالبسَليطة التنفيذيةوإلقوة المجرية لأحكام الإسلامٍ 
بمنزلة السّلطة التشريعية هافتكون النبوة بدون الإمامة لغواً وعبثاً 
كأنها لم تكن؛ ولذا قال تبارك و تعالى في مقام الت أكيد على تبلييغ إمامة أمير 
المؤمنين #تة : با أيه الّسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت 
رسالته .. .. »يعني كل ما بلغته من أصول الدين و فروعه كأن م يكنء ثم أنكد هذا 
بعد تبليغها في غدير خم فنزل قوله تعالى9آليوم أكملت لككم دينكم و أنممت 
عليكم نعمني و رضيت لكم الإسلام ديا . م 

يعني أنّ الدّين قبل تبليغ الإمامة في غَدير خم كان ناقصاً والإسلام غير 
مرضي له تعالى» وإنّا صار الدّين كاملاً والإسلام مرضي له تعالى بإمامة أمير 
المؤمنين هن و لهذا أو غيره من الوجوه العقليّة والنقليّة ذهبت الشّيعة إلى ان 
الإمامة من أصول الدّين و كتبوا فيه كتباً ورسائل و قد أشار الأردبيليظ إلى عشرة 
مسائل هي آية المحبة وآيات الولاية وآية الإمامة وآية الصراط المستقيم وآية أهل 












تشريعيّة» و سلطة 











في مجمع الفائدة و زبدة الببان............ 








الببت و سورة هل أتى و مسألة وجوب تقديم الأفضل ومسألة الصلاة خلف 
الفاجر و مسألة الصلاة على محمّد وآل محمّد وحرمة مشاهدهم غك 


(المسألة الأولى: من نصوص الإمامة آية المحبة) 

قال المحقّق الطوسي في التجريد : #والعصمة تقتضي النضٌ و 
سيرتدهتة»وقال العلامة يني شرحه: ذهبت الإما 3 
يكون منصوصاً عليه... وقال باقي المسلمين: الطريق إِنَّ) هوالنضٌ أو اختيار أهل 
الحل والعقد. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: الأوّل إِنا قد بيّنا انه يجب أن 
يكون الإمام معصوماً و العصمة أمر خفيّ لا يعلمها إلا الله تعالى» فيجب أن 
يكون نصبه من قبله تعالى لانّه العالم بالسَّرطدون غيره. 

الثاني انه كان أشفق على الثامن من واد على ولده حتى انه أرشدهم 
إلى أشياء لا نسبة لها إلى المخلافة من بالةةكيا أزشتلهم في قضاء الحاجة إلى أمور 
كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع و" كان ]ذا تافر وما أو يومين استخلف فيها 
من يقوم بأمر المسلمين. 

ومن هذه حاله كيف ينسب إليه اهمال امر أمته ؛ وعدم إرشادهم في أجل 
الأشياء و أسناها 

أقول: لقد أتى الماتن والشارح بها لا مزيد عليه لمن انصف. وأمًا من لم يجعل 
الله له نور فهاله من نور ويمكن التشكيك في البديهيّات أيضاً. 

ولكن النضّ قد يكون بالتصريح بالخلافة؛ و قد يدلّ على أفضليّته فيدلٌ 
على استحقاق الخلافة بضمّ الكبرى الثابتة إليه؛ وهي (انّ الإمام يجب أن يكون 
أفضل). 

وأشار المحقّق الأردبيلٍ إلى بعض الآيات والأخبار الدالّة على إمامته هق 
بأحد الوجهين. في آيات الأحكامء ص ٠١‏ إلى 4 ١‏ في موارد الأول قوله: 








لمق حب ل ا إوتيات ليه 





«فلنشر إلى ما يدل على كون أمير المؤمنين في إماماً وصوغير خصو و 
تقتصر علل بل منه. 

منه قوله تعالى:(إيا أيّها اّذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم بحبّهم و يحبّونه أذلّة على المؤمنين 6 (المائدة/ 04). عاطفين عليهم 
متذلّلين جمع ذليل و دخول طعلى؟ إمًا لتضمين معنى العطف أو للتنبيه على أنّه 
مع ذلك حافظون للمؤمنين» و حاكمون عليهم و هم في حمايتهم أو لمقابلة «أعرّة 
على الكافرين» شدائد غالبين عليهم من 
صفة أخرى لهم أو حال من الضمير في أعرّة ولا يخافون لومة لائم» عطف على 
يجاهدون بمعنى أتّم جامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلّب في دينه «إذلك 
فضل الله يؤتيه من بشاء و الله واسع © إشارة إلى أن الأوصاف المذكورة من عطية 
الله و فضله و تبيّيء أسبابه» لاإيشكن يِه بغير عون و فضل منه؛ و هو كثير 
الفضلء ولا ينتقصه إعطاء شي| لظليم# باقع الأشياء يعرف استحقاق كل 
أحد لأيّ مقدار من الفضل والانخام. 

وظاهر أنها في أمير المؤمنين فتك وأصحابه والذين ارتدوا بعده من الخوارج 
و محاربيه يوم الجمل و صفَّين وغ ه إذ ما وقع ارتداد قبله, ولا بعده إل أمثال ذلك 
معه و لأنَّ هذه غير موجود فيه وأصحابه لأنَّ الحرب الذي فعله كان لّ 
اللّوم فإنَ الخوارج أهل القرآن والصلحاء وعائشة زوجة رسول الله [ٍ و معها 
أصحابه و معاوية خخال المؤمئين و معه أصحابه فكان محل اللوم. و لكن ما كان 
هو و أصحابه يخافون من لومة أيّ لائم كان» لأثهم كانوا على الحقٌ فلا يحبون غير 
الله مع ذلّتهم و صغر نفوسهم مع ا مؤمتين» وتواضعه ليلا معهم مشهور حتّى 
نسب إلى الدّعابة لكشرة تواضعه؛ و قالوا: إِنْه كان فينا كأحدنا في زمان خلافته و 
يمشي في سوق الكوفة و ينادي خلّوا سبيل المؤمن المجاهد في سبيل الله و لأنّه 
الذي ثبت محبّة الله له أي إرادة الله له بالهدى والتوفيق في الدّنيا لما يحب ويرضى؛ و 
حسن الثواب في الآخرة و محبّته لله أي إرادة طاعته جميعها و التحرّز عن معاصيه 














في مجمع الفائدة و زيدة الييان..........- : لد ع ضيه 


كلها. 

و يؤيّده ماروي من عحبّة الله تعالى ورسوله له و محبّته لله و للرسول في خير 
الراية قال الإمام نور الدين عليّ بن محمّد المكي المالكيّ في كتابه فصول المهمّة في 
معرفة الأئمّة هذه عبارته: 

فصل في محبّة الله تعالى و رسوله له و ذلك أنّه صحٌ النقل في كثير من 
الأحاديث الصحيحة و الأخبار الصريحة في صحيحي البخاري و مسلم و غيرهما 
أن النبيَ قال يوم خيير: لأعطينَ الراية غداً رجلا يفتح لله على يديه يحت لله و 
رسوله و يحبّه الله و رسوله فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فل أصبح 
الناس غدوا على رسول الله ككل منهم يرجو أن يعطاها فقال إل أين عل بن 
أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله! هو أرمد فقال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه 
و دعا له فبرأ حمّى كأن لم يكن به وجم فأعطاةلواية» فقال عل هثلا :يا رسول 
أقاتل حبّى يكونوا مثلنا؟ قال ق: انفذ على رساك لت تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام و أخبرهم بها يجب عليهخ :فيب قوالله لأن دي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم قال فمضّى فُمْتح الله على يده. 

وني صحيح مسلم قال عمر بن الخطّاب فا أحبيت الأمارة الأيومئك 
فتساورت ها رجاء أن أدعى هاء قالت العلماء قوله افتساورت هاء بالسين لمهملة 
أي تطاولت لها وحرصت عليها حتّى أبديت وجهي وتصدّيت لذلك ليتذكرني 
قالوا إنّ) كانت محبّة عمر الما دلّت عليه من ححبّة الله تعالى و رسوله و محبّتهها له و 
الفتح على يديه قاله الشيخ عبد الله اليافعيّ في كتابه المرهم انتهى كلامه. 

ورأيت أيضاً مثل ما نقله في مواضع منها مصابيح الأنوار بتغيير ما عدّ من 
الصحاح عن سهل بن سعد أن رسول الل قال يوم خبيز لأعطينّ هله الراية 
غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله , و يحبّه الله و رسوله فلماً أصبح 
الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي 
طالب ؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه فبصق رسول الله 





ني عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علّ: يا رسول الله أقاتلهم 
حتّى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك أي رفقك و لينك و الرّسل السير اللين 
و [ذكر] نحو ذلك بحيث لا يتغيّر المعنى والمقصوده و نقله من الصحاح. 

تأمّل رحمك الله في هذا الخبر و اختياره للمحبّة من الحانبين و اختصاصه بها 
مع عدم كونه حاضراً مع الصحابة و تعرّض الصحابة هذا مع يبته و هذه القضّة 
كالصريحة في عدم وجود هذا الوصف في ذلك الزمان إلآّ فيه. 











وكذا يؤيّده قضّة الطير و هي مشهورة أيضاً مرويّة في كتب العامّة والخاصّة 
قال أخطب خحوارزم في كتاب المناقب في آخسر الفصل التاسع في بيان أنّه أفضل 
الأصحاب: وأخبرنا الشيخ و ذكر الأسناد إلى قوله عن أنس بن مالك قال :أمدي 
لرسول الله لت طير فقال : الله اثتبي بأحبٌ خلقك إلييك بأكل معي من هذا 
الطير فقلت: اللّهمّ اجعله رجلا من الأنصار فجاء عل بن أبي طالب فقلت: 
إن رسول الله على حاجة قال! فذَعْب ثم إن رسول الله على حاجة 
قال: فذهب ثم جاء نقال.رسبول الله و افتح يفتحت ثم دحل فقال : يا علي ما 
حديئك؟ قال: هذه آخر ثلاث كرّات يردن أنس يزعم أنّك على حاجة» قال 2 
ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال: سمعت دعاءك فأحببت أن يكون في رجل 
من قي فقال انين قا إن الرجل قد يحب قمه إن الرجل قد يحب قومه. . و مثله 
في كتب أخر مثل فصول المهمّة ثم نقل شعراً في بيان أن الرجل يحب قومه. 

وبالجملة فمحيّته لله و للرسولء وحبّة الله و محبّة رسوله له ظاهر؛ وفي 
الأخبار ما لا يحصى؛ من ذلك ما يعلم من كتاب أخطب خخوارزم في الفصل 
السادس في بيان محبّة الرسول لظ إيَاه و الحثٌ على بحبّسه و موالاته؛ ونبيه عن 

ومن جملة ذلك ما روي بالاسناد في هذا الفصل عن عائشة قالت: قال 
رسول الله تو هو في بيتي: ادعسوا لي حبيبي فدعوت أبابكر فنظر إليه رسول الله 
يه ثم وضع رأسه ثم قال: ادعوا لي حبيبي فقلت: ويلكم ادعوا له عل بن أبي 
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طالب فوالله ما يريد غيره» فلا رآه فرّج الستور الذي عليه ثم أدخله فيه فلم يزل 
يحتضنه حتّى قبض و يده عليه وغير ذلك. 


وعدم خوفه من لومة لائم واضح و متّفق عليه و كذا كونه أذلّة على المؤمنين 
و أعزّة على الكافرين» وكذا ارتداد قوم بعد رسول الله وو مقاتلته فيلا معهم و 
هو أيضاً مذكور في الأخبار الكثيرة رة و معلوم كالشمس عند الارتفاع. 

و من ذلك حكاية الخوارج والجمل و صفّين وغير ذلك نما هو معلوم من 
التواريخ و من كتب أهل العلم مثل كتتاب كمال الدين بن طلحة الشافعيّ 
0 






أخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسن هذ الخديقة؟/قال: لك في || 
حتّى أتينا على سبع حدائق أقول: يا رسو الله.مأ ألحسن هذه الحديقة؟ 
لك في الجئة أحسن منهاء فلم| خلا لة:الطويق اعتنقني ي أجهش باكياً فقلت: 
رسول الله ما يبكيك؟ قال: الضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلأبعدي» 
فقلت في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. 

وفي كناب الخوارزمي باسناده عن عل ف قال: أمرت بقدال ثلائة : 
القاسطين و الناكثين و المارقين فأمًا القاسطون فأهل الشام؛ وأمّا الناكثون فذكرهم 
وأمّا المارقون فأهل النهروان يعني الحروريّة. 

ونقل في الفصل الثامن في بيان أنّ الحقّ معه و أنه مع الحقّ جداله غتظ مع 
معاوية و قتسل عمّار وقوله وله ستقتلك الفئة الباغية» وأنت مع الحلٌّ والح 
معك يا عار إذا رأيت علياً سلك وادياً و سلك الناس وادياً غيره فاسلك مع 
عل و دع الناس فا: في ردّى و لن يخرجك عن الهدى» يا عرار إنْه من 
تقلّد سيفاًعان به علا على عدّه فده لله تعالى يوم القيامة و شاحاً من دن و من 
تقلّد سيفاً أمان به عدرٌ عل قلّده الله تعالى يوم القيامة وشاحاً من نار قال قلنا: 














نك ............المباحث الكلاميّة 





احسيات 

ونقل في هذا الفصل عن عل باسناده قال: يا عجبى أعصى و يطاع 
معاوية» و نقل أن ابن عبّاس قال له: لأنه يطاع و لا يعصىء أي معاوية وأنت 
عن قليل تعصى ولا تطاع. 

و بالجملة الأوصاف كلّها موجودة فيه و يؤيّد كونبا فيه قوله تعالى متصلاٌ 
بالآية المذكورة9إنْما ولييكم الله و رسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة و 
يؤتون الزكاة وهم راكمون» مع إجماع المفسّرين عل أن في شأنه لاو الادلة على 
إمامته و وصايتته من المعقسول والمنقول غير محصورة و ليس هنا محل ذكرها و 
المقصود من ذكر نبذ منها تزيين هذا الكتاب به؛ زبدة البيان ص .1١-١4‏ 

قولهؤة: يا يها الذين آمنوا من برتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم 4 
الخ آيات الأحكامء ص ٠١‏ وف كلام حبارات يحتاج إلى توضيح أو تعليق و هي 






ماقال: 

الف: قوله: (و دخو يَتلم:الينخ) سال قي الحاشية «هذا جواب عن سؤال 
مقدّر: وهوانٌ أذلة لايتعدى بعلى بل باللام كقوله ذلست لقدرتك الضّعاب 
فكيف قيل أذلّة على المؤمنين. 


فأجاب بقوله و دخول على الخ و التقدير هكذا عاطفة على المؤمنين». 

أقول: محضل الاشكال انّ ذل و أذل و مشتقّاتهم| تتعدى باللا فيقال (ذل 
زيد لعمرو) أو (أذلٌ زيداً لعمرو) وقال تعالى: إوذللناها لهم» » وغير ذلك. 

و لاتتعدى بعلى لتنافي معنيهما من جهة انّ كلمة (على) تدلٌ على 
الاستعلاء و كلمة (أذلّة) تدلّ على الذَلََّ والحقارة فلا معنى لتعدية (أذلّة) بعلى. 

و حاصل الجواب: ان (أذلّة) ضمنت إما معنى العطف أي (عاطفة و 
راحمة؛ أو ضمّنت معنى (حاكمة) و المعنى اتهم يذ للون تذلّل العطف والرححة 
لاتذتل الحقارة» أو المعنى انهم يتذلّلون في حال كونهم حاكمين و غالبين 








في مجمع الفائدة و زبدة البيان. ستتي 1 


مستغنين » لا في حال فقرهم و حاجتهم. 

ب قوله:«إذ ما وقع ارتداد قبله ولا بعده إلا أمثال ذلك معه؟ . 

أقول: في العبارة غموض و ذكر في الحاشية: (كأنّ إلا هيهنا بمعنى غير أي 
ما وقع و ما وجد قبل عل و بعده ارتداد غير أمثال هذه الارتدادات لا معه) . 

أقول: توضيح المحشي و إن كان لطيفاً و لكنّه أيضاً لا يخلو من نوع 
غموض و يحتاج إلى توضيح ثان فتقول مراده انّه: ما وقع بعد نزول الآية إلى زمن 
خلافته ثيه ولا بعده ارتداد يمكن تطبيق الآية عليه إلا ما وقع من محاريبه فالمراد 
(بأمشال ذلك معه) مثل ارتداد أهل البصرة معه. أي في مقابله ففيّلا. و ارتداد 
أصحاب معاوية معه دياء أو ارتداد الخوارج معه. 

فكلمة المثل هنا بمعنى نفس الشيء كيايقال مثلك يترك الصلاة . 

اج قوله:«عائشة زوجة رسول اللماقيوامَعَبها أصحابه». 

أقول: أكثر المهاجرين والأنصار كانوآمَعَ أمير المؤمنين في. و لكن طلحة 
و الزبير و بعض الصَحابة كانوا في يكن عَنانْشَة:“ى)] انّ أصحاب صفين و 
الخوارج أيضاً كان فيهم جماعة من أصحاب رسول الله وو يأتي توضيسح بقية 
العبارة في بحث عدالة الصّحابة. 


المسألة الثانية: (ما ورد في آية الولاية) 
فنقول: تواتر التّقل من طريق الشيعة والسئّة بأنّ رسول الله نصب علا هئ 
في غدير خم في آخر سنة من حياته في مقابل آلاف من المسلمين » ربّها ادّعى 
بلوغهم سبعين ألفاً و آلف كتب كثيرة في سند هذا الحديث. 

ل بنوا مذهبهم على الحسد لآل محمّد َي و عداوتهم لم 
يتحمّلوا هذه الحقيقة فتكلّموا من يوم الغدير إلى الآن للتُشكيك و العناد بطريق 











ال ا ا ل ا قتي ا 1 


من جملتها تكثير معنى (المولى) فذكروا ها معاني متعدّدة ليس شيء منها من 
معانيهاء بل جميعها من باب اشتباه المفهوم بالمصداقء كما إذا أطبق عنوان العام 
بالنحوي و الصَّرفي و الفقيه فتجعل هذه العناوين من معاني (العالم) 

وفي المقام أيضاً لا معنى (للمولى والوي) و سائر مشتقّاته إلآما ذكر 
الأرديبلي يقوله :«الظاهر من الول المتولى للأمر كلّه و الأولى بهم من أنفسهم» و 
من بيده أمورهم مثل الله و رسوله و الإمام». 

و قد أثبت انحصار المعنى فبه في كتابي (أصول التشيع) و غيره و ذكرت ان 
إطلاق المولى على العبد يختضٌ بالعبد الذي يجعل المولى أموره بيده حتى يكون هو 
أعرف بها منه و كذا في مورد إطلاقه على المحبّ أو غيره أطلق تنزيلاً لهما منزلة من 
هو (أولى به من نفسه) فلا معنى للوقّ و المولى إلا (الأولى بالإنسان من نفسه) 
مثل ولي الصغير و المجنون و سبائ مواد إستعمال الو و التفصيل في محلّه. 

وقد ذكر الأردبيل ظ مايؤيْد هذا اللعلى بقوله: 

وتفسير آية «إثما وليكم الله #الآية: آيات الأحكام ص 3١1‏ 


المسألةالثالثة: (آية أولي الأمر) 

اتفقت الشّيعة على ان المراد بأولى الأمر الأئمّة الإثنا عش و ذلك لاشتراط 
العصمة فيهم ولا يوجد في رهم. 

قال المفيدة الإمامية على ان إمام الدين لا يكون إلا معصوماً من 
الخلاف لله تعالى» عالماً بجميع علوم الدّين» كاملاً في الفضلء بايناً من الكل 
بالفضل عليهم في الأعمال التي يستحقٌ بها النعيم المقيم. 

وأجمعت المعشزلة و من ذكرناه من الفرق الخارجة عن سمة الإمامية على 
خلاف ذلك و جوّزوا أن يكون الأئمّة عصاة في الباطن» و تمن يقارف الآثام» ولا 
يجوز الفضلء ولا يكمل علوم الدين؟ أوائل المقالات؛ ص ٠‏ و قد روى سليم 
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بن قيس في كتابه ان المراد بأولي الأمر هم الأئمّة الاثنا عشر فقط بلا زيادة من 
غيرهم: و لا نقصان منهم وإلى ذلك ينظر كلام الأردبيل م : في تفسير قوله 
تعالى:«إأطيعواالله» الخ »آيات الأحكام. ص 386. 

المسألة الرابعة:(آية الإمامة) 

فنقول: قال المحقّق الطوسي مي في التجريد في مقام اثبات انحصار الإمامة 
بعد رسول الله بع تي : «... و لسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة فيتعيين هوا. 

و قال العلامة في شرحه:«أقول هذا دليل آخر على إمامة عل قث : وهو 
ان غير تمن ادّعى لهم الإمامة كالعبّاس و أبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبيّ 
َي فلا يصلحان للإمامة» لقوله تغالى: «ولا.ينال عهدي الظالمين» ‏ و المراد 
بالعهد عهد الإمامة: لانّه جواب دعاء ناغيم نفيّه,؛شرح التجريد» ص 41. 

أقول: مراده بدعاء إبراهيم ما في لها لآية و إذ ابت ٠.‏ قال ني جاعلك 
للناس إماماً قال و من ذرّبتي ... #بَتيتيك(واقعيَ إماماً من ذريتي)فأجابه تعالى 
بقوله:«لاينال عهدي الظالمين» . 

ويمكن استفادة العصمة من الآية: ببيان ان المعصية مطلقاً ظلم في حقّه 
تعالى» و ذلك لانّ من حقوق المولى على العبد الاطاعة والانقياد فالعصيان تضييع 
لحقٌ المولى فيكون ظليا فكلّ عاص ظالم وطلا ينال عهدي الظالمين» أي 
العاصين بل ينال من لم يعص أصلاً و هو المعصوم. 

وأشار إلى ما ذكر المحقّق الأردبيلي بقوله: 

«الحادية عشرة : (إو إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ قال إني 
للنّاس إماماً قال و من ذرَيّني قال لا ينال عهدي الظالمين 4 الخ كلامه#آيات 
الأحكام ص 45. 

«الابتلاء هو الاختبار والامتحان و الكلمات هي التكاليف الشاقّة على 
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بعض الاحتهالات مثل ذبسح الولد وغيره من تكاليفه المذكورة في التفاسي و قيل 
هي السئن الحنيفيّة العشر خمس في الرأس و حمس في البدن أمّا الوّأس 
فالمضمضة: و الاستنشاق والفرق» و قصٌّ الشاربء والسواك و أمّا البدن 
فالختان» وحلق العانة» و تقليم الأظفار» و نتف الابطين و الاستنجاء بالماء و 
نسخ شريعة نينا شريعة مسن قبلنا لا يناني إثبات بعسض أحكامها لأنّ المراد 
نسخ المجموع من حيث هو مجموع و الاتمام هنا هو فعل التكاليف تامّاء و على ما 
أمربه. و الإمام: المقتدى به في أفعاله وأقواله؛ و هو أحد معنيي الإمام في مجمع 
البيان و في الكشّاف هو اسم لمن يؤتمٌ به كالإزار لما يؤتزر به. يعني يأتمون بك في 
دينهم؛ و الذريّة هو النسل و من يحصل من الشخص من الأولاد» و النيل هو 
الوصول و الإدراك و العهد هو الإمامة ىم هو الظاهر و في مجمع البيبان و هو 
المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله غوف 

والظلم كأنه الفسق نيصر به الإنسان غير عدل كما يفهم من 
الكشاف حيث قال: و إنها ينال عَهَدَي من كان عادلاً بريثاً من الظلم و «#إذ» 
ظرف اذكر المحذوف في أمكال2 وَاللْحَاطبَهْرٌ نبينا ق. و «إبراهيم © مفعول 
ابتل و ربّه» فاعله , و الضمير المضاف إليه راجع إلى إبراهيم و #بكلمات» 
متعلّقة ب«ابتلى4 و فاء«فأتمهنَ» للتعقيب وهو فعل و مفعول و فاعله ضمير 
إبراهيم» و فاعل طقال» ضمير الرب والياء اسم «إنّ» . و «جاعل» خبره: 
مضاف إلى الكاف الذي هو مفعوله الأول والثاني إماما و «للئاس4إما متعلّق 
به أو بمقدّر حال عمن إماساً و ضمير «#قال4 إبراهيم و الواو للإستئئاف و 
«من» ابتدائيّة أو زائدة: لوجود زيادتها في المشبت» أو للتبعيض مفعول؟ الخ 
كلاممؤك: آيات الأحكام؛ ص 4 48-4. 











في جمع القائدة و زيدة البهأن .مس سمت مسد سس سم سمت سس م سس سمس م 1888 


(كيفيّة دلالة الآية على العصمة) 

قالش :«وقال القاضي: و ف رز عل متي اانا ب رن كان 
الصلاة». آيات الالحكام؛ ص 57. 

في هذه العبارة مواضع يحتاج إلى التوضيح و هي: 

-١‏ قوله: «فانَ ذلك ليس بمراد هيهنا؛ و ذلك لانْ لازمه أن يجوز نصب 
كل فاسق للإمامة حين عدم اشتغاله بفسقء ثمّ يخرج عن الإمامة بصدور فسق 
مادام مشتغلاٌ به » ثمّ تعود إليه الإمامة بعد تمام عمله و هكذا تمام عمره ففي زمان 
شرب الخمر تزول عنه الإمامة؛ و بعد تمام شربه تعود و هكذا.و فساد هذا القول و 
كونه لعباً بالمناصب الدينيّة واضح. 


(بناء المسألة على الخلاف بينَآلقَارَاق والشيخ) 

7 قوله: «بالفعل أي وقتا ما أو بَالإمَكَاكَ عل الخلاف بين المنطقيّين» أيات 
الأحكام؛ ص 47 

أقول: يريد به الاشارة إلى المنلاف المنقول عن الفارابي و الشيخ الرئيس في 
انّ الوصف العنواني هل هو حقيقة في المتلبّس بالمبدأ في أحد الأزمنة الّلاثة بأن 
صار اتّصاف الذّات بالمبدأ الحقيقي مثل (الظّلم) في إلا ينال عهدي الظالمين» 
أوالمبدأ الجعلي مثل (الإنسان في قولنا ا 0 





فقولنا:(الإنسان كاتب) على قول الشيخ يخّض بالأفراد المتحقّقة الذي 
صار إنساناً بالفعل في أحد الأزمنة» و على قول الفارابي كما يشمل الأفراد المتحقّقة 





اي عسي تا ابي 


يشمل الأفراد المقدّرة أيضاً و إن لم يصر فعلياً إلى الأبد. 

وحاصل كلام الأردبيل ني بناء مسألة المشتقٌ: و انّه يدل على التلببس و 
الفعليّة أو ل؟ 

على المسألة الخلافية بين الشّيخ والفارابيء أو دعوى الملازمة بين المسألتين 
بمعنى أن لازم قول الشيخ ابن سينا كزن المشتقٌ حقيقة في المتلبّس بالمعنى 
المشهور بين المتأحرين أعني ما صار فعلياً في أحد الأزمنة. 

ولازم قول الفارابي عدم اعتبار التَلبّْس في المشتقٌّ و شموله للمتصف 
بالفعل في أحد الأزمئة» و ما أمكن اتصافه به و إن لم يتّصف بالفعل. 

وظاهر قول الأردبيلٍ يي حيث قال:«وقد نفى الله العهد الذي هو الإمامة 
عمّن صدق عليه بانّه ظالم في الجملة»فحاصله الذي اتتصف بالظّلم بالفعل 
أي وقناً ما أو الامكان على الخلافنا بين لين لا يناله الإمامة» آيات الأحكام» 
ص 47 

فعطف قوله:«أو الامَكتَان)ابي,دون :رذ يشير إشارة خفيّة إلى ان الوصف 
العنواني أو المشتق يشمل الأفراد الممكنة و انّ الآية الكريمة تدلّ على انَّ كلّ من 
اقصف بالظلم و الكفر أو يتصف في المستقبل لا ينال الإمامة» كما انَّ 
كل شخص ل يتَصف بالظّلم فعلاً لعدم توفر شرائطه أو لوجود مانع مشل 
الضَّعف و نحوه؛ و لكن كان مقتضى الظّلم فيه موجوداً لا ينال الإمامة هذا 
خلاصة مايترتبط بشرح كلامه يك. 








(الاشكال على المبنى) 

أقول: لنا في كلامه يي ملاحظتان : الأولى انّ من أحاط بكلمات 
ال تأخرين يرى البحث و النّزاع في تطبيق مسألة الوصف العنواني المتنازع فيه 
بين الشيسخ والفارابي على مسألة المششقٌ وتخالفة المحقّق الكمباني في نهاية 


/ 








في مجمع الفائدة و زيدة البيان.................. ا نان 


الدراية ج١ء‏ ص ١١‏ و المحقّق النائيني م في أجود التقريرات » ج1١‏ ص 98 و 
غيرهم لدعوى الملازمة بين المسألتين أو دعوى بناء إحداهما على الأخرى مشهور و 
إن كان لنا كلام في صحّة الوجه الذي ذكروه للتفريق بين المسألتين كما بيّناه في محلّه 
و الحاصل انّ بناء الأردبيلي مسألة المشتقٌ على تلك المسألة محل منع. 





(كفاية وجود المقتضي في بعض الأوصاف) 

الثانية ان الوصف الذي علق عليه الحكم قد يكون ملاك الحكم قائم] 
بفعليّته كما في قوله تعالى:«السَارق والسّارقة فأقطعوا أيديهما» حيث إِنّ امكان 
صدور السّرقة و وجود مقتضيه في الشّخص لا يكفي في تربّب حكم قطع اليد. 

وقد يكون الملاك قائماً بوجود تفي للانّصاف و إنلم يصير فعليا بل 
ربا لاثمرة لترتّب حكمه بعد الففاتةاك] ف وله تعالى: او إمًا تخافنٌ من قوم 
خيانة فأنبذ إليهم . .. 4 فانَالملاك الأص ل للهجوم عليهم و إن كانت هي الخيانة 
ولكن يكفي وجود المقتضي و النيّةو]قلكتََقَخيانة في الخارج؛ و لذا علق 
الحكم على (خوف اللخيانة). 

وتوهم كون الموضوع خوف الخيانة لأنفسها مندفع بان الخوف مثل العلم و 
الجهل من العناوين الغائية التي لا تنظر إليها إلآمرآناً و طريقاً و لاتكون موضوعاً 
واقعياً كا بيّناه في محله.و مسألة (الظّلم)من هذا القبيل فإنًا نعلم انّ مراد الشَارِع 

من اشتراط عدم الظلم في الإمامة ليس هو الفعليّة في مقابل الامكان» حتّى يقال 

بان من لم يثبت قعليّة ظلمه في الماضي والمستقبل لا يعد ظالماً. 

وذلك لأمرين :الأوّل: لان المقام مثل ما مر من (خوف الخيانة) في ان غرض 
الشَارع عدم تحقّق الظّلمء لا تحقّقه ثم علاجه. و عليه فلا معنى لتعليق الحكم 
على فعلّة افلم مع تعلق غرضه على عدم فعليّده» فانّه نقض للغرض كي في 
مسألة الخيانة» فانَ الحكومة الإسلاميّة لو خلي السبيل أمام اخائنين حتّى تصدر 





انا 25-7 “000 


منهم الخيانة بالمؤامرات والاغتيالات و التفجبرات وغير ذلك ثم يكتفي 
بمجازاتهم بعد الخيانة كانت شريكة هم في خياناتهم و لو بعنوان عدم المانع 
فانَ صدور الخيانة يتوقف على المقتضي والشّرط و هما من قبل |. ن» وعى عدم 
المانع الذي هيّأه لهم الحكومة بعدم التعرض هم و تركهم بحالهم حتّى تتم لهم 












الشاني: ان معنى التلبّس والفعلية إذا كان مركباً من عدم الانّصاف في 
الماضي وا حال والاستقبال فالأمر بالتّسبة إلى الماضي والحال سهل» و أمَا بالنسبة 
إلى الاستقبال لا طريق لنا إلى تشخيص تحقق الاتّصاف وعدمه إِلأوجود مقتضيه 
وعدمه. 


(ترك المعصية للعصمة أو للعجرٌ) 

بمعنى انّ من لم يتحقّق متتالظلججمعأإمكانه على قسمين: أحدهما من 
يحتمل في حقه بالامكان العمل الدَكيحتههلَ مع ه:ضدور الظّلم حقّى من الأثمّة 
غ» فاله يمكن عقلا انَّ لله تعالى يكلهم إلى أنفسهم؛ ولا يريد أن يذهب عنهم 
الرّجس حتّى يطهّرهم تطهيرا فانّه في هذا الغرض يمكن صدور الظّلم منهم؛ 
غاية الأمر نقطع بعدم اتّصافهم بالظّلم لعلمنا بعدم تحقّق هذا الغرض بسبب 
اخباره تعالى 9إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهير/» 
ومن أصدق من الله حديثاً. 

الثاني : مسن يمكن صدور الظّلم منه. و انّصافه به لوجود مقتضيه فيه 
بحيث نعلم انَّ عدم اتصافه بالظّلم في الماضي والحال لعدم توفر الشّرائط» أو 
لوجود الموائع. 

وأمًا بالنّسبة إلى المستقبل خصوصاً مع اعطاء منصب الإمامة الذي يلازع 
توفر جميع الشرائط والإمكانات أو أكثرها و فقد أكثر الموانع فلا سبيل إلى احراز 





في مجمع الفائدة و زبدة الييان............-. 2 000 


عدم صدور الظّلم منه إلآالاكتفاء بالمقتضي ‏ بالكسس مكان المقتضى ‏ بالفتح-» 
بأن نكتفي بمجرّد الامكان عن الفعليّة» فلا نسلّم لإمامة أحد إلا بعد اليقين بعدم 
اتّصافه بالظّلم في المستقبل. 

ولا يحصل هذا اليقين إلا في حقّ من نعرف فيه العصمة: و إلآّفالعادل 
أيضاً ريّا تزلٌ قدمه فلا ضهان له بالنسبة إلى المستقبل. 





(لا أمن من الخطر إلا بالعصمة) 

وملخص الكلام: انّ حمل (التلتّس) على المعنى الأعمٌ من الماضي 
والاستقبال هو مختار المتأخَرين في مسألة المشتقٌ يقتضى احراز فعليّة الاتصاف في] 
إذا كان الوصف شرطاء و احراز عدم فعيتيقِينا فيه إذا كان الوصف مانعاً. 

ولا يمكن إحراز عدم الملائزوايطل] في اسيل بقيدا لآم فرض 
العصمة؛ وإلاً فغير المعصوم سَؤاءكان عادلاً أو غيم مكن انّصافه بالظّلم في 
المستقبل» فلا يمكن إحراز عدم الأنّصاف بِآلظلم الذي هو شرط في الإمامة» لما 
مرّمن أن احراز عدم المانع يقينا شرط في ترتّبٍ الحكمه ٠‏ فلا يمكن قبول إمامة أحد 
إل بعد احراز عدم اتّصافه بالظّلم في المستقبل يقيناً ولا يمكن اخرازه 
يقيناً الأبعد العلم بانّصاف بالعصمة» فتكون الآية دليلاً على اشتراط العصمة كا 
أشار إليه الأردبيلي اسباً له إلى الأصحاب كم أن ما ذكره من كفاية الإمكان في 
المشتق يصمٌ بهذا البيان. 

وما ذكرنا ظهر انّ ما اعترض به الفيض كعلى المصدّف من «الّه لو اعتبر 
الامكان ني الوصف العنواني يدلّ على العصمة لعدم جواز وقوع الفسق عن 
المعصوم, و أما إذا اعتبر الفعليّة فيه فلا دلالة فيها على العصمة؛ بل على عدم 
الفسق فقطء و إلا جاز وقوعه» و لا يلزم منه العصمة» حاشية آيات الأحكام؛ ص 
10 الطبع القديم). 
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لان الامكان الامكان مصتحح احتمال وقرع الظّل ومع احتماله لا يحرز 
عدمه والمفروض ان احراز عدم وقوع الظلم شرط في الامامة؛ ولا يمكن إحرازه 
إلآمع فرض العصمة الّتي تناني إمكان وقوع الظّلم. 

وأمًا الفعلية فنفيها لا يتوقف على العصمة» إذ ربٌ تارك للمعصية عجرا أو 
جهلاً أو نحو ذلك بدون العصمة. 

(تعريف الإمام) 

قوله: (والامام هنا - إلى قوله بعد خمسة عشر سطراً ‏ و قد قال صاحب 
الكشّاف)آيات الأحكام؛ ص 45 ولنا توضيحات في المقام. 

ألف: قوله:«الإمام المقتدى به في أفعاله و أقواله و هو أحد معنيي الإمام». 

أقول: التفسير الموضوعي للإمام مد الشيعة (هو الإنسان المنصوص من 
الله تعالى بشخصه لرياسة الدّي نإو 'القائيا عل ى/كافة البشر لكونه أفضل الخلق في 
جميع الفضائل الإنسانيّة والإمبلامية و لَكوْنّه معصوماً من جميع المعاصي العقليّة و 
الشرعيّة والعرفية و مرتبطأ بمَالْآلعَيتَ) ,1م الاقتثداء فهو من أحكام الإمامة 
كسائر أحكامهاء و لعلّه لذا قال يي (وهو أحد معنى الإمام) آيات الأحكام» ص 
24 

ب: التأمّل في هذه العبارات خصوصاً مناقشاته مع صاحب الكشّاف يدل 
على غاية ببراعته في العلوم الأدبيّة خصوصاً التحوء ويؤيّده سائر ماله من 
التحقيقات الأدببّة في تضاعيف كتبه. 


(ذرَيّة إبراهيم هم آل عمّد 8 

ج: قوله:«والذرَيّة هو التّسل...» الآيات الواردة في حقٌ إبراهيم على 
لنمووة قسم منها تحكي أحواله و روابطه مع زوجته سارة مشل قصّة الضيوف و 
طلبه للولد وغير ذلك. 








في جمع الفائدة و زبدة البيأن...................-----..---.----.-- 00 لمانا 


وقسم منها يرتبط بروابطه مع هاجر و أبنه إسماعيل؛ وأدنئ مراجعة للآيات 
المبحوث عنها في سورة البقرة يدل دلالة قويّة على انها تحكي أحواله تا مع هاجر 
و في مكة و مع ابنه إسماعيل» ولا ترتبط بسارة و أولاده منها. 

إذا تبنت هذه المقدّمة فحينئلٍ يعرف بوضنوح انّ المراد بالذرّيّة في هذه الآية 
(ذرّية إبراهيم) من هاجر و إسماعيل بمعنى اله فبتظا طلب من الله أن يجعل بعض 
ذريّته من نسل إسماعيل إماما و أجاب ربّه تعالى باستجابة دعائه في حقٌّ من لم 
يتّصف بالظّلم بالكليّة و هو المعصوم كما سيأتي. 

وحيث إن أولاد إسماعيل بينه و بين نبيّنا اما اهم كانوا أفراداً عاديّين أو 












كانوا أوصياء أنبياء؛ أو كانوا أنبياء غير مرسلين يعني اتهم كانوا نيا لا رسولة و 
الحاصل انه لم يكن اننصف بالإمامة مثل جدّهم إبراهيم فيكون 


استجابة دعائه في في حل نبيّنا قي وذينة لمم المعصومين الّذين هم آل محمّد 
وآل إبراهيم صل الله عليهم أجمعين. 


(دلالة الآية على اعتبار العدالة) 

قال :ثم اعلم انّ صاحب الكشّاف_ إلى قوله بعد عشرة أسطر و يمكن 
الاستدلال بها على اشتراطها في إمام الجراعة...) آيات الأحكام؛ ص 40 . 

لنا في هذه العبارات توضيحات: 

الف: استدلٌ صاحب الكشّاف على اشتراط العدالة في إمام المسلمين بهذه 
الآية » و ان الفاسق لا يصلح لها. 

وبيانه ان الآية دلت على عدم وصول الإمامة التي هي عهد الله الظالمين» 
ولازمه عقلاً اختصاصها بالعدول. 

واستشكل عليه المحقق الأردبيلٍ يي بان صحّة الاستدلال تتوقّف على عدم 
ثبوت الواسطة بين الظّلم والعدل» بأن يكون كل من لم يكن ظالماً عادلاً فحيثنل 





506 .المباخث الكلامية 





يكون نفي الإمامة عن الظالم بمعنى اشتراط العدالة في الإمامة و اتتتصاصها 
بالعادل. 

وأمًا إذا قلنا (بانّ الواسطة بين الظّلم و العدل ثابتة فلا يلزم من مانعيّة 
الأوّل للإمامة اشتراط الثّاني بها). 

أقول:الصّحيح في العبارة أن يقول: (اشتراطها بالقّان ‏ أو شرطيّة الَانيلها) 
و لكن الأمر في العبارة سهل. 


(دلالة الآية على العصمة دقيق) 

وأما أصل الاشكال فيبتني على أن نفسّر كلمة (الظال) تفسيراً عرفيًاً 
مساحيّا أو تفسيراً دقيقاً مبياً على التَغمّيق» وحيث إِنّ الخطاب كان بين الخليل و 
الربٌ الجليل فلا داعي لسوق اكلام عَلَطَلق فهم العوام» بل يحمل على الدقّة 
المناسبة لشأن أولي العزم من الرسل 

وعليه فكل ما ينافي العَصَّمَة ظَلَم نوه كأنْتٌ صغيرة أو كبيرة»بو سواء كان 
قبيحاً عقلياً أو حراماً شرع أو عيبا عرفياً. 





وذلك لان كل قبيح و حرام و عيب فهو مبغوض له تعالى» فإذا أتى به 
العبد يكون مسيئاً لأدب الرّبوبيّة غير مراع لشأن المولى مضيّع لحقّهء و هذا كله 
.: ظلم في حقّه تعالى مضافاً إلى كونها ظلاً ني حقٌ العبد نفسه و في حقٌ المجتمع و 
سائر الأفراد. 
و يكون ظلما في حقٌ العقل والشَّرع والعرف الحاكمين بالقبح و الحرمة و 
العيب فعدم الاعتناء بأحكام كل واحد منها ظلم في حقّه. 
والحاصل انّ كل من صدر منه شيء من القبيح العقلي أو الحرام الشّرعي أو 
العيب العرفي فهو ظالم ولا يخلو عن هذه مور بالكلية إلا لمعصوم فاه الذي لا 
يتّصف بالظّلم من أوّل عمره إلى آخره مثقال ذرّة بأيّ من المعاني القّلاثة أريد. 
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وبالنتيجة تكون الآية دليلاً على اختصاص الإمامة بالمعصوم؛ و حرمان 
غيره عنها مطلقاً سواء كان عادلاً أو فاسقاً أو واسطة بينهما؟ و سواء كان فسقه 





لصدور قببح عقلي؛ أو حرام شرعيّ؛ أو عيب عرق ان جميع هؤلاء بالدقة العقلية 
ظالمون» فغير المعصوم لا يخلو عن الظّلم أصلاً بل يكون ظا ما في الجملة» ولا ينال 
عهدي الظالمين. 


ويهذا البيان لا يبقى مجال للتّشكيك في دلالة الآية على اشتراط العدالة لائّها 
إذا دلت على اشتراط العصمة دلّت على اشتراط العدالة بطريق أولى فلا نحتاج 
إلى تتميمها بالإجماع المركب أو انكار الواسطة بين العدالة والفسق أو غير ذلك مما 





(مناقشة الأردبيلي مع صاحب الكشافَ2 

ب: صرّح صاحب الكشّاف في عتارّته هنا تدم جواز تصدّي القضاء. ولا 
الشهادة» ولا الحكومة» ولا الاخبان وَلَإمَامّةإمباعة لغ العادل أعني الظالم. 

واعترض المحقّق الأردبيلي في باه حنفيّ المذهب والمشهور من مذهبه و 
مذعيهم 00 تت 1 

أقول: أمَا الشاهد فلا يعتبر فيه العدالة مطلقاً و لذا ينكره في 
شهود التكاح كما نقل عنه الجزيري: «اتَمق الشافعيّة و الحنابلة على اعتبار العدالة 
في الشّاهدين إلى قوله: ‏ أمَا الحنفيّة فقالوا العدالة غير شرط في صحّة العقد... 
الفقه على المذاهب الأربعة» ج 4» ص 19. 

وأمًا إمام الجماعة فمن ضروريات مذهب أهل السئّة (الصّلاة خلف 
كل برو فاجر). 

وأمّا الحاكم فكذلك متفقون على صحّة إمامة الخلفاء مع ظهور فسقهم 
بشرب الخمر والزّنا و اللواط والقيار وغير ذلك من أنواع الفسق والفجور, 








يي ا لس مه 


والحاصل انَّ ما اختاره النغشري هنا خلاف مذهب أثمّته كما أشار إليه 
الأردبيل ن. 


(أبوحنيفة وآل البيت) 

ج: نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لو طلبوا منه مساعديهم في عد آجر مسجد 
ما فعلوه. 

ونقل عنه في الحاشية:«انّه كان يفتي سراً بوجوب نصرة زيد بن عل بن 
الحسي ن ثلا وحمل الما إليه و الخروج معه على اللضّ المتغلّب المتسمّى بالإمام 
واخليفة كالدّوانيقي و أشباهه». 
عن أبي حنيفة هذا و ما يضادّه. 

والتُحقيق ان الأوضاع الالجتياعيّة وآلسياسيّة قد تدلٌ على تغيّر الأوضاع مثل 
زوال حكومة واستبد الها بغيرهلاءتفإذا دلت القرائ ئن الاجتماعية و السياسيّة على 
ان الشّخص الفلاني أو احَرتتَالقلاني سيستولي على الحكم وان الحكومة الفعليّة 
تزول» فالّذين لا بمبدأ اعتقادي هم ينتهزون الغرصة في هذه الأوقات فيتظاهرون 
بنصرة الحزب المقهور وعداوة القاهر للا يترقّبونه من تغيّر الأمر و صيرورة الحاكمين 
محكومين و بالعكسء و هذا أمر شائع بين أهل الفراسة والدّرأية من أفراد 
المجتمع سواء كان من العلماء أو السَِياسيّين أو الأفراد العاديّين من القديم إلى 
الآنء و قد ورد في علّة إسلام المنافقين ين أسلموا في مكة انّهم علموا غلبة 
الرسول و علوٌ شأنه في المستقبل من ناحية علماء اليهود؛ فاجتمعوا حوله: و 
أظهروا الإسلام ليصلوا إلى مطامعهم و شهواتهم الدّنيوية من امال والرّياسة و 
غيرها عسن طريق الإسلام. و كان تظاهر أبي حنيفة بحبٌ بعض أهل البيت و 
نصرتهم» و بعداوة بني العبّاس من هذا القبيل» لاهلا رأى ان اتباع أهل البيت 
أزالوا حكومة بني أميّةء جزم باتهم سوف يزيلون حكومة بني العيّاس فتصل 
الحكم إلى بني هاشم و لذا كان يتظاهر بنصرتهم. 
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وثانياً: تخلّل بين أنصار أهل البيت ليفرّق جمعهم»ء لاله ل رأى توبجه الأنظار 
إلى الإمام الضادق فت دعا الّاس تارة إلى زيد بن علي. و أخخرى إلى إبراهيم الإمام» 
و الحاصل انّه كان يقوّي كل هاشمي وف في مقابل الإمام الصادق قل . يريد 
تقسيم بني هاشم إلى قسمين ممتلفين متنازعين فيه| بينهسم كما يظهر من مراجعة 
تجاسره على الإمام الضّادق تيو تعظيمه لغيره خصوصاً أولاد الإمام الحسن ثيل 
في مقابل أولاد الحسين فثي فاجع 

والحاصل أنّ هذه الكلمات كلمات حقٌ أريد بها الباطل. نظير ما صدر عن 
عمر بن عبد العزيز و الشافعي و المأمون و سائر أعداء آل محمد إييظ. 

د: ما نقله عن ابن عبينة من الاستدلال على عدم جواز إمامة الظَّالم بكونه 
نقضاً للغرض تامٌ و لكنّه مناقض اذهيه» إل كان عليه أن يترك مذهب اهل 
السّنة ويرجع إلى مذهب الإماميّة, فهذم نضا كليّاتٍ حقّ أريد بها الباطل. 








(عهد الله هو الإمامة) 

قال يٌْ:هو يمكن الاستدلال إلى قوله بعد تسعة أسطر ‏ وقال القاضي»» 
آيات الأحكام؛ ص 44. 

محل كلامه انه لو فسرت كلمة «العهد» في قوله :الا ينال عهدي . 4« 
بمطلق أمره تعالى و وصيّته صارت الإمامة بكلا معنييها أعني إمامة الأمّة و إمامة 
الجماعة داخلين في الآية فدلّت على اعتبار العدالة في إمام الجماعة أيضاً. 

أقول:العهد المطلق لا معنى لشموله كل أمر و وصيته له تعالى لما ذكره 
النحويّون و منهم ابن هشام في المغني من الفرق بين قولنا:(غلام زيد) بالاضافة و 
(غلام لزيد) بالتدكير حيث صرّحوا باختصاص الأول بصورة كون واحد من غلمان 
زيد معهوداً بين المتكلّم و المخاطب, بخلاف القَان فانّه يراد فرد غير معيّن من 
غلمان زيد. 





0 .............. المباحث الكلاميّة 


وني المقام إضافة العهد إليه تعالى بعنوان عهدي 4 دليل على إرادة عهد 
معيّن معهود بينه تعالى و بين إبراهيم. لا كل عهد و أمر حتّى يشمل إمامة 
الجماعة» نعم لو كانت كلمة (عهدٌ لي) كان ما ذكروه صحيحاً. 

وعليه فالعهد المعهود في المقام هو الإمامة لا غير و الآية تدلّ على اشتراط 
العصمة فيها بالبيان الذي قدّمناه و يؤيّد ما ذكرنا كلامه الآني في توجيه كلام 
البيضاوي. 





(لعليات التي ابتلى بها إبراهيم) 
:شو إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنٌ قال ني 
جاعلك للناس إماماً قال و من ذرّيّني قال لايسال عهدي الظالمين 
البقرة/ 1174 

الابتلاء هو الاختبار والامتتكان.و:الكلمات هي التكاليف الشاقّة على بعض 
الاحتمال مثل ذبح الولد وغيرةبنَ/يكاليفهالمذكورة في التفاسير و قيل هي سنن 
الحنيفيّة العشر حمس في الرأس و خمس في البدن, أمّا الرّأس فالمضمضة و 
الاستنشاق والفرق و قصّ الشَارب والسّواك» وأمًا البدن فالختان و حلق العانة و 
تقليم الأظفار و نتف الابطين والاستنجاء بالماء؟ آيات الأحكام؛ ص 44. 

أقول:خلاصة كلامه يي ان في معنى (الكلمات التي أتمهنَ إبراهيم) قولين: 

أحدهما : أن يراد ما يحكي في القرآن من ابتلائه بأمور شاقة مثل ذبح الولد 
والقائه في انان و اسكانه زوجته وولده بواد غير ذي زرع و أمشال ذلك من 
ابتلاءاته. 

وهذا أنسب لانتخابه للإمامة لانّه صبر على ما لا يصير عليه أحد غيره 
فاستحقٌ ذلك. 

الثاني: أن يراد بالكلمات عشرة من المستحبّات الّدي ذكرها ودليل هذا 
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القول ما رواه في الوسائل عمن مجمع البيان نقلاً عسن تفسير علي بن إبراهيم عن 
الصادق ف في قوله تعالى :««وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ» قال انّه ما 
ابتلا الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمها إيراهيم؛ وعزم عليها و سلم 
لأمرالله» فلا عزم سال الله تعمالى له ثواباً له لما صدق وعمل بها أمر الله «إنّي 
جاعلك للثاس إماماً» 3 ثم أنزل الله عليه رهي الطهارة و هي عشرة أشياء 
خسة في الرأس ونخنسة مها في البد ذأنا تي في الرأس فأخذ الشّارب و ١‏ 
اللحيّ و طم الشعر والسّواك والخلال» وأمّا التي في البدن فحلق الشعر من | 
و الختان و تقليم الأظفار والغسل من الجنابة و الطهور بالماء» فهذه الحنيفيّة 
الظاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولا د تنسخ إلى يوم القيامة و هو قوله 
«وائبع ملة إبراهيم حنيفاً» ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره و قال 3 0 
و هو إحدى الزّوايتين عن ابن عباس امْهاظْخصال كانت فرضاً في شرعه سنّة 
في شريعتنا المضمضة والاستنشاق وإفنرقائرا كو قصّ الشَارب و السواك في 
الرّأس و الختان و حلق العانة و نتف الآبَطَوتقَليم الأظفار و الاستنجاء بالماء في 
البدن» مجمع البيان» ج١2‏ ص 276١‏ 

ورواها في الوسائل» ج7» ب 717 من أبواب الحنام» الحديث © و نور 
الثقلينء ج١ء‏ ص .15١‏ 















الرّواية المجعولة 

5 »: وذلك لأمور: الأل: انّ 
سنده مرسل . الثاني: مضمونه مخالف لليقينيّات الضرورية؛ و ذلك لأنّ الأمور 
المذكورة كلها مستحيا يجوز فعلها و تركهاء وكيف يمكن تفسير الدّين الحنيف 
بعدّة من الأمور المستحبّة ثم يتكرّر في القرآن أمره تعالى لأث 
الدآين الحنيف الذي هو دين إبراهيم بقوله تعالى :اث أرعينا 
إثراهيمَ حنيفاً» النحل/ 117 











بك أن اع ملة 








لان حا المباحث الكلامية 


وغيف ثانية ماضع من الفرآنأمر هو و أنه بسابعة الذي لديف 
الذي هو ديين إبراهيم؛ فهل يمكن تفسير الدّين الحنيف ببذه الأمور التي ليس 
شيء منها من الواجبات. 

ومن الغريب أنَّ جاعل الرّواية كأنّه التفت إلى هذا الاشكال فأراد دفعه بها 
زاد في الطين بل فقال قتادة انها كانت واجبة في دين إبراهيم و صارت مستحبة في 
ديننا. 





أقول: أؤلاً من أين علم قدادة وابن عباس وجوب هذه الأمور في دين 
إبراهيم؟ فإن سمعه من النبيّ فا الذي منعه من اسناد الخبر إليه و تشريفه 
به؟ و إن سمعه من غيره» فإن سمعه من أهل الكتاب» فقد أخبر القسرآن بائهم 
كذابون وضَاعون يحرّفون الكلم عن مواضعه؛ و اتَهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا مسن عند الله » و اهم يَفبرُونٍ على الله الكذب. وأخبر الرسول 254 
بخيانتهم. 

و إن سمعه من غير أه,الكتاب فلهلم يذكر المنقول عنه والاشكال 
المشترك بين الجميع انّه ليس معصوماً و لا نقل عن معصوم» وحيث إِنَّه عم يرجع 
إلى آلاف السّنة قبل زمانه فإن أخبر بلا واسطة يكون اخباراً عسن الغيب فلا يقبل 
منه . و إن أخبر بواسطة فعدم ذكرها يسقط الرّواية عن الاعتبار 





وثانياً انَّ نفس هذا الدعوى ينافي الأوامر المتعدّدة بمتابعة إبراهيم أو متابعة 
ديئه و ملته. 

وذلك لانّ هذه الأمور العشرة حسب دعوى قتادة كان واجباً في دين 
إبراهيم و ليس واجباً في الإسلام بل مستحت فيه فأين المتابعة؟ هذا كله بالنسبة 
إلى دعوى تبديل الوجوب بالاستحباب فكيف يصدق مع هذا قوله (ل تنسخ و لا 
تنسخ إلى يوم القيامة). 

وأما أصل الرّواية فالاشكال عليها بعدم امكان تفسير الدين الحنيف الذي 
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يزمر لني ته بمتابعته بعسدّة من المستحبّات و يفضل على سائر الأديان 
يسببه باق بحاله. 

الأمر الشالث: مسن الأمور التي دؤيد احتمال الوضع و كونها مسن الأخبار 
الدّخيلة وجود مضمونها عند العامّة فقد رووا عمن ابن عباس كما أخرجه عبد 
الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وا 
كلهم عن ابن عبّاس «انّ الكلمات التي ابتلى إبسراهيم ربّه ابتلاه بالطظهارة خمس في 
الرأس وخمس في البدن: في اراس قصّ الشَارب و المضمضة والاستنشاق 
والسّواك و فرق الرأس؛ و في الجسد تقليم الأظفار و حلق العانة و المختان و نتف 
الابط وغسل مكان الغائط و البول بالماء» الدر المنثون ج١‏ ص ١1١١‏ الطبري» 
اج١‏ ص 4١8‏ تفسير النيشابوري ؛ ج١‏ ص 0789 حاشية الطبري. 





(علّة وضع الواية) 

والسرٌ في تكلّف اتباع مدرميَة لحلفاء في بعل أمشال هذه الألساطير و 
ترويجها ما ورد من طرقنا و طرقهم من ان المراد (بالكلمات) هنا و في قصة آدم في 
قوله تعالى: «فتلقّى آدم من ربّه كلمات» 07و ما ورد في حقٌّ مريم 
«وصدّقت بكلمات ربّها و كتبه و كانت من القانتين» التحريم/ 17 

هم الخمسة الطيّبة أصحاب الكساء و هم (رسول الله 8و أمير المؤمنين و 
فاطمة الزّهراء والحسنين عليهم الصّلاة والسّلام). 

وإطلاق الكلمة على الموجودات التورانيّة من أفراد البشر من مصطلحات 
القرآن ا في قوله تعالى:فإإنَ لله يبقّسرك بكلمة منه أسمه المسيح ...4 آل 
عمران/ 40.وقوله تعالى: «إإنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته  ...‏ 
النساء/ 171 .و قوله :إن الله يبشَرِك بيحبى مصِدّقاً بكلمة من الله ... 4 آل 
عمران/ 84 








...د المباحث الكلامية. 








وقد أخبر رسول الله بان المراد من الكلمات الخمسة الطيّبة . و لا وصل 
الحكم إلى أعداء أهل البيت أمروا القصّاصين و الأأجراء باختلاق هذه الأكاذيب 
ليشغلوا أفكار الثاس و أسياعهم عن فضائل أهل البيت كما هو ديدنهم طول 
التاريخ خصوصاً في القرن الأول الذي كان مولد الأكاذيب والأساطير. 

والحاصل ان الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح ما وافق العامّة وان الرشد في 
خلافهم تدلّ على طرح هذه الرّواية. 

ومما تدلّ على كذب هذه الرّوايا. 
العشرة (من الفطرة) أو اتها هي ( في مله انحا 
وكون الدين فطريّاً يناسب كون عقائده أو أدلته فطريّاًو بعبارة أوضح (الفطريّة) 
ال الدين لا فروعه» الأبتكلف شديد. ولعلّهي نسب هذا القول إلى 
القيل حيث قال:(وقيل هي ...): 

فالأولى أن يراد بالابشلاء ما جأء في مواضع من القرآن من ابتلائه كه 
بنفسه حيث ألقى في الثاره.و بولده حين) أمر بذبحه؛ و بزوجته وولده حينما أمر 
باسكانهما بواد غير ذي زرعً» و بمْير لَك مما ورد في القرآن و الحديث الصَحيح» 
والمراد بالكلمات توسّله في جميع هذه الموارد بالخمسة الطيّية واسثمداده منهم في 
كل مورد أبتلى ببلاء. و الله أعلم. 





(المسألة الخامسة:الصّراط المستقيم) 

قوله يي : «8إهدنا الصّراط المستقيم: أي دين الإسلام قناله المفسّرون و 
قبل انه الي و الأئمة 8 القائمون مقامه و هو المروي عن أثمّتنا قاله الشيخ أبو 
علي الطبرسي ثم قال: الأولى مل الآية على العموم حتى يدنحل جميع ذلك فيه» 
لان الصّراط المستقيم هو الدّين الذي أمر الله تعالى به من التّوحيد والعدل و ولاية 
من أوجب الله طاعته. و لا يخفى المساعحة في التُسير الثاني أو عبادة الله فقط دون 
غيره كما يدل عليه بعض الآيات مشل قوله تعالى: (إو ان أعبدوني هذا صراط 





في مجمع الفائدة و زبدة البيان مصع ا ع شد ا و 


مستقيم»»آيات الأحكام؛ ص 5. 

أقول: التحقيق صحّة ما ذكره الطبرسي وخلوه عن المساحة و ذلك لان 
ظاهر الطّلب فقدان المطلوب فمن يصل و يقرأ سورة الحمد يكون موحد يقيناً و 
مساب ولا معنى لطلبه الإسلام أو أصل الدّينء نعم يمكن أن يطلب الوصول إلى 
الإمام الحقٌ لأنَ من وصل إليه فهو كمن وصل إلى الضّراط المستقيم الذي لو 
سلكه وصل إلى الغاية. 

كما انه بعد الوصول إلى معرفة الإمام يبتلى بالآراء المختلفة في الإمامة فيطلب 
الوصول إلى مستقيمها و هكذا فانّ الإنسان لا يزال دائاً يرى امامه طرقاً شلاثة 
فاليمين و الشّمال مزل والطريق الوسطى هي الجادّة كما ذكره مولى الموحدين و 
أمير المؤمنين 828 . 

وعلى هذا فطلب الهداية إلى إلضراط إتكميتقيم يحمل على ما يبتلى به الإنسان 
طول حياته من الطرق المعترضة امإمه: فطلب الهداية إلى مستقيمها دون منحرفها 
ببركة هداية الّذين قوهم و فعلهع:و تقريرهم هو الصّراط المستقيم. 


المسألة السادسة:(آية التطهير ) 

ذهبت الشيعة و جمهور أهل السنة إلى انَّ المراد (بأهل البيت)أينما أطلق و 
خصوصا في آية التطهير هم: (عنَ و فاطمة والحسن و الحسين #قة )و شكّك 
بعض المتعضّبين منهسم مشل صاحب تفسير المنار والسيّد قطب عميل 
الوهابتّين.... 

ومن القدماء أمثال عكرمة الخارجي المشهور بالتصب والعداوة لأهل البيت 
و عروة بن الزبير الذي توارث البغض من أبيه و اخوته» وهما الأصل في هذا الجعل 
و التحريف. و إن نسباه أحياناً إلى ابن عبّاس و سعيد بن جبير أيضاً. 

ويظهرانّ المسألة كانت ضروريّة إلى زمن عكرمة: و انّه أو من قام 











ل بس قيعت اللعرير 


الحريف و اذا يقول اليس حيست تلهبرن نا هو نساء الي 989 وامرادة 
(بحيث تذهبون) إرادة أصحاب الكساء الخمسة إذ ليس في الآية قول ثالث. 

وتنا يدل على ما ذكرنا ان الآيات السابقة و اللاحقة نسبست بيوت النّساء 
إليهن بلفظ الجمع فقالت: «إوقرن في بيوتكنَ» , «واذكرن ما يتلى في بيوتكنٌ» 
و في سورة الطّلاق يقول: لا تخرجوهنّ من بيوتهنَ» فلو كان المراد أزواجه 
#لإلقيل : (إنما يريد الله ليذهب عنكسّ أهل البيوت) و أما افراد( البيست)مع 
تعريفه باللام فانّه يدل على إرادة بيت واحد معيّن . 

ويدلٌ عليه تذكير ضمير فإعنكم» في هذه الجملة مع انَّ جميع الضمائر 
الراجعة إلى النساء قبلها وبعدها بالجمع المؤنث في أربعة و أربعين مورداً في 
هذه السّورة فقط فالعدول إلى تذكير امير في خصوص آية التطهير و فصلها 
عن البقيّة لايكون من الحكيم العليةٍ لين مصاديق و مكروا و مكرالله  ...‏ 
جعلها في وسط آيات النسباء وتجتى) لإيسقطوها بعد وفاته تك ثم جعل 
الدليل القاطع لمن أراد لايم لا يشوبه شكٌ و تؤيّده الروايات 
المترائرة الدالة على نزولها فيهمقك كما ذكره الأزدبيلي بقوله : : في ضمن آية 
«واثر أهلك بالصّلوة4 الخ آيات الأحكامء ص .0١‏ 





(المراد بأهل البيثت) 

قولمي:: الثالئة قوله تعالى:(إوأمّر أهلك بالصّلوة و اصطبر عليها لا 
نسألك أجراً و العاقبة للتقوى» . 

أي أقبل أنست مع أهلك على عبادة الله و الصَلاة و استعينوا بها في 
حوائجكم... و في مجمع البيان: و أمريا محمّد أهل بيتك بالصّلوة و روى أبو 
سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية كان رسول الله و يأتي باب فاطمة و عل 
اللا تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول إلى آخر كلامه وهو قوله :العاقبة 
المحمودة» آيات الأحكام ص ١‏ 0و17. 





في جمع الفائدة و زيدة البييان: .......------------ ا 





م علم الله تبارك و تعالى بتسلّط المنافقين على الحكم ؛ وغصبهم حقٌّ أهل 
البيت؛ علم انه لو نزلت آية صريحة كل الضَراحة في شأهم لأسقطوها من القرآن 
وحرّفوه» ولذا مكر بهم حيث جعل آية التطهير في داخل آيات نساء النبيّ حتّى 
يتوتموا كونها فيهنّ فلا يسقطوه 








(قرائن عدم إرادة نساء النبيّ) 

و لكنه تبارك و تعالى جعل في الآية و خارجها ما يفيد القطع بعدم إرادتمنٌ 
من جهة اللفظ والمعنى. 

أمّا لفظاً فالعدول من الجمع المؤنّث إلى الجمع المذكّر: توضيحه ان في سورة 
الأحزاب سبع آيات في حقٌ أزواج النبي لي يبدأ من قوله تعالى: «إيا أيّها الي قل 
لأزواجك 4 الآية ١8‏ إلى قوله تعالي 'للَطْيهاخبيراً» 74 تكرّر خطابين بلفظ 
الججمع المؤنّث قريباً من عشريين إمورة قب ]آي التطهير مثل:١‏ - #كنتن 14 
«تردن» »ااتعالين4: 4 «أمتعكن :0 «أسرحكن4 10 «كسن» 2 
ا/اللإتردن4:ل «منكن»: 94امكنَ 1 طإمنكن4: ١١لستن»؛‏ 

-1١5:»نرقط_١‎ 4 نلق«١ «الانخضعن»:؛‎ ١١ .»نتيقتا9-١١‎ 

«بيوتكنّ4١9ولا‏ تبرجنَ ١8:4‏ «أقمن 19:4 9آنين4:١1-‏ #أطعن». 
و موردين بعدها و هما لإواذكرن» و «بيوتكن4. 

هذا مضافاً إلى ضمائر المفرد المؤنّث في إيضاعف لها» و «تعمل» و 
طنؤتهاو «أجرها» وغير ذلك. 

فنقول: العدول إلى ضمير الجمع المذكر و توسيطه بين الضهائر الجمع 
المؤنّث يرشد كل عاقل يريد متابعة مراده تعالى في القرآن إلى انّآية التطهير مع 
توشطها بين آيات نساء النبن خوطب بها جماعة غير المخاطبات قبلها وبعدهاء و 
انّ الله تعالى جعلها بين تلك الآيات مكراً بالمنافقين فيا دعون الله و هو خادعهم» 
و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين. 





النباحث الكلاميّة 


وأمًا معنئّ فمع اعتراف بجلالة بعض نساء النبيّ مدل أَمّ سلمة و 
أن في عدّة مواضع و في خصوص هذه الآيات بِددهنٌ ولا 
بالطّلاق و يعرّض بان بعضهنّ يردن الحياة الدّنيا و لا يردن الله و رسوله والدّار 








الآخرة. 





: وغير المحصنات بقوله: #للمحصنات 
منكنّ » مشيراً بكلمة من الت ان المحصنات بعضهنّ لا كلّهنّ. 

وثالثاً: يمعل بعضهن في معرض الفاحشة | له:«من يآت منكنّ» 
مشيراً بكلمة «منكنّ4إلى التبعيض و إن لم تصل هذه المعرضيّة إلى الفعلية . 

و رابعاً: تشترط لتفوقهن على سائر التساء التقوى مشيراً إلى عسدم اللجزم 





بوجوده في الكل بقوله إن اتقيتنٌ» . 
وخامساً: ينهاهنّ عن الحضع في امل للتجال مما يشعر بكون بعضهن في 
معرض صدور هذا الإثم منها. 


وسادساً: يوجب عَلبَهنََالقواافيةالبيي او عدم الخروج منه نما يدل على 
كون من خرج من بيته تخالفاً للقرآن. 

و سابعاً: ينهاهنَّ عن التبرّج الجاهليّة الأولى مما لا يخاطب الننساء 
المحترمات فيظهر ان فيهن من هو أهل لهذا الخطاب الموهن. 

وثامناً: يأمرهنٌ بإقامة الصّلاة و إيتاء الرّكاة و إطاعة الله و الرتسول مما يشير 
إلى كون بعضهنّ بحاجة إلى هذه الأوامر لكونها في معرض مخالفة الله و رسوله. 

وتاسعاً: بعد آية التطهير أمرهن بتذكر الآيات التي تنزل في بيوتبنّ مشعراً 
بصدور مخالفة القرآن من بعضهن. 

وعاشراً: أتى بالبييوت يلفظ الجمع للاشعار بان البيت المذكور في الآية 
السَابقة بقوله: :«أهل البيت 4 لا يراد بيوت الأزواج لان تب كلم 8. 
واحد معهود بلام العهد و لو أريد ييوتبنّ لقيل:(أهل اليسوت) أو «(مل 
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بيوتكنّ).فذكر البيت في آية التطهير مفرداً معهوداً ثم اضافة (البيوت) في الآية 
الثّالية بصيغة الجمع إلى ضمير كنّ للاشعار بعدم امكان حمل البيت إلى بيت 
واحد من الأزواج لعدم الترجيح: ولا إلى بيوت الجميع لافراد كلمة البيت ولا 
إرادة جنس البيت لكون «البيت 4 معرفاً بلام العهد مما يدلّ على إرادة بيت واحد 
معهود و هو بيت فاطمة سلام الله عليها. 

وأمّا من الخارج فالأدلّة من الحديث والتاريخ و التَامّل في سيرة بعض نسائه 
يدل دلالة قطعيّة على إرادة بيت فاطمة و منها ما روى متوائراً عن طريق الخاضّة 
والعامّة و قد أشار إليه المصنّف يي انه َي كان يأتي باب فاطمة وعلي تسعة أشهر 
فينادي الصّلاة رحمكم الله (إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرتجس أهل البيت و 
يطهركم تطهيرً» . 

وكان قصده بهذا العمل إظهان ان المرادِ تأجل البيت في كلتا الآيتين أعني 
قوله تعالى «وأمر أهلك بالصَلة . ... © وقوله تعال] إنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرتجس أهل البيت ... » هم أهل هذا إلبيتٍ أعني علي و فاطمة و الحسنان 268. 








(مصادر الحديث عند العامّة) 

وأمًا مصادر هذا الحديث: 

 يردخلا روى السَيوه عن ابن مردويه و عن الخطيب عن أبي سعيد‎ -١ 
رضودلل مب_قال: كان يوم أمّ سلمة أمّ المؤمنينرمي همه فنزل جبرئيل على رسول الله‎ 
لإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهركم‎ ١ #ابهله‎ 
تطهيراً» قال : فدعا رسول الله بحسن و حسين و فاطمة و عا فضمّهم إليه و‎ 
رع قيزر اناب قل ان 05 : اللّهمَ هؤلاء أهل‎ 

بيتي الهم اذهب عنهم الّجس و طهرهم تطهياً. 
قالت أَمّ سلمة: فأنا معهم يا نبي لله؟ قال: انك على مكانك وانّك على 








لا 1 ............................ المياحث الكلاميّة 





ا- و روي نظيره عن أَمّ سلمة بطرق كثيرة متواترة. 

كما روي عن عائشة رواه ابن أبي شيبة و أحمد و مسلم وابن جرير و ابن 
أبي حاتم و الحاكم كلّهم عن عائشة بنفس المضمون. 

4 و روأه الحاكم و ابن جرير وابن مردويه عن سعد مثله. 

0و رواه ابن أبي شيبة و أحمد و ابن جريسر و ابن المنذر وابن أبي حاتم و 
الطبراني والحاكم و صحّحه و البيهقي في سننه كلّهم عن وائلة بن الاسقع مثله. 

و رواه أحمد و ابن أبي شيبة والترمذي وابن جرير و ابن المنذر و الطبراني 
و الحاكم و صحّحه و ابن مردويه عن أنس مثله. 

/- وروى مسلم عن زيد بن أرقة أمثله. 

8 وروى التَرمذي و الطَيا نآب ن/مرؤويه و أبو نعيم و البيهقي عن ابن 
عباس مثله. 

هذه إشارة إجماليّة إلى بعض طرق الحديث من طريق العامّة. 

وأمّا ما ذكره المحقّق الأردبيل 22 من إتيانه يباب فاطمة . الخ. 

258 فقد رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: ل دخل عل‎ ١ 
بفاطمة رمي همه _جاء النبي لق أربعين صباحاً إلى بابها يقول: السّلام عليكم أهل‎ 
البييت و رجمة الله و بركاته الصّلاة رحمكم الله ظإنّما يريد الله ليذهب عنكم‎ 
. الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا»‎ 

"و كذا رواه أحمد و ابن أبي شيبة و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر 
والطبراني و الحاكم و ابن مردويه عن أنس. 

وكذا ابن جرير وابن مردويه و الطبراني عن أبي الحمراء بعنوان (ثهانية 
أشهر) أو ستة أشهر. 








في مجمع الفائدة و زيدة البيان. ك0 كلها 


4- و رواه ابن مردويه عن ابن عبّاس تسعة أشهر. 
و روى عن غير هؤلاء بطرق متواترة تعرف بالمراجعة. 


طريق الحديث عند الشيعة 

فهي كثير متواترة خصوصاً إذا ضممنا إليها ما يوجد في الزيارات و الأدعية 
و أقواها حدديث الكساء المشهور عند الشيعة ا مرو بطريق معتبر عن جابر عن 
فاطمة الزّهراء سلام الله عليها و طريق الحديث صحيح على ما في العوالم مضافاً 
إلى كونها من المسلمات والضّرويات عند الشّيعة. 

مضافاً إلى ما في البحار و تفسيري البرهان و نور التٌقلين من الروايات 
الدالة على ان المراد بأهل البيت هم المخمسبةالِطيّبة صلوات الله عليهم أجمعين. 

واختصاص آهل البيت ‏ بالعضَيوةينَميٌ آل محمّد 8 بحيث لا يشمل 
غيرهم من قرابته فيك فضلاً عن النْسَآءَوَغترهَم من اصول مذهب الشيعةو 
ضروريّاتهم» فتكون هذه الأحاديت وَغيرَطَمالقرَائة"الداخليّة في سورة الأحزاب 
وغيرها من سور القرآن أدلّة هذه العقيدة المسأّمة عند الشّيعة وهي اختصاص 
أهل البيت بالمعصومي نغ من قرابته قله . 





(أهل البيت ليس بمعنى أهل الدبين ) 

قرلققع: «لاكل خلقة فانّه لايفهم كعدم فهم أهل دينك من 
أهلك»., ص07 

أقول : هذا جواب عن تشبّث بعض العامّة بالحشيش و هو انَّ المراد بأهلك 
(كل الخلق) أو النّاس أو ان المراد بأهلك (أهل دينك). 

وحاصل الجواب انّه إذا أضيفت كلمة (الأهمل) إلى ضمير راججع إلى 
شخص يفهم منه عائلته فقط مشل زوجته و أولاده فقوله:(أهلك) لا يراد به إلا 





لل كص ..........-- المباحث الكلاميّة 





أهل بيته لا أهل دينه فضلاً عن جميع الّاس.حتّى الأقارب البعيدين لا يفهم من 
كلمة (أهلك ) فضلاً عن جميع أمْته أو جميع النّاس. فيكون قول سعيد بن المسيِب 
بإرادة (قومك) و كذا إرادة (كل الخلق) أو إرادة (أهل دينك) باطلاً و 
أهل بيته كوو هم فاطمة و عل و الحسنان عليهم الصّلاةو السّلام . 








(مادلٌ على بطلان إمامة المفضول) 

قال أبو الحسن الأشعري: «واختلفوا في إمامة المفضول على مقالتين: 
فقالت الزيدية و كثير من المعتزلة جائز أن يكدون في رعية الإمام من هو أفضل 
منه و جوزوا أن يكون للإمام مفضولاً في رعيّته من هو خير منه. 

وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا:أفضل النّاس» مقالات الإسلاميين» ج؟. 
ص 1"4. 

أقول: اشتهر جواز تقديم المفَكَمَوَلَعَلَ الفاضل عن المعتزلة حتّى ان ابن 
أبي الحديد. جعله من حامد الّهتَعَالَبحَينَ:قالة/فالحمد لله الذي قدّم المفضول 
على الفاضل..." 

والصحيح انه عقيدة أهل السئّ أجمع: لانهم يرون خلفاء بني أميّة و بني 
العبّاس كلهم أئمّة ولا أظتهم يفضلون هؤلاء على من بقى في زمنهم من الصحابة 
و كبار التابعين » مثل أن يكون عبد الملك أفضل من الحسن البصري و جابر 
الأنصاري. و يكون المنصور أفضل من أب حنيفة و سفيان و سائر الفقهاء 
والعلماء و الرّهادء ويكون مأمون أفضل من الشافعي و أحمد و غيرهه و عليه 
فتقديم المفضول مذهب أهل السئّة» و أدلّ دليل عليه: 

فول أبي بكر: (أقيلوني فلست بخيركم) و غيره من الحقائق» و المحقّق 
الأردبيلٍ أشار إلى بطلان هذه العقيدة في موردين: 

الأؤل قوله يي :«قوله تعالى: إن يتبعون إِلآالظنّ و إن هم 








قي ممع القاق.ة و ؤهاة ليهأ سس مس سس سم سس سس م لمق 


إلآيخرصون... 4 و يمكن أن يسدل بها على وجوب اتباع الله تعالى الخالق دون 
مخلوقه. وكذا على وجوب اتباع العالم دون الجاهل؛ وكذا على اتباع الأفضل فيما هو 
أفضل به دون الفضول خصوصاً إذا كان تعلّمه من هذا الأعلم...)». 

الثاني قولهيم : قوله تعالى:إأفمن يهدى إلى الحقٌّ أحقٌ ... 4 آيات 
الأحكام»ص 40. 


(الصّلاة خلف الفاجر) 

اختلفت الشيعة و أهل السّنة في (الصّلاة خلف الفاجر) فأجمعت الشيعة 
على عدم جوازها و أجمع أهل السئّة على جوازها و قد تجاوزوا الحدٌ في الشّناعة 
حتّى انهم يذكرونها كالمفتخربها و ليت شعري؟ أيّ فخر أو تقدّم أو كمال ديني أو 
دنيويّ لهم في الاقتداء بالفاسق و الفاجر ىتقْدَيَمّةعليهم في أعظم ركن من أركان 
الإسلام وهي الضّلاةء و جعله شفيعاً طلم بَقْضِ أقوله فقة:(أئمتكم شفعائكم 
عند الله فانظروا من تشفعونه). 

فنظر أهل السئّة فرأوا ان الفاسق الفاجر أولى بكونه شفيعاً لهم. و لذا قال 
أكبر أئمّتهم:(أبوالحسن الأشعري) في مقام نقل عقائده بعنوان (جملة قول 
أصحاب الحديث و أهل السئّة) ماهذه عين عبارته:«و يرون - أي أهل السئة - 
العيد والجمعة والجماعة خلف كل برو فاجر...؛ مقالات الإسلاميين» ج١؛‏ ص 
لفنقة 

وقد كان أكشر المعتزلة لا يرون الصّلاة خلف الفاجر, و لعلّه هذا و أمثاله 
من عقائدهم الصحيحة المعقولة انقرضوا وأجمع أهل السنّة بتبع ملوكهاو 
خلفائها على مذهب لا يفرق بين البرَ والفاجره بل يقدّم الفاجر على البرَ كيا هو 
المشاهد من سيرتهم قديراً وحد. : 

ومن مناقضات العامّة ائّهم يحتجون على صحّة إمامة أبي بكر بتقديمه في 
الصّلاة» و يقولون اختاره النبيّ لديننا و اخترناه لدنيانا يريدون بالدين الصّلاة و 








اس .المباحث الكلاميّة 





بالدنيا الخلافة. 

وهذا الاحتجاج مضافاً إلى فساده من جهة كذيهم في تقديم النبيّ» بل تقدّم 
بلا إذن و أخره النبيّ. 

و ثانياً من جهة انَّ تخصيص الخلافة بالدّنيا تفسير لها بالملك أوَلاً و 

السَلطنة مع اتهم يفرقون بين الخلافة و الملك . 

وثالتا: لياقة إنسان لكل أمر دين لا يجعله لائقاً للخلافة؛ فمضافاً إلى 
هذه الأمور يرد عليه كونه مناقضاً لما أجمعوا عليه في باب الصّلاة :«من جواز 
الاقتداء بكلّ برّو فاجرفغاية ما يثبت بتقديم تساويه مع كل فاجر يجوز تقديمه 
للصّلاة: و هذا بخلاف عقيدة الشيعة كما ذكر الأردبيلٍ يفي شرح الإرشاد ج ”0 
ص1148. 





( ما ورد بعنوان: الصَلاة خَلَعيتدوآل عمد8). 

فنقول: من شعار الْيعَبْنَبفهورَالمدلمين إلا الشذاذ منهم اختصاص 
الصّلاة بلفظها بمحمّد و آل محمّد وعدم جوازها لغيرهم حبّى المؤمنين. 

و ربّما يتوم جواز الصّلاة على المؤمنين من أصحاب النبي َي وغيرهم 
مستنداً إلى قوله تعالى: اهو الذي يصلّي عليكم و ملائكته» الأحزاب/ 47 و قوله 
تعالى: «اخذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها و صلّ عليهم انّ صلؤتك 
سكن لهم؟ التوبة/ .٠١7‏ و قولهق (اللّهم صل على آل أبي أوفى).... 

والجواب: انّ الحديث مجعول. 

وأمَا الآيات: فملخّص الكلام فيه ولا بالفرق بين صلاته تعالى وصلاة 
غيره»فان صلاته بمعنى الرحمة و نحوهاء و صلاة الملائكة و النبيّ والمؤمنين 





وثانياً: بالفرق بين صلاة الملائكة والنبيّ أنفسهم على شخص و بين صلاة 





في مجمع الفائدة و زيدة البيان. مس سه و ل شت 0/1 


المؤمنين و ذلك بان صلاة النبي والملائكة لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء و هو الدّعاء 
لمن يصلون عليه. 

وأمَا الصَّلاة التي يؤمر العبد بها فهذا يتصوّر على وجهين : الأول الدّعاء ولو 
بغير لفظ الصّلاة أو في قلبه ى) إذا قال لفظاً أو قلباً (اللّهمّ اشف زيداً) أو اللّهمّ 
أذ دين زيد فانّ الصّلاة هنا مطلق الدّعاء. 

الثاني الصلاة التي هي دعاء خاصٌ يذكر بلفظ الصّلاة أو مشتقاته» و ريما 
يعد من شعارات الإسلام» وهي من جملة العبادات الخاصّة أو دعاء خاص و لذا 
كلما ذكر (الصَّلَْة) عند أيّ فرقة من المسلمين يخضَّونها بذكر خاص و شعار 
مخصوص و دعاء معيّن بحيث لو لم يأت من مشتّقات (الصّلاة) لا تحصل و 
الصّلاة بهذا المعنى باعتبار كونها عبسادة خاصًا وشعارا معيّنا للمسلمين لاريب 
في كونها أمراً رقف على النصٌ لتقي هو بالاثفاق يختصٌ بمحمّد و 
آل محمّد فمن اكتفى بذكر تحمّد ةبون آله فطلأته بتراء و من زاد الصحابة أو 
غيرهم فصلاته بدعة محرمة و بعد تمذء المقدّمةَ راجع إلى كلام الأردبيلي 2# في آيات 





الأحكام» ص "181 

( بحث جامع عن الإمامة) 

قولهت: «الثالث: الإيمان الخ ثالثهاء الإيمان أي من الشّرائط الستة العامّة» 
الإيمان. 


والمراد به اعتقاد الإماميّة الاثني عشريّة من أصناف الشيعة. 

والظاهر أنّه يحصل بمعرفة الله و حمّد ليك وتصديقه في جميع ما 
جاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت.وعذاب القبروالحشن و النشن والناره 
والشواب» و العقابء والصراط: و الميزان, و غير ذلك؛ من نبوّة جميع الأنبيا» 
والكتب السالفة» وأنّه لانبيَ بعدهء وبإمامة الأئمة الاثنى عشر كل واحد واحدء 
وأنّ آخرهم قائمهم؛ حي من وقت موت أبيه» و إمامته حتى يُظهره الله تعالى» وأنّه 











ال 10 ست # المباحث الكلامية 


إمام الزمان حنى تفنى الدنيا و ينهي التكليف. 
كل ذلك يكفي إجالاً بطريق العلم اليقينيَ الذي لا يحتمل نقيضه و إن لم 
يكن برهانيا و هو ظاهر. و قد سبق الإشارة إليه مراراً. 

ودليل اشتراطه بعد الإتّفاق و الإجماع على ما يظهر ‏ هو أن غير الإيمان 
فسق» و هو مانع بالكتاب والسنّة و الإجماع» و هوظاهر. 

والأل كذلك. فإِنَ العصابة أجمعوا على أن اعتقاد غير ذلك فسق» بل 
أعظم الفسوق و أكبر الكبائر على ما قالوه. 

وفي الأخبار ما يدل على أنَ ذلك كفره مشل الخبر المستفيض؛ بسل مقبول 
الكلّ: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. و منقول في الكافي بطرق متعدّدة 

منها: صحيحة الحرث بِنْ المقئزة» كال): قلت لأبي عبد الله هك قال رسو 
الله يك من مات و لم يعرب إمآم ركَانة مآت ميتة جاهليّة؟ قال: نعمء قلت 
جاهليّة جهلاء أو جاهلية اعرف إِعَاَمَه كا جاهليّة كفر و نفاق و ضلال. 

ومثل صحيحة البزنطي» عن أبي الحسن ف في قول الله عزّوجِل: ومن 
أضل ممن اتّبع هواه بغير هدّى من الله قال: يعني من اتّذ دينه و رأيه بغير إمام 
من أئمّة الهدى. 

و صحيحة محمّد بن مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر فيك يقول: كلّ من دان 
الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له مسن الله فسعيه غير مقبول» و هو ضال 
متحيّن والله شانئ لأعماله. و مثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها و قطيعهاء 
فهجمت ذاهبة و جائية يومهاء فلما جنّها الليل (إلى قوله): : والله يا محمّد من أصبح 
من هذه الم لا إمام له من الله جل وعرّ ظاهراً عادلاً أصبح . .. قد ضلّوا و أضلوا 
فأعماهم التي يعملونها كرمادٍ اشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء ذلك هو الضّلال البعيد. 





في مجمع الفائدة و زبدة البيان...... إزفانا 





و رواية عبد الله بن أبي يعفوره قال: قلت لأبي عبد الله ف : إن أخالط 
الناس فيكثر عجبيء من أقوام لا يتولونكم و يتولون فلاناً و فلانا لهم أمانة و 
صدق و وفاء» و أقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة؛ ولا الوفاء والصدق» 
فاستوى أبو عبد الله تيل جالساًء فأقبّل عل كالغضبان ثمّ قال: لا دين لمن دان الله 
بولاية مام جائر ليس من الله» ولا عتتب على من دان بولاية إمام عادل من الله 
قلت: لادين لأولئك ولااعتب على هؤلاء؟ قال :نعم لادين لأئشك ولاعتب 
على هؤلاء. ثمّ قال: : ألا تسمع لقولٍ الله عر وجل :«اللة ولي 
من الظلمات إلى النور» يعني ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة يتهم كل 
إمام عادل من الله وقال: «والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور 
إلى الظلمات؟ إِنَّما عنى بهذا أنّهم كانوا علي نور الإسلام فلم| أن تولوا كل إمام 
جائر ليس من الله عر وجل خرجوا بولايه مسن نور الإسلام إلى ظلمات الكفر 
فأوجب الله لهم النار مع الكمّار فأولئلكا أكاخاب) البار هم فيها خالدون. 

والأحاديث كثيرةٌ جذاً. فمبن ورد ف حقّه أمشال هذه الأحاديث كيف 
لايكون فاسقاً. 

إن غاية ما يمكن في ذلك أن يؤل الأخبار و يخرجهم من الكفر إلى الفسق» 
فلا معنى لقبول شهادتهم و تسميتهم بالعدالة كم| يفهم من شرح الشرائع حيث 
قال في استدلال المصدف على فسقهم بقوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبيتو» و بقوله تعالى: (إولا تركنوا إلى الّدين ظلموا4 -: فيه نظ لأنّ الفسق إن 
يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية؛ أمّا مع عدمه؛ بل مع 
اعتقاد أئّبا طاعة؛ بل من أهمّ (مهيات ‏ لك) الطاعات:؛ فلاء و'الأمر في المخالف 
للحن في الاعتقاد كذلك. لأنْه لا يعتقد المعصية بل يزعم (زعم ‏ لك) أنّ اعتقاده 
من أهمّ الطاعات سواء كان اعتقاده صدر (صادراً ‏ لك) عن نظر أم تقليده و 
مع ذلك لا يتحقّق الظلم أيضاًء و إِنّا يتفق ذلك لمن (من ‏ لك) يعاند الح مع 
علمه و هذا لا يكاد يتفق و إن تومه من لا علم له بالحال. 











وأنت تعلم فساد هذا الكلام مع قطع النظر عا ذكرنا فإ واضح لا يحتاج 
إلى التنبيهء فإنّه يستلزم عدم فسق كل من اعتقد أنّ ما يفعله ليس بحرام؛ فلا 
يكون فاسقاً بقل الأنبياء والأئمة يق . والشرب. و الزناء وأنواع المساصي» بل 
عدم عصيان الكفان و هو ظاهر. 

هذا مع قطع النظر عن كفر الأوَلِيَء و أن متابعة الكمّار في الدين فسق» 
فيلزم كونهم معذورين مع ذلك و عدواتهم مع الله و رسوله و أهل بيته. 

وبالجملة مفاسد هذا القول كثيرة جذًاً». شرح الارشاف ج17 ص198- 
لي 


(ومن مباحث الإمامة: غببة:الإمام 88 ) 

لا اشكال ولا خلاف بن'فقهاء الَاميّة ومتكلّميهم في انّ الفقيه الجامع 
لشرائط الفتوى يجوز له التصدي لَبَعَفْنَ متأصب الإمام ثيلاء غاية الأمر اختلفوا 
في كمّية هذا المنصب و كيفيتة فَبِعَضه متجَعل للفقيه جميع مناصب الإمام غثلاو 







بعضهم جعل له بعضه. و السرّ في هذه النّوسعة وا العامة استشكلوا 
في غيبة الإمام بأحد المحذورين فقالوا: إن قلتتم انّ الفقيه يمكن أن يقسوم مقام 


الإمام فهذا اعتراف بامكان الاستغناء عن الإمام ببديله. 

بين قلتم بعدم قيام الفقيه مقامه تي فهذا مستلزم لسقوط أحكام كثيرة 
اجتماعية عن المكلّفين وحرمانهم عن بركاتها بسبب غيبته هيه » و لازمه نسخ 
الأحكام و سقوطها أزيد من ألف سنة 

فمن ضيّق حدود وظائف الفقيه يتوهّم انه راعى المحذور الأول و من 
وسعها فرّ من الثاني . 

والتّحقيق ان شيشا من المحذورين لا يقسعء اما إن أثبتنا للفقيه اختيارات 
الإمام فتن فلا يكون مثله في الكيفية و الكميّة؛ حتى يقسوم مقامه من كل جهة و 








في مجمع الفائدة و 





يلزم الاستغناء عن الإمام. وأمًا إن أنكرنا قيام الفقيه مقام الإمام أو 
انيابته فلا يلزم نسخ الشّريعة أو سقوط الأحكام, لان الأحكام الفرديّة تبقى بحالهاء 
والأحكام الاجتماعية بعضها تجري بيد حكام العدل أو الجور من الملوك والخلفاء» 
والباقي يفوت على الناس بسبب سوء اختيارهم من دون قصور من قبل الله تعالى 
أو من قبل الإمام. وقد أشار الأردبيلٍيم إلى هذا الكرّ و الفرّ و الترديد بين التوسعة 
والتضبيق في موارد من كتابه شرح الإرشاد ج١١‏ ص8١‏ و 14 و 78 وغيرها. 
ومن مباحث الإمامة البحث عن أعدائهم وغاصبي حقوقهم من الخلفاء 
وغيرهم و البحث فيه تارة عن (خرافة عدالة الصحابة) و أخرى عن الخلفاء 





الثلاثة و ثالثة عن عائشة و رابعة عن سائر أعدائهم. 


الأول :(عدالة الصحابة) 
فنقول: اختلف الشيعة و السنة في (عَدالةِألضحابة) اختلافاً عظيياً بحيث 
يقال ان أساس مذهب أهلّالسَنة هو عدالة الصَحابة» وأساس مذهب 
نفي عدالة الصّحابة على العموم. وما وجَود العدول بل المعصوم فيه| بينهم 
في الجملة بنحوالموجبة الجزئية فمن ضروريات مذهب الشيعة» و لذا يقول أمير 
المؤمنين تي على ما في نبج البلاغة:(نحن الشّعار و الأصحاب). 

وللعامّة هنا تناقض غريب: و هو انهم حينيا يبحثون عن الكبرى الكلّية 
يعرّفون الصّحابي (بمن رأى النبي #تمؤمناً به) و لازمه ان من كان يعاشر معه من 
المنافقين والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك ليسوا من الصّحابة ولا تثبت عدالتهم. 

بل كل من ثبت رؤيته له يجب أولاً ائبات كونه مؤمناً لا منافقاً وثانياً 
أثبات عدم صدور الفسق و المعصية منه لوجود المؤمن الفاسق عندهمء و عليه 
فإذا شك في إيهان شخص أو شك في فسقه بعد ثبوت إيها القاعدة 
عدم الحكم بعدالته لعدم ثبوت موضوعه و هو (من رأى النبيّ مؤمناً». 

ولكن العامّة في مقام تطبيق هذه الكبرى على صغرياته يكتفون بمجرّد 















لفن ......المباحث الكلامية 








الإسلام 5 بعدالة جميع الشحابة» مع انّ الشابت بالرؤية وغييها 
(الإسلام) و لا ملازمة بينه و بين الإيمان» لوجود المنافقين بنصٌّ القرآن فيكون 
عقيدتهم هذه انكاراً للقسرآنء و ما فيه من آيات المنافقين وآيات المؤلّفة قلوبهم و 
غيرها و قد أشار الأردبيلٍ إلى ما يرتبط بعدالة الصّحابة عموماً أو خصوصاً في 
موارد الأؤل في مسألة المؤلّفة قلوبهم: راجع: شرح الارشاد ج4؛ ص 198 . 





الثاني :(الارتداد في الصّحابة) 

ذكر المحقّق الأردبيلٍ في ضمن الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين هلا بقوله 
تعالى:لمن يرتسد منكم عن دينه فسوف يسأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونه أذلّة على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين ... #آيات الأحكام ص .٠١‏ 
ذكر في مقنام بيان القرائرة الدَايحَيَة من الآية على انها نزلت في حق أمير 
لان لحري الذي فعله كان نحل اللّوم» فانَ الخوارج 
أهل القرآن والصَلحاءء وجتائشة,زوجة رسول الله قي ومعها أصحابه إل#ومعاوية 
خال المؤمنين و معه أصحابه 2٠.2‏ أيآت الأحكام ص 6 

في عبارته يي مواضع يدل على عدم عدالةالصّحابة: 

الف: حاصل كلامهق : ان الخوارج و أصحاب معاوية وعائشة كان 









كان عامّة أصحاب رسو ل الله تمع عل فل إلآّالطلّقاء والمنافقين والمؤلّفة 
قلوبهم من الصحابة فكانوا مع معاوية وعائشة و الخوارج و هذه الحروب الثلاثة 
من أقوى الأدلّة على بطلان دعوى عدالة الصّحابة» فان كلا الطرفين كان من 
الصّحابة: فانّ المقاتلة أشدّ د انوع لمواجهة و أده عل خباية اعد بين الطرفين 








ن القيس كانوا يريدون قتل عل و عبار و ذو الشّهادتينو 
قيس بن سعد و غير ذلك؛ و بالعكس فكيف يمكن الحكم بعدالة كلا الطرفين. 





في مجمع الفائدة و زبدة البيان ........ 3 سس اا 


(جعل الاصطلاح على خلاف القرآن) 

و هذا و أمشاله مما جرى بين الصّحابة حير اتباع مدرسة الصحابةحتى 
تشبقُوابكل حشيش ليتخلّصوا من المهلكة ولات حين مناص. 
فتارة خخالفوا اصطلاح القرآن في معنى الصّاحب و الأصحاب حيث لا رأوا 
إطلاقه فيه على الكافر والمنافق وغير ذلك» فاخترعوا لكلمة (الصّحابي)معنىٌ 
اصطلاحيّاً يخالف القرآن والحديث واللّغة و العرف فقيّدوها (بمن رأى 
النبيَّ مؤمنا) حتى يخرج به المنافقون.و ما دروا انّ هذا بنفسه اعتراف بانقسام 
الأصحاب إلى مز فنحتاج في كل فرد منهم إلى اثبات انّه كان 
مؤمناً ولم يكن منافقأحتى تثبت عدالته. 








(جعل الحديث على خلافب القرَآن) 

وأخرى اختلقوا حديثازبأن:سخوضِي فيا جرت بين الصّحابة حرام)و غفلوا 
عن انهم عندهم (كالنّجوم أيهم اقتديتم اهتديتتم) فكيف يمكن الاقتداء و 
الأعسدا بدن البحث و الاجتهاه في أعالهم وما جرى ينهم من اعسات و 
التّلاعن و التباغض والتّقاتل و غير ذلك مضافاً إلى ان القرآن قد خحاض فيها جرى 
بين الصّحابة وذكر جرائمهم و ايذائهم لرسول الله وي وكذلك الأحاديث 
النبويّة و كتب السيرة والرجال والتاريخ فيجب تركها جميعاً لأجل الصحابة. 

وكيف كا رف إلى عبارة المصتف. وإنَّا أشرنا إلى ما ذكر تدوضيء 
لمراد المصيّف من اشتمال كل من الناكثين و القاسطين والمارقين على الصَحابة. 








(من هوالكرّار؟ و من هو الغرّار؟) 


ب قولهي: «و في مسلم قال عمر بن الخطاب:...حتى أبديت وجهي و 
تصديت لذلك». 





تسيا بيت ل ا الب ممه 


أقول: قد ورد اله قي أعطى الراية أل لأبي بكر فرجع منهزماً ثم أعطاه عمر 
نرجع منهزماً ثم قال هذه العبارات تعريضاً بهما و إشعاراً باتها لم يكونا عيّين 
لهو لرسوله ولا محبوبين فماء ولا كرّارين غير فرّارين. 

بل كانا عدؤين لله و لرسوله؛ و مبغوضين لله و لرسوله و كانا فرّارين غير 
كرّارين فكيف يتساور و يبدى وجهه و يتصدّى لأخذ الراية مرّة ثانية؟ 

هب انّ رسول الله بي أعطاه الرّاية مر فهل تغيّر حاله بحيث يفتح 
القلاع و يقتل الأقران؟ أو هل قتل الرجلان كافراً قط؟ و هل يؤثر عنهما بطولة في 
حرب؟ أو مبارزة إلى قرن أو أيّ عمل يدل على أقل مرتبة من مراتب الشّجاعة و 
الجرأة؟ فعلى المدّعي الاثبات. 







(حديث الطير) 

اج قولمي:«وكذا قصّة الطير إل فوله: ما ملك على ما صنعت يا أنس؟ 

قال: سمعت دعائك فَأَيتس) يكن فيرخل من قومي...» 

أقول: كذب الرّجل و إِنّْا دفعه إلى ردّ علي 8 بغضه له. لانّه كان من أعداء 
أمير المؤمنين» وكان جاسوساً للمدافقين في بيت و هذا يظهر من مراجعة مجموع 
رواياته و اخفائه لحديث الغدير و دعاء علي اعليه. 


(ارتداد القوم بعد رسول الله يي بن القرآن) 

د: قولميٌ: «ارتداد قوم بعد رسول الله 2 

دلّت الآيات الكثيرة و الرّوايات المتواترة على ارتداد أكثر أصحاب رسول 
الله #منها: 

(الآية الأولى) 

-١‏ قوله تعالى: «إولايزالون يقاتلونكم حتّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 





في ججمع الفائدة و زيدة اليان - سيت ة17ال ا 


ومن يرد نكم عن بن فبمت وهو كافر نأك حبطت أعمالهم في اتناو 
الآخرة و أونك أصحاب النار هم فيها خالدون»البقرة/ 119 

فقد أخبر صريحاً بان الكفار ينجحون في عملهم و يرون الصّحابة عن 
دينهم» ثم هدّدهم بان من يرتدٌ عن دينه الخ. 

فلو كان الارتداد مجر فرض غير واقع لأتى بكلمة (لو) أو (إنْ) وأمّا التعبيي 
(بمن ) فمورده ما إذا كان أصل وقوع الارتداد منهم أمراً مسرا و كان الكلام 
مسوقاً لبيان حكم المردّين و عاقبتهم. 


(الآية الثانية») 

قوله تعالى :إن الذين ارندوا علينى أدبارهم من بعد ما تبئّن لهم الهدى 
الشّيطان سوّل لهم وأملى لهم ... 4 عمد / 270 

فقد أخبر القرآن بلفظ الماضيّالدَالََلَالتَحقّق بانْ الارتداد أمر متحقق 
منهم و وقوعه بعد قوله تعالى كَأفه كني إن توليتدم أن تفسدوا في الأرض و 
تقطعوا أرحامكم» يدل على انّ الموصوفين بالارتداد يتولّون الحكم و رئاسة 
المسلمين في برهة من الزّمان . 


(الآية الثالثة) 

1 دايا أنها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم 
و يحبّونه» الخ و هذه هي الآية المبحوث عنه للمصتف. 

ودلالتها على وقوع الارتداد بنفس البيان المشار إليه: و حاصله انّ التعبير 
بمن الموصولة لا يصحٌ إل بعد معلومّية أصل وجود هؤلاء المرتدّين و معهوديّتهم 
وإلألقيل (يا أّها الذي ن آمنوا لو ارتدّ بعض منكم عن دينه) أو (إن ارتدّ) أو ما 
شابه ذلك. 





8 لمح سيف ا رهد 2 ................ المباحث الكلاميّة 

(الآية الرابعة) 

4- ف وقال الرّسول يارب إنّ قومسي اتخذواهذا القرآن 
مهجورا» الفرقان/ .5٠‏ 

وكونها في سياق قوله تعالى «إو يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتَخْذت مع الرسول سبيلاً» » » ايا ويلتى ليتنى لم انَحذ فلاناً لآ الخ. 

يدل على ان الزّسول يوم القيامة يقول هذا الكلام , و مفاد 
مهجوراً لم يكن أمراً آنا تابوا منه؛ | إذ لو كان قومه تابوا من ترك القرآن و هجرانه لم 
يشتك الرّسول ف منهم يوم القيامة؛ بل مدحهم لأجل توبتهم فيظهر من 
شكايتدتويوم القيامة من قومه ان المهاجرين و قريش بخصرصهم اتخذوا القرآن 
مهجورا ولا يحمل عل المشركين والكقَارِ لائهم لم يؤمنوا بالقرآن» مع ان معنى 
المجران يلازم سبق الإييان» فلا بخان الكيمب. الوا كتاب المجوس والبوذئين 
مهجورا فالمجران لا يصدق إلأجالتصبة]ما ثبتت رابطة المحبّة وعلقة الإيهان 
القلبي بين ا هاجر والمهجور وا ليَسنَكبظلق ,عدم وود العلقة هجراناً. 

والحاصل ان الآية صريحة في ان الصّحابة والمهاجرين منهم الذي هم قومه 
بالخصوص تولوا القرآن وراء ظهورهم و أعرضوا عنه و عن أحكامه. 

(الآية الخامسة) 

5- وما محمد إلآرسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قل 
انقلبتم على أعقابككم و من ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئاً و سيجزي الله 
الشاكرين »آل عمران/ 145 

أقول: علق وقوع انقلابهم على أعقابهم على أحد أمرين عل التردِيد بمعنى 
ان انقلابهم يتحقّق بمجرّد تحقّق اموت أو القتل منه 25 

وأنا الاستفهام فهو توبيضي يهم عل ما سيقع منهم بعد موت رسول 
الله وي أو قتله. وني الآبة إشعار بصحّة ما ورد في ب بعض الرّوايات في حقٌ بعض 












في مجمع الفائدة و زبدة اليبان..........-.----....-. 3 : ا 


أزواجه: (مُنا سَمّتاة). 

وأمًا ما ورد من قصّة اليهوديّة التي سمّت ٠‏ 
يكذبها و اها من أساطير عائشة قفي بعضها (سمّ 
ن فتسح خيبر و بين وفاته فييك حمس سنوات, ولا يوجدالآن 
سم مس سنوات ولا سم سنة فضلاً عن زمنه لي فكأنّ أصل تسمّمه فق كان 
واضحا فاحتالوا لتغيير طرف النسبة إلى بهوديّة لم تولد بعدٌ. 





سئوات) لان 





(أخبارالارتداد) 

وأمّا الأخبار فهي كثيرة » نتبرك بذكر خمسة 8 

-١‏ روى البخاري في كتاب التفسيزقي)ياب «و كنت عليهم شهيداً» عن 
أبن عبّاس قال خخطبنا رسول الله تي فقا[0... كر أنه يجاء برجال من أمّتي فيؤخذ 
بهم ذات الشّمال فأقول يا رب أصبحابي كَيََوَلَآنَك لا تدري ما أحدثوا بعدك... 
ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاءهمككذ اوه 

ورواه البخاري في عدة أبواب من كتابه و كذا مسلم والنسائي واللحاكم و 
أحمد والطيالسي و ابن عبد البرّ و ابن أبي شيبة؛ و عبد بن حميد والتتمذي و 
الطبري و ابن المدذر وابن أبي حاتم و ابن حبّان و أبو الشّيخ وابن مردويه و 
البيهقى و السَيوطي. 

روى البخاري عن أبي هريرة ان رسول الله يي قال: يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي فيجلون عن الحوضء فأقول يا رب أصحابيء فيقول: انك لا 
علم لك بها أحدثوا بعدك » اهم ارتدوا على أدبارهم القهقرئ؟؛ و رواه أحمد و غيره 
أيضاً. 

"و روى أحمد عن أبي هريرة عن النبي انه قال: ليذادنّ أناس من 
أصحابي عن الحوض كما تزاد الغريبة من الإبل» فأناديهم هلم فيقال اهم بدَلوا 











إذنا 2 .............. المباحث الكلاميّة 


بعدك فأقول بعداً بعداء سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي. 

- روى العسقلاني في تهذيب التهذيب ج48 ص 4 ان عمرو بن ثابت قال: 
كفر الثّاس بعد رسول الله إلا خحسة. 

5و روى مالك في الموطأ ان رسول لله قال في حقّ شهداء أحد . هؤلاء 
أشهد لهم فقال أبوبكر ألسنا يارسول الله اخوانهم أسلمنا ى) اسلمواء و جاهدنا 
كبا جاهدواء فقال رسول الله يبل و لكن لا أدري ما تحدثون بعدي» فبكى 
أبوبكر ثم بكى ثم قال اثنا لكائنون بعدك». 

أقول:قال السيّد الفيروز آبادي في كتابه سبعة من السّلف: انّ هذا الحديث 
فيه إشارة واضحة على ان أبابكر تمن يحدث بعد النبيّ يك و لذا بكى أبوبكر ولم 
ينه النبيّ يك فلو كان من لا يحدث بعبده لقال ف : لاتبك فانّك لا تحدث و 
منعه من البكاء. 

فلتكتف با ذكر تبركاً بعداد الخمسة) ولكن الرّوايات متواترة معنى و هذه 
الروايات تؤيّد الرّوايات المتَمِقتعِلسه عند الشيعةثٍ من ان النّاس ارتدّوا بعد رسول 
لله إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو آثني عش 


الثالث:(الاهانة برسول الله و بالصّلاة) 

قال يع:«الثالثة :'طوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضًوا إليها و تركوك قائماً قل ما 
عند الله خير من اللهو و من التّجارة و الله خير الرَازقين (١4‏ الجمعة/ .)١١‏ 

ثم انْقْ بعد ما تكلم عن حكم صلاة الجمعة وعن حكم البيبع وقت 
التّداء تكليفاً و وضعاً قال:«ثمَ أشار في الآية الثالثة إلى ذم المسلمين» و ظاهر انهم 
الّذين كانوا معه ف باتهم إذا رأوا تجارة أو علموا تجارة» أو لم يعلموا بل ظنّوا 
بسبب سماع صوت دال عليها في الجملة» و هو المراد باللهو قيل كان للتّجار 
الّذي يجيثون بالتجارة إلى المدينة طبل يضربونه بعد الوصول لاخبار النّاس ذهبوا 
إلى التجارة الموهومة القليلة الفائدة الفانية» و تركوا تجارة باقية عظيمة؛ وهي 








لك 





الصلاة معك تركاً مستلزما للعقاب بترك واجب عظيم؛ و قطعه المحرّم؛ و لمفارقته 
وني الدّنياء فانّه روى ان انهم لا سمعوا صوت الطبل تركوه قائيا في الضّلاة و ذهبوا 
إليها...» آيات اللحكام؛ م 11 2 

أقول: روى الطبري في تفسيره عن السَدي ان النبي 3 كان قائاً في 
الصّلاة يوم الجمعة فتركوا النبي . ..) وعمن جابر: (فخرج الناس إلا علشر رجلاً» 
وني رواية قتادة و سفيان إلا اثنا عشر رجلا و امرأة) وفي رواية نحن ابسن 
عباس (إلأسبعة نفر) وفي رواية مقاتل (فخرج عامة الناس. ٠و‏ تركوا رسول اله ا 
ليس معه كبير أحد.. .و بلغني انّ العدّة | نيت ف 1 
الطبري و السيوطي و الفخر الرازي سورة الجمعمة و صرحت عدّة من الرٌوايات 
بان هذا العمل تكرّر منهم ثلاث مرات أو أكثر. 

و من غريب الأمر ان روايات جابرفتفيسير الطبري و كذا سائر الروايات 
خالية عن استثناء الشيخين و لكئن الستوطي/والرّازي ينقلان نفس الرّواية عن 
نا فيهم و أبوبكر و عمير) سبحانك هذا ببتان عظيم . وقد تكلّفوا 
لاصلاح ما أفسده الصحابة بِمْلٌ فول لسن (آنٌ أهل المدينة أصابهم جوع و 
غلاء سعر) و قول قتادة (وم يظنوا إلا انه ليس في ترك الجمعة شيء) وغير ذلك من 
التكلفات. و لكن غفلوا عن انّ النبيَّ كان يصلِي الجمعة من وَل قدومه إلى المدينة 
فكيف لا يعلمهم أحكامه. ثم إنهم لو كانوا معذورين فلم قال رسول الله: (لو 
ذهبت || يّة لالتهب عليهم المدينة أو الوادي نارأ)و ما كنا معد حتى نبعث 
رسولاه مضافاً إلى ان قبح هذا العمل ليس مما يمكن أن يخفى فانّ الشخص 
العادي لو ترك حال اشتغاله بالخطبة لعدّ اهانة فضلاً عنه يفي أواخر حياته» و 
نعم من قال: (وهل يصلح العطّار ما أفسد الدّهر). 











جابر بزيادة: 





(دورالمنافقين من الصحابة بعد رسول الله 25 ) 
قال يّْ: او نقل ‏ أي الخوارزمي ‏ في هذا الفصل عن علي يلا باسناده 





0-6 ع تت نسيع وعيفة 


قال: يا عجبي أعصى و يطاع معاوية...»آيات الأحكام؛ ص 16. 

أقول: قال العلامة الطباطبائي يي انّ هنا شبهاً ناما بين زمن حكومة رسول 
الله كيو زمن حكومة أمير المؤمنين فت و اختلافاً واضحاً بينهها وبين زمن الخلفاء: 
و ذلك لانا نرى القرآن من أله إلى آخره مملوء بالشّكاية عن المنافقين و اذاهم و 
مؤامراتهم في الحرب والسّلمء في الصّلاة والزكاة في الخلوة و الجلوة من أوّل 
بعثت دق إلى وفاته ل و الرّوايات و التّاريخ أيضاً مملوءآن بنقل هذه الحوادث. 

و كذا زمن أمير المؤمنين قتي فاه من وَل خلافته ابتلى بالحروب الداخليّة 
والمؤامرات المنسلسلة التي كان كلها من قبل : مظهرين للإسلام. 


(المنافقيين مع الخلفاء) 

و أمّا الخلفاء الثلاثة فلا نر فييْمنْيبصركة داخليّة ضدّهم, و لا مؤامرة 
من المنافقين عليهم. إلا قليلاً من أواخرتكومة عثئان ثار عليه أكابر الصحابة 
مثل أبي ذر و عار و ابن مسعوّةوتطلية والزبير لذن عوف و عائشة و غيرهم. 

وأمَا خلافة أبي بكر وعمر و عشر سنوات من خلافة عثهان فلا يوجد 
اختلاف داخلي و لا مؤامرة أو مضادّة من قبل المنافقين » كيا يحكى عنهم القرآن 
مراراًفي زمن الرتسول وكا يحكى عنهم في زمن أمير المؤمنين هل . 

فكأنّالمنافقين ماتوا جميعاً بموت النبي إل أو انقلبوا إلى مؤمنين واقعيّين إلى 
أواخر خلافة عثمان ثم أحيوا أو رجعوا إلى نفاقهم بعد موت عثوان و وصول 
الخلافة إلى أمير المؤمنين هك . 

-هالنبي تاو علي فت كانا يعصيان من قبل أكثر أصحابهماء و أبي بكرو 
عمر وعثمان كانوا يطاعون من قبل جميع أصحابهم. 

وهذا الفرق بين رسول الله بتو أمير المؤمنين با من جانب» و بين أبوبكر 
و عمر وعثهان من جانب آخر دليل قاطع على انّ حكومة أمير المؤمنين مشل 
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حكومة رسول الله حكومة إيهان و لذا خالف فيه المنافقون. 

وأمّا حكومة القّلائة فهي حكومة النتّفاق» و لذالم يكن فيها خلاف داخلي 
أصلا. 

إن قلت: فاللآزم أن يخالف فيها المؤمنون. 

قلت: المؤمنون كانوا تبعاً لأميرهم عن فته و هو لل يجد أنصاراً بايع 
الخلفاء ولم يكن من يغدر و ينكث بيعته» و هذا بخلاف المنافقين فاتّهم بايعوا 
رسول الله و نكثوا بيعته و كذا أمير المؤمنين بايعوه ثمٌ نكثوا بيعته. و لهذا خالف 
أهل التاق حكومة الإيمان في زمن رسول الله لي و زمن أمير المؤمنين 8ت و لم 
يخالف المؤمنون حكومة النفاق في زمن الخلفاء القّلاثة. 


( شهادة أبي بكر) 
روى أبوبكر عدّة روايات جلب بكل_رواية نفعاً فاخذ فدك باختلاق 
نبياء لا نوَرَثكِ)ي دفع أمير المؤمنين في بجعل حديث 

نّبوة في بيت واحد) و دفع الأنصار بقوله:(الأئمة من قريش» 
و هكذا صار صديقاً بجعل هذه الرّوايات. 

وكلّ شهادة أو رواية كانت في معرض جلب النفع أو دفع الضَرر فهي غير 
حجّة و من غريب الأمر انهم اعترفوا بكذب الرّواية الأولى حينها ورّثوا عائشة من 
رسول الله و كذا سائر نسائه» و اعترفوا كذب الثانية حينم أجمعوا على صحّة 
خلافة علي في و اعترفوا بكذب الثالثة حينما قال عمر :(لو كان سالم مولى أبي 
حذيفة حياً قلدته اخلافة) و سالم لم يكن قرشيّاً ولا عربياً بل كان من شيران. 

ول يرو أبوبكر رواية إلا حينما احتاج إلى مضمونها لنفع أو دفنع ضرر فلا 
يقبل قوله ىا أشار إليه الأردبيلٍ يٌ:قوله: «السادس: ارتفاع التهمة الخ. سادسها 
ارتفاع التهمة؛ أي من الشرائط السنّة العامّة ارتفاع التهمة قد نقل الإجماع على 
غدم قبول شهادة المتّهمءو لاشك في ذلك في الجملة؛ للاعتبار و الأخبار 



















35000 م د ممصي 


مثل صحيحة سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله ييه عن الذي يرد 


من الشهود فقال: وا لخصم؛ قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: فقال: 
كل هذا يدخل في | 





وصحيحة عبد الله ببن سنان؛ قال: قلت لأبي عبد الله فت : ما يُردٌ من 
الشهود؟ قال: فقال: الظنينء و المتّهمء قال: قلت: فالفاسق واخائن؟ قال: ذلك 
يدخل في الظنين) إلى أن قال الماتن :و لها أسباب : أحدها أن يبرَإلى نفسه نفعاً أو 
يدفع ضررًجمع البيهان» ج17 ص 27 1817 





(المصاهرة بين النبي َي و بين الخلفاء) 

تمسّك أهل السّنة لاثبات فض للخلفاء بتزويج رسول الله أبنتي أبي بكر 
و عمره و تزويجه بنتيه من عن انث نض جليهم الأردبيل بانّه قد تزوج إللإببنت 
حي بن أخطب الكافر رئيس اليهود وبتلودة بنت زمعة الذي مات كافراً و ببنت 
أبي سفيان حال كفره ك]بّهوزْوج زينب وزقية قبل عثمان من مشركين حتّى 
لا يج فاطمةئيهة من علي في اّذي كان بأمر الله تعالى من السّماء 
بعدما ردٌ أبابكر و عمر وغيرهما . 

وكتب الشيخ المفيد والمرتضى رسائل مستقلّة في رد هذه المغالطة؛ و 
أكثر الشيععة يدّعون انهم كانتا بنتين لخديجة من زوجها الأؤل» أو كانتا بنتي 
أختاه ريّنهما خديجة؛ و من أراد التفصيل فعليه بكتاب (بنات النبي أم ربائبه؟) 
تأليف العالم المحقّق السيد جعفر مرتضى العاملي أدام الله نصرته للدّين» 
وتعرّض الأردبيلي في للجواب عن هذه الشّبهة نقضاً بما مرّ . و حلا بما في سورة 
الأحزاب و التحر من عدم انتفاع شخص بالمصاهرة إلآّ مع المتابعة للنبي 8858 
كما قال الأردبيل يي في آيات الأحكام ص 5 /اه و 0170 . 
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(معاوية خال المؤمنين) 
ه: قولهيْ:«و معاوية خال المؤمنين و معه أصحابه إل . 
وفي الحاشية اعتبار اله أخ الزوجة الرّسول و هي أُمْ حبيبة نظراً إلى قوله 


تعالى: لو أزواجه أنهاتهم» . 








(الجواب النقضي) 

أقول: يوجد هذا لقب في كتب اتباع معاوية كثياً في مقام التمجيد و يدل 
على بطلانه نقضاً ان لازمه كون حي ن أخطب ب اليهوديّ جد المؤمنين لأمهِم لان 
بنت زوجة رسول الله 859 م المؤمنين و“كذا بخويلد أبو خديجة و أبو سفيان.و 
غيرهم.و كذلك سائر اخوان زوجاته قثا لعا أخوال المؤمنين» و العجب 
انهم لا يعون محمّد بن أبي بكر الَذِي قتله محآوية خال المؤمنين» مع انه أخحو 
عائشة ومعاوية أخو م حبيبة؛ و عاش فصل عَنَدَهَم من أمْ حبيبة: فيكون في 
قتل معاوية لمحمّد بن أبي بكر حال للمؤمنين يقتل خخالاً آخر لهم.كما انال 
نسمعهم ينقلون في فضائل أبي بكر و عمر اتّهه| جد المؤمنين . 

والحاصل انهم ما أن يعمّوا المسألة فيجعلوا للمؤمنين أجداداً وجدّات و 
أخوالاً وخالات » و أعماماً وعءات» و غير ذلك بعدد ما كان لزوجاته من الآباء 
والأتهات و الاخحوة و الأخحوات. 

أويأتوا بدليل على استثناء معاوية من بين البقيّة من آية أو رواية أو دليل 
عقل أو نحو ذلك يميّزه عن البقيّة. 

والظاهر عدم دليل و ميزة لمعاوية إل محاربته لعن فت فانّ هذا هو الذي 
دفع العامّة إلى اختراع لقب خال المؤفنين و غيره من ن الأكاذيب له. 
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(الجواب الحلي) 
وأما الجواب الحلي فهو ان الفرد الحقيقي إذا أخبرعنه أحد يثبت به جبيع 
ازمه» كما إذا أخبر شخص ان فاطمة بنت أسد 0 أمير المؤمنين يك والمراد 
بالأمومة هنا ولادته يا منها فحينهذ يتربّبٍ عليه جميع لوازمه فيكون أبوطالب 
أباء» و طالب و عقيل جعفر اخوته و و يكون (أسد) أبو فاطمة جده 8 وأخو 
فاطمة خاله تي و أختها خالته وهكذا. 

و أمًا إذا كان الاخبار في مقام التنزيل و الادّعاء فحينئلٍ ينظر إلى جهة 
التتزيل و يكتفى به و لا يتعدى إلى غيره من اللّوازم و الملزومات فكها إذا قيل لزيد 
أسد لا يثبت له إلا الشّجاعة» ولا يراد اثبات البراثن و الذنب والبخر و غير ذلك 
زيد كذلك إذا أخبر شخص هن فَلانٌَابنى لا يريد جميع لوازم الابنية مما يرتبط 
بأمّهِ و أبيه و أخيه و غير ذلك! 

:(أنا وعلن أتواحية الأة) يتهبصر بشخصهم| من جهة ثبوت 
ولايتها عل التق ولايتعذى إلى غيهما من اخ أو أخت أوأمأو غير ذلك. 

وكذا قوله تعالى: : «التبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أتهاتهم» لا 
يثبت للأزواج إلآالحينية التي أريدت من التنزيل والادعاء و هو ما صرح به في آية 
أأحرى بقوله تعال: (إولا أن تنكحوا أزواجه من بعسده أبدا» فهن بمنزلة هات 
المؤمنين في جهة واحدة , وهي حرمة تتزويهنَ دون غيرها من الجهات» و دون 
غيِامنَ من ينتسب إِلِيهنَ من الآباء و الاخحوة والأخوات كما هو شأن كل فرد تنزيلي 
ادّعائي. 

(إيذاء الصحابة لأهل البيت) 

القد تكرر الحكم بمساواة ايذاء أهل البيت مع ايذاء يسول الله يو ني 
روايات متواترة من طريق الشّيعة و السنة امَا على نحو الجميع كها في حديث 
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الكساء؛ أو في خصوص واحد واحد منهم مستقلاً. 

ثم هذه الروايات تكون صغرى لقوله تعالى: إمنهم الّذين يؤذون النبيّ ... 
لهم عذاب أليم» التوبة/ مو قوله تعالى: #انّ الّذين يؤذون الله و رسوله لعنهم 
الله في الدّنيا والآخرة» الأحزاب/ /01. وقوله تعالى: (إو ما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ... » الأحزاب/ 01 

فإذا فهمنا هذه الصغرى المستفاد من الأحاديث المتواتر إلى الكبرى 
المستفاد من الآيات تنتج ان الذي ن آذوا علياً أو فاطمة أو الحسن والحسين أو 
غيرهما من أهل بيته (إلهم عذاب أليم» و اتهم فإلعنهم الله في الذنيا والآخرة» و 
يثبت جواز لعنهم بالقرآن. فلننظر إلى عبارة الأردبيلي في المقام: 

«قوله تعالى: و الذين يؤذون رسول إلله هم عذاب أليم» يحتمل العذاب 
الأليم القتشل والخلود في الذار إلى قوله: حو [مّامرصلوات الله عليه وآله و سلم 
يمكن أن يشتمل في حال حياته و موه من الاستهزاء والسخريّة وكذا ذرّيته كما 
روى انّه قال: فاطمة عليها الصّلاة: اليتلام بضعة مني من آذاها فقد آذاني و غير 
ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك». آيات الْأحَكَآم؛ ص 186. 





(شركة عمر في التّبوة) 

اختلق أصحاب مدرسة الخلفاء أساطير لاثبات تبعيّة الوحي من عمر في 
موارد سمّوها (موافقات عمر) من جملتها ما رووه في باب الأذان من رؤياه المشهورة 
و من الغريب انّ جميع أو أغلب ما نقلوه من فضائل الشيخين يستلزم نوعاً من 
الاهانة بالله تعالى أو بالتبي َي أو تناقضاً واضحاً كا بيّناه في محلّه؛ و منها 
الخرافات لني تستبطن نوص اً من الوحي لعمره وجعله متبوعاً وجعل 
لنب إؤتابعاً العياذ بالله . 

وكيف كان فقد حاول الأردبيلي اشارة * 
بالتأمل مع استظهار خلافه من الآية الكريمة بقول 









إلى وضوح بطلانه بالأمر 
«التاسعة : ظ وإذا ناديتم إلى 
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الصّلوة اتخذوها هزه أ لما ذلك بائهم قم لايقلون4-أي لاتتخذرا لين إذا 
ناديتم إلى الصَّلاة مناداة الصّلاة هزواً و لعباً أول إلى قوله : - قيل فيه 
دليل على ثبوت الأذان بنضّ الكتاب لا بالمنام وحده. وفيه تأمّل إذ فيه دلالة على 
ثبوته في الشرعء ففي الكتاب دلالة على انّه كان في الشّرع ذلكء وأمًا ثبوته 
بالكتاب فلا» آيات الأحكام؛ ص 8٠‏ 









(عائشة و حفصة في سورة التحريم» 

قال أبو حنيفة في كتاب الوصيّة على ما نقل عنه الملا علي القاري في شرحه 
للفقه الأكبر لأبي حنيفة: عائشة بعد خحديجة الكبرى رضى الله عنها أفضل 
نساء العالمين» و هي م المؤمنين و مطهيرة من الرّنا و بريئة مما ينسب إليها 
الروافض فمن شهد عليها بالزنا فهووَلدٍالزّناء شرح الفقه الأكبن ص 494 

أقول: قد صرّح القرآن كلام في بْدِيث الافك بان الذّينَ جاءوا بالانك 
كانوا (عصبة من الصحابة) وقد ذكر منهم حسان بن ثابت و مسطح بن اثابة و 
جماعة مثلهم فعلى قول أهل ألسئة من نَزْوَطَآ قي عائشة يكون جماعة من الصّحابة 
أولاد زناء و هذا عجيب بان نبرَئْ ساحة صحابيّة من الزنساء باتهام جماعةمن 
الصّحابة بانّهم أولاد زنا. 

لكن هذا بناء على كون آيات الإفك في حقٌّ عائشة , وأما بناء على رأي 
الشّيعة من نزوها في نبرئة مارية ما قذفتها به عائشة و حفصة و والديها كما ذكره 
المرتضى فق و وردت رواياتنا و ادّعى عليه الإجماع من الشيعة فويل ها ثم ويل 
4 

وكيف كان فقد انّفقت الإماميّة على انّ فاطمة الزهراء أفضل المخلوقين من 
الإنس والجن و الملك سوى أبيها وبعلها انّماقاً والأئمّة الأحد عشر على قول» و 
أمَا أهل السّنة فقد نقل القاري في شرح الفقه الأكبر: أكثرهم يرونها أفضل نساء 
العالمين» وفي مقابلهم من يفضّل عليها مريم أو عائشة أو خديجة. 
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وقد شد ابن حزم كم| هو ديدن بتفضيل عائشة على جمييع الإنس و اين 
والملك حتى أولو العزم و المقريين من الملائكة فضلاً عن فاطمة 86 

والتحقيق الذي عليه إجماع الشيعة انبا كانت من رؤساء التّفاق» وكانت 
جاسوسة للمنافقين في بيت رسول الله #5 فلا معنى للبحث عن المفاضلة بينها و 
بين أيّ امرأة كانت فضلاً عن تفضيلهاء وحينئذٍ فلنستمع إلى كلام الأردبيلٍ في 
موضعين الأوّل:آيات الأحكام ص 510 في سورة التحريم؛ و الثاني آيات الإفك 
ص88 


(عائشة وحفصة فيآيات الإفك) 

من المسائل المختلف فيها بون الشيعةبو السّنة مورد نزول آيات الإقك فقد 
صرّحت الأحاديث من طريق الشيعة,ظل ما نيلم علي بن إبراهيم و البحراني في 
سب ابيغاة والعلامة الطباطبائي ##والسيل الرتطى وفبرهم ينان آيات لفك 
وافقت كلمة أهل السنة انه ولت في عائشة و استندوابأساند كلها مرسلة أو 
تنتهي إلى عمائ ائشة نفسهاء و فيها من القرائن القطعية الدالّة على كذبهاء مالا 
تحصى مضافاً إلى مخالفة مضامينها لنفس الآيات في كتابي معرفة الإسلام 
الذي الفته قبل عشرين سنة» ثم اله ألّف أخيراً صديقي العالم الجليل النّاصر لحدّه 
أمير المؤمنين السيّد جعفر مرتضى كتابه (حديث الإفك) فجاء بها فوق المراد 
وأثبت كذبه و كذب ما الحق به من الأساطير مثل مسألة مسطح و غيره» و لكن 
الأردبيلية لم يرد الخوض في أصل البحث إلا الاشارة بضعفه وعدم صححته بالاتيان 
بكلمة (قيل) و (روى)و قوله:(و قيل نزلت ف ) وقوله: (وقيل نزلت في 
جماعة من الصحابة...)حتى انّ الأردبيلي ي#قال: (وقد بيّنا ذلك في رسالة مفردة) و 
غير ذلك من ارشاداته إلى قرائن كذب القصة و مخالفتها للعقل والنقل فراجع 
آيات الأحكام؛ ص 788 















ينغن 20-0 1 مت من ممه 


(الناكثون والقاسطون و المارقون) 

قال الشيخ المفيد يع :«واتفقت الإمامية و الزييديّة والخوارج على 
ان الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كقار ضلال ملعونون 
بحربهم أمير المؤمنين ف وانهم بذلك في الثار مخلّدون. 

وأجمعت المعتزلة سوى الغزّال منهم و بن باز و المرجثة و الحشوية من 
أصحاب الحديث على خلاف ذلك. 

فزعمت المعتزلة كافة إلأمن سمّيناه» و جماعة من المرجئة و طائفة من 
أصحاب الحديث انهم فسَاق ليسوا بكفّان وقطعت المعتزلة من بينهم على انهم 
الفسقهم في الثّار لّدون ...» أوائل المقالات. ص 5 وقال المحقق الأردبيل :أ ف 
أحكام البغاة من شرح الارشادج اِصل01/4. 








(أنساب بعض الصحابة) 

قال تبارك و تعالى:9آنّ الّذينَ يرون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا 
في الدّنيا وال ولهم عذاب عظيم4 النور/ “717 ذكر في الآية الكريمة ثلاثة 
شرائط لحرمة القذف الأول (الاحصان) المفسّر (بالعفيفة) أي المرأة التي ها حرمة 
في المجتمع» في مقابل من عرفت بقلّة الحياء فضلاً عن المشهورة بِالزّناء فمن 
اشتهر بالزناء و عرفت بعدم المبالاة بالعفّة في المجتمع لا يحرم قذفهاء لان حرمة 
القذف لحفظ كرامة المرأة» و المشهورة بالفسق لا كرامة لها. 

الثاني: (الغفلة) :و المراد بها ان المرأة الغير المشهورة قد يصدر منهاما 
تحتمل معه أن تنسب إلى الزّنا مثل أن تخلو مع الرّجل أو تعمل بعض مقدّمات 
الزّنا مثل التسزيين للرّجال الأجانب و الاختلاط معهم و أمثال ذلك ثما يجعلها في 
معرض الّنا أو في معرض الاتهام بالزناء فهذه لا تسمّى غافلة.وقد لا يصدر منها 
شيء من هذه الأمور بل كانت غافلة لا تحتمل أن ينسبها أحد بالزنا وهذة هي 








في جمع القائدة و زيشة العأ تست سس سس سمس متسيس سس سس سس سس ا 
المراديكلمة(الغافلات). 

الثالث: (الإيهانالمفسر في كتب الفقه بالتشيّعء ولازمه عدم حرمة لغير 
المؤمن و لذا خص فقهائنا حرمة الغيبة و البهتان والهجاء و القذف وغير ذلك 
بالإماميّ الإثنا عشري . 

إذا عرفت هذا فلا يحرم القذف و غيره إلأبعد احراز اجتماع هذه الصّفات و 
أما ذا علم عدمها كا في أمّهات عدّة من الصَحابة على ما أثبتته الشواريخ في 
حقٌ عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص و معاوية وطلحة و زياد بن أبيه و 
غيرهم أو شك في تحقّق العناوين المذكورة فحينئظٍ لا دليل على حرمة القذف» إذ 
لاحرمة لغير العفيفة التي عرفت بالفحشاءء كا لا حرمة لغير الغافلة التي 
صدرت منها ما يريب » و كذا لا حرمة للمشركة و غير المؤضة وعليه فقول 
بعضهم لعمر: انّ أمه (صهّاك) كانت يِقية وقول الحسن وغيره ان (النابغة) كانت 
مشهورة بالزناو قد اشتركت في تلس الما جماعة» و كذا معاوية وأبوه» وكذا 
نسبة عثيان إلى (الحضوميّة )ام طلحة الزن وغير ذلك كلها تكون جائزة لفقد 
الشرائط الثلاثة إذ لم يكن أمهامم ححصت وَلَآ الات و لا مؤشات كما يدل 
عليه قول الأردبيلٍ في مبحث القذف, شرح الارشاد ج17؛ ص .17١‏ 





ا م اراس 9 


المبحث السادس: الإيمان و الكفر 


هذا البحث من أهمٌ المباحث الكلاميّة الذي صار سبباً لحدوث أكثر الفرق 
الضّالة فإنَ فرقة الخوارج إنّ)ا حدثت أثر الخلاف في تكفير أمير المؤمنين لأجل 
التحكيم و المعتزلة حسدثت أثر التزاع الواقع بين الحسن البصري وبين واصل بن 
عطاء في ان مرتكب الكبيرة هل هو مؤمين كما قاله الحسنء أو منزلة بين منزلتين كما 
قاله واصلء و قس عليه تكفير إلمجتزلة لنّكبشوية لأجل الاعتقاد بقدم القرآن و 
تكفير الأشاعرة للمعتزلة للقول بخلق.القرآن» و كذا سائر الخلافات التي تدور 
حول الايهان و الكفر بين الماهتٍ المختلفة بين مهب واحد. 

فترى ابن حزم يكفر الأشعري في موارد من كتابه , والأشعري يكاد أن 
يكفّر أبا حنيفة في موارد من مقالاته و ابن تيميّة يكفر أكثر علماء الإسلام في طيّ 
كتبه. 

والحاصل انّ (إبحث الإيهان والكفر) من أهمّ المباحث الكلاميّة المترتّب 
عليها ثمرات كلاميّة و فقهيّة و رجاليّة وغيرها. 

وقد تعرض الأردبيل تي إلى عشرة مسائل من مسائل الإيهان والكفر. 


منها الإييان بالغيب 
الفارق الأصلٍ بين الدّين والالحاد الإيهان بالغيبء فكل من لم يؤمن إلآ بها 
يدركه الحواس و أنكر ما سواه فهو ملحد؛ و من آمن بعالم آخحر غير عالم الس 





في مجمع الفائدة و زبدة البيان......... ع ع ست سسنج قوع 


والشهادة فهو من أهل الدّين و من هنا قالييٌ: «والإيهان بالغيب قيل هنو 
التصديق بالغائب الغير المحسوس: و قيل بها غاب عن العباد علمه: و قيل بها جاء 
من عند الله وقيل بجميع ما أوجب الله و ندب إليه و اباحه و قيل بالقيامة والجئّ 
والثاروقيل:هو التصديق بالقلب فالغيب هو القلب حيتئل» آيات الأحكام ص 
4 

لا بأس بالاشارة إلى نكات : 

الأولى: ان الغيب على قسمين غيب ذاتي و غيب نسبي. 

فالأؤل ما كان مقتضى ذاته أن يكون غائباً عن الحواس باعتبار تنّهه عن 
لى جهة مادّية كالباري تعالى والملائكة والعرش و الكرمي و غير ذلك» فانّ هذه 
الأمور باعتبار خلوها عن الجهات الماديّة يستحيل ادراكها بالحواسٌ لاختصاصها 
با موجودات المادية. 

الثاني : الغيب النسبي و هو مكان:قابلاً لتعلّق الحواس به بذاته و لكن 
منع منه مانع كحائل أو ضع ف لاتير أى بعد أوانحو ذلك. و الإيوان بالغيب 
الذي هو شرط الإيران المصطلح هو الإيمان بالغيب بالمعنى الأول لا الثاني. 

النكتة الثانية: انْ المعاني التي ذكرها المحقق مي بعضها مقطوع الفساد بظاهره 
مثل مطلق (التصديق بالغائب) إذ لا معنى لاعتبار التصديق بكل غائب في 
الاييان و الفلاح إلا أن يراد بغير المحسوس ما ذكرنا من عدم كونه محسوساً بنحو 
عدم الاقتضاء؛ لا لوجود المانع. و إلا فكثير من الحشرات و الديدان تحت الأرض 
غايب عن أنظارنا فهل الإيهان بها واجب . 

كما ان (ماغاب عن العباد علمه) يشمل بظاهره الأمور الحقيرة الي غاب 
علمه عن العباد مع كونه بلا فائدة. 

وأمّا ما جاء من عند الله فلو كان جميعه داخلاً في الغيب ما عطف عليه 
قوله :9إو يقيمون الصّلوة» الخ فيظهر انّ الغيب يخسص بالمعتقدات والأُصول له 





بالأعمال و الفروع. ومنه يظهر بطلان إرادة (ما أوجب الله الخ) . 

وأمًا إرادة (القيامة والجنّة و الثار) من الغيب فلا إشكال فيه إلأمن جهة 
تخصيصه بها فالأولى جعلها داخلة في الغيب مع كل ما يجب الإيران به من الأمور 
الغييّة التي أصلها الإيهان بوجود الباري تعالى وملائكته و كتبه و رسله. الخ. 

وأمًا إراد: فيظهر وجهها في التّكتة الثالثة. 

النكتة الثالئة : ان المعاني الخمسة الأولى فسرت الغيب بمتعلّق الإييان 
فيتناسب مع ظاهر الآية حيث عدّت كلمة الإيمان بالباء إلى كلمة الغيب فقيل: 
«يؤمنون بالغيب». 

وأمَا المعنى السّادس أعني إرادة القلب من الغيب فخلاف ظاهر الآية فانّ 
الإبيان يتعى إلى القلب بالفاء فيقالة,«أوك كتب في قلوبهم الإيران»: ونا 
يدخل الإيهان في قلويهم © . 

والحاصل انه خلاف ظاهر البَابووتختلاف سياق الآية » فائها في مقام بيان 
أركان الإيهان و متعلقاته. لََكبََيهؤتمله: 








و منها ان (العمل خارج عن الإيمان) 

قال ييٌ: «واعلم ...إلى قوله: فلنشر إلى ما يدل على كون أمير المؤمنين إماماً» 
آيات الأحكام؛ ص .٠١‏ 

أقول :خضل كلامه ف أمور: 

الأول انّ للمتكلّمين في معنى الإيهان أقوال خمسة: 

الأول قول الشيعة و الأشاعرة: و هو انّ الإيهان قلبي محض و انّ العمل 
سواء كان طاعة أو معصية لا دخل له في ماهيّة الإيمان » نعم له دخل في ابقائه إذا 
كان طاعة» وفي تضعيفه و إزالته إذا كان معصية. 


كا انَّ للطّاعة و المعصية دنحلاً في استحقاق المؤمن للثواب أو العقاب 








جع القاتدوى وم 


الغير الدائم. 


القاني: عقيدة المرجثة الّذين يوافقوننا في عدم دخحل العمل في الإيهان و 
يخالفوننا في قوهم بعدم تأثير العمل من الطاعة و المعصية في ابقاء الإيهان و 
تقويته» ولا في تضعيف الإيان و إزالته. 






: عقيدة المعتزلة فانجّم مضافاً إلى اشتراط الإيهان القلبي يشترطون 

أ و لكن في البقاء في الإيهان لا في الدّخول في الكفره و لذا يقولون بان 
مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيهان» و لا يصير داخملاً في الكفر فهو لا مؤمن ولا 
كافر بل زلتين. 

وأما في الآخرة فيحكمون بخلوذ موتكب | 

الرّابع: عقيدة الخوارج: فائهم يَحَكَمَوْن بَآنّ مرتكب الكبيرة كافر وتخلّد في 
الثار فالعمل عندهم هو الركن الأصّقّ عَم آلإئان العلبي. 

الخامس: ما نسب إلى أبي حنيفة وبعسض آخصر و هو ان الإيمان ليس إلا 
الاقرار باللسان فلا دخل للاعتقاد القلبيء ولا للعمل في الإيمان وعليه فالمنافقون 
مؤمنون حقيقة. 

الأمر الثاني: انّه ورد في الآيات و الرّوايات ما يتوهم دلالته على كون العمل 
جزء من الإيمان مشل ما ورد عن الإمام الرّضا (انْ الإيمان اعتقاد بالجنان و اقرار 
باللسان وعمل بالأركان) و غير ذلك. 

ولكن يجب تأويله لمعارضته بأدلّة صريحة و بضرورة المذهب بل الدين 
لانقسراض المعتزلة و خصروج الخوارج عن المسلمين. والأنسب حملها على انها 
صدرت في مقابل المرجئة وبعض الحشويّة اّذين كانوا يكتفون على الإيان القلبي 
والاقرار باللّسان و يقلّلون من قيمة العمل بالكلّية فصدرت هذه الروايات 








جه مسمس ممدكييييت ‏ بان قي ف 


جواباًعنهم. 

الأمر الثالث: التي استدل على عدم كون العمل داصلا في ذات الإيهان 
بأمور: 

١‏ الآيات الكثيرة الّني عطف العمل الصّالح فيها على الإيهان كقوله 
تعالى: «الّذين آمنوا و عملوا الصالحات ... 4 في موارد و نظائره التي تبلغ خمسة و 
سبعين موردا في القرآن الكريم مضافاً إلى موارده في الأحاديث. 

وجه الدّلالة ظهور العطف في المغايرة» فلو كان العمل دخلا في الإييان لزم 
من عطفه عليه عطف الشَّىء على نفسه و هو فاسد. 

؟- اسناد الإييان إلى القلب في مثل قوله تعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان 4 
«كتب في قلوبهم الإيمان 4 .9و لذبن الإيهان في قلوبهم». 

وجه الثلالة انه تعالى نسب الإيران إلى ألقلب و جعله محل انتقاشه و كتبه 
و محل الذي يدخل فيه مع لاجمل نصارج عن الققلب » فيظهر عدم كون العمل 
داخلاً في الإيمان. 

“لان القرآن جمع بين الإيهان و صدور المعصية مشل قوله تعالى: إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» فقد فرض صدور قتل التمس أو الاقدام عليه من 
طائفتين مؤمنتين. الخ. 

4 انه تعالى كلف المؤمنين باتيان الواجبات و ترك المحرّمات كقوله تعالى: 
«يا أيُها الذي ن آمنوا أطيعوا الله ... 4 د9يا أيها الذي نآمنوا كتب عليكم الضيام 4 
وغير ذلك فلو كان العمل داخلاً في الإيهان لكان طلب العمل من المؤمن تحصيلاً 
للحاصل؛ لاله بعد فرضه مؤمناً لا ايكون تاركاً لواجب و لا مرتكباً لحرام و بعبارة 
أخرى يكون متّصفاً بالعمل فكيف يؤمر به. 

5انَ الإيمان في اللّغة من الأفعال القلبية المحضة» فإذا شككنا في نقله عن 














في جمع القائدة و زيدة الييان.............-.----.--.- لس ةيةه 


معناه اغوي إلى معنى جديد يحتاج إلى دليل: خصوصاً انّ النسبة بين المعنى 
اللغوي والمعنى المبحوث عنه نسبة الأقل و الأكثر لدخول المعنى اللّغوي أعني 
الإيان القلبي في المعنى المبحوث عنه فان التراع في انّ الإيهان القلبي هل يشترط 
بالاقرار باللسان و العمل بالأركان مضافاً إلى الاعتقاد بالجنان أو لا؟ والأصل 
والاستصحاب ينفيان القيدين الزائدين و يبقى الاعتقاد بالقلب هو معنى الإيهان 
شرعاًو لغة. 

١‏ ان ما دلّ على انّ العبرة بالاقرار باللّسان من الآبات والأخبار نا يدل 
على كون الاقرار كاشفاً عن الإيهان القلبي؛ و دليلاً عليه في مقام الاثببات لا انه 
مقوم له. 

فإذا علم إيهان شخص بدون الاقرار كا قد يتّفق يحكم بكونه مؤمنا بذلك. 

/- ما ذكرنا من القلب أو اللسان وباك نا هو بالنسبة إلى محل الإيمان» 
وأما متعلقه فهو في الاصطلاح عبارة عمسن (النُصّدين و الإيهان والاقرار بالله و 
برسله و كتبه و بها جائت به على آلإثتال و خصو ص كل ما علم كونه ما جائت به 
على الإجمال و بالولاية و الإمامة والوصاية لأهل البيت #48 بخصوص كلّ و احد 
واحد مع عد صدور ما يقتضى خروجه عنه و الارتداد مثل سب النبي قو القاء 
المصحف في القاذوزة). 


أقول:قولهي: «و بخصوص كل ما علم كونه نا جاءت به على الإجمال 
الخ». 

قد ذكر في الفقرة السَابقة ما يجب الاعتقاد به على الإجمال» و أمّا هذه الفقرة 
قموردها الأمور التي نعلم كونه من الدين باخصوص: و ا مراد بالخصوص العلم 
بالشيء على التّفصيل بأن نعلم مثلاً ان (مسألة الرجعة) من الدّين و لازمه الإيمان 
به على التفصيل لا على الإجمال؛ و الظاهر كون كلمة (على الإجمال) هنا من سهو 
قلم الشّريف أو الناسخينء و إلا لاتحّد مع القسم السَابق. 





قال يي :««واتل عليهم نبأ ابني آدم ... إنّما يتقبّل الله من المتقين» و فيه 
دلالة على ان القبول يشترط فيه التقوى كما قلناه قال القاضي: وفيه إشارة إلى انّ 








الطاعة لا تقبل إلمن مؤمن متّى و فيه اشكالء و لهذا ما شرطه الفقهاء؛ فانّ 
0 الراد 





اث اكوا عصاءً ل ا يقصدم وهأ يسن العلا أل 
فيكون اشارة إلى انّ الأمر بالشَّىء يستلزم 
النَّهي عن ضدّهء وهو موجب للفساد. و بالجملة يشترط في قبوها عدم كونها 
اآيات الأخكام ص .71١‏ 






محصل كلآميفة ان الظامر الجدوي ين الآبة عدم صحّة العبادة من 
العاصي و هذا إن اريد وقوعم.فامداً من الأول ينطبق على عقيدة الخوارج و إن 
أريد وقوعه صحيحاً ثم زوال صته بَالفسَقَ من باب الاحباط ينطبق على عقيدة 
المعتزلة. 

وأمًا عقيدة فهي صحّة العبادة و قبوها من العصاة إلا معاصئ 
خاضّة تمنع من الصّحة؛ وهي أمران : الأؤل: ما أشار إليه بقوله: (التتقوى عن 
ذنب ينافي تلك العبادة) و مراده به الالال بالأجزاء و الشرائط؛ أو الاتيان 
بالمبطلات. الثاني : كونها مزاحماً لواجب آخر أهمٌ مشل مزامة الصّلاة لانجاء 
غريق؛ أوالمهحّ المساوي على قول. وهذا عبّر عنه بقوله:(أو مستلزماً ها». 





(إيهان مرتكب الكبيرة و مسألة المشتق» 
قال يي: «الثانية قوله تعالى: (إيا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصَلوة و أنتم 
سكارى ... 4 و في الآبة دلالة ما على عدم خروج المؤمنين عسن الإيهان بشرب 





في ممع الْعَائدة و ويد العأ سسسب سس سس مسمس متسس سس 881 


الخمر فتأمّل» آيات الأحكام؛ ص 74. 

أقول: فتكون الآية دليلاً على صحّة عقيدة الشيعة و الأشاعرة في حكمهم 
بإيهان مرتكب الكبيرة. 

و دليلاً على بطلان قول الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» و كذا قول المعتزلة 
بان مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل منزلة بين المنزلتين. 

وأمّا أمره بالتأمّل فقد ذكر في الحاشية بان جرّد الخطاب بالإيهان لا يدل على 
عدم الخروج؛ وعدم الخروج إنَّا هو من الخارج أعني الإجماع. 

أقول: محضل ما ذكر وجهاً للتأمّل انّه لا دلالة في الآية على إيهان مرتكب 
الكبيرة إلآمن جهة خطاب فيا أيِها الي نَآمنوا» و هو لا يدلّ على الإيران. 

أقول: ألا ان المحشي لم يذكر وجب التدلالة على الخروج , ولا وجه عدم 
الدلالة على عدم الخروج. 

والتحقيق ابتنائههما على ظهور امسق في الفعليّة وعدمه فعلى الأول 
تدل الآية على فعلية إيهان شارب حمس وَل آلآ أعني كون المشتق أععمْ من 
الفعلي و المنقضي يمكن الخطاب ب9يا أيها الذين آمنوا» و لو قلنا بزوال إيهان 
شارب الخمر: و حيث إنَّ ظاهر المشتقٌ الفعليّة فالآية ندل على فعليّة إيهان شارب 
المخمر تأييداً لرأي الشّيعة و رد لقول الخوارج و المعتزلة. 


الخاتمة:(نصيحة الأردبيل #5) 

و من مزايا كتبهظع انّه لا يبخل بالتتصح بأي مناسبة يجدهاء فيبذل النصيحة 
ببيان ملاه التواضع والخشوعء و عبارات تخرج عن قلب ارتناض بالتقوى 
والمخضوع» و من جملة هذه الموارد ما ذكره في مبحث صلاة الجمعة من شرح 
الإرشاد فقال: 

«وبالجملة الخلاص من الشكوك و الشبهة للمؤمنين ما لا يمكسن» 








20052 لسسع ووه ون 


الأبظهور ولي الأمرء والناطق باحق اليقين: وأمّا من دونه فالأمر صعب كيرا الله 
يفرج عنا ا هموم؛ و دفع الشكوك والغموم بحقٌ مدينة العلوم و بابها المعصوم 
بظهور وارث الحكم والعلوم: و لعل الحكمة في ذلك عدم الغفلة و الاشتغال 
بجميع أنواع العبادات واكتساب الكمالات» لعلّه تقع حسنة من الحسنات عند 
لله من المقبولات؛ فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات؛ ولكن مشل الغريق الذي 
يتشبث بالحشيشات رجاء لخلاص التّفس من الغرقات المهلكات الموقعة في 
أسفل الدركات و لابدّ من عدم الاعتداد بشيء مما يتفق له من العبادات و جعل 
الوسيلة إلى الدرجات العاليات محض الألطاف و الإنعامات وشفاعة ذوي 
الشفاعات, والإنقطاع إليه بالكلية في السر والعلانيات بتصوير نفسه خالية من 
الخيرات إلا بعناية من واهب العطيّات, أو يحصل ها من الكسر والتشويش و 
الاضطراب و غلق القلب و الانكتثتارات؛ مضافة على باقي المحن و البليات 
المعدات في الدنيا للمؤمنين و المؤهيات»وامبتحقاق ا مراتب العاليات والسعادات 
الأخرويّات» وأظتها أعظم بِالتسَبّة ]من القتلء فإن ما أفهم مسألة خالية عن 
شيء من الشبهات إلا قليك ةك قآلككيزات» وكانه شدك إلى الحكمة المذكورة, 
أنّه شرط الشارع لقبول واحدة من الطاعات. من الشرائط الكثيرات, + 
الإخعلاص الدقيق في النية» وما شرط أصلاً لصحّة | أمّلء فإئّها لا تخلو 
عن دقة؛ وفي إفهامها إيّانا و عدم الغفلة عن تلك. عين تلك الحكمة و هكذاء 
فتغفل مع ذلك التفس المذنبة العاصية الكسلة الخاطئة: فإئّها مفهمة مسؤولة: ولا 
يجوز بعد ذلك الغفلة عن الخدمة: ولابدٌ من ترك السيئة والسئة والكسلة وسائر 
المهلكات الخسيسة العظيمة الكثيرة و القليلة و الحقيرة» و الله المعين و الموفق 
للعبادة و ترك السيّئة» مجمع الفائدة ج7/ 57لاو 714. 
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بمناسبة افتتاح مؤتمر تجليل لذكرى المقدّس الأزدبيلي/ وتلبية لدعوة 
أمين المؤتمر فقد انجز العديد من المشاريع العلمية والتحقيقية في هذا 
المضمار منها: استخراج الأبحاث الرجالية لكتاب (مجمع الفائدة) و فرزها 
على يد أحد الفضلاء الأعزاء .ليميا استخراج الأبحاث الكلامية لكتابي 
(مجمع الفائدة) و (زبدة البيان )لقره من قبل أحد الأساتذة . 

كما و طلب مني فوؤ بات أصول الفيقه للكتابين المذكورين وتنظيمها 
في مقالة لتضم مع كلا المقالئين وتنش رفي كتاب واحد. 

فنزلت عند رغبته و بذلت المزيد من الجهد و العناء حتى أصبح بالصورة 
المائلة بين يديكم . 

و في الختام أملي أن ينتفع بهذا الجهد المتواضع علماء و فضلاء و 
طلاب الحوزة العلمية. 

قم المشرّفة شيخ الإسلامي 


عير 
خخخ 0 0901121 
الحمد لله رب العالمين وصلن الله على سيّدنا محمّد و آله أجمعين 
الحقيقة و المجاز 
قال المحقق الأردبيلي # : 
...«-١‏ المجاز في التعريف ليس يجيد تمع الفائدة والبرهان:ج9/ 7. 
ليرد الإشكال بانّ إطلاق' الكل عب ىكل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى 
القرينة ينافي الحقيقة و يجاب بانََالمقسسم إليه.| بحي صارا فردين له بطريق 
الحقيقة هو مطلق الضمان و ذلك لا ينآفي كوتها مجازين بالنظر إلى الضمان المطلق 
الذي هو قسيمهما و الحاصل انه فرق بين الشيء المطلق و مطلق الشيء... على انّه 
لم يرد لان إطلاق الكل على أفراده باعتبار خصوصه و شخصه مجاز و إن كان 
باعتبار وجوده فيها و إرادة ذلك حقيقة فإطلاق الإنسان على زيد مشلا بإرادة 
خصوصه و شخصه مجاز و باعتبار كونه إنساناً و إرادته حقيقة وهو ظاهر 
الخ».مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 7417. 
«... و إن الحمل على الاستحباب فيه تجوز و حمل اللفظ على الوجوب و 
الندب و لكمن المجاز غير عزيز وحمل اللفظ على الوجوب و الندب مجاز جائز 
مجمع الفائدة والبرهان: ج 477/4 
5 «...لشيوع مجاز المشارفة6.مجمع الفائدة والبرهان:ج 17/ 919. 
5 د... والأصل الحقيقة» مجمع الفائدة والبرهان:ج5/ 04. 
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التبادر علامة الحقيقة 

١‏ 3...والتبادر غير مسلم... فلا يدل على كونه حقيقة فيه؛.مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 5/ 189. 

"...و إن تبادر إلى الذهن »مجمع الفائدة والبرهان:ج 18/5 

...لاله المتبادر من الشق» مجمع الفائدة والبرهان:ج1/ 8:03 

4- 3... و دعوى أنّ النسبة بالأب حقيقة و بالأم مماز والتبادر من ابن فلان 
و بني فلان إلى الفهم المنسوب إليهم بالأب». مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 181 . 

راجع أيضاً زبدة البيان: “41 و15 

التخصيصن:أولى من المجاز 

١-2...و‏ إن قلنا ان التخْضيعِض َي من المجاز في الجملة» مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 0/ 0. 
لا ينبغي الجَمَمبَحَمَثَلَأنخَآض على الكراهة لما ثبت من تقديم 
التخصيص على المجاز و وجوب حمل العام على غير محل الخاص».مجمع الفائدة 
والبرهان:ج501/0. 

3... وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد و مجاز و التخصيص 
أولى؟.مجمع الفائدة والبرهان:ج ٠‏ فيه 

المجاز أولى من الاشتراك 

...0-١‏ و التعريف ظاهر في كونه حقيقة فيكون لفظاً مشتركاً بينه و بين ما 
عرف به في اشتراط الطهارة ولا يرد على من قال بالاشتراك مشل المحققق ان 
الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار إليه إلّلضرورة و هنا لا ضرورة لامكان المجاز 
لانّه أيضاً خلاف الأصل مع انّه إذا ثبت يجب القول به نعم إذا أمكن هو و 
المجاز و قلنا المجاز أولى كان الأولى ارتكابه دونه». مجمع الفائدة 
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والبيهانتج 1١9/1‏ 
"-3...والأصل الحقيقة ولا يلزم الاشتراك اللفظي حتى يقال المجاز خير 
من الاشتراك». مجمع الفائدة والبرهان:ج144/5. 

*«...(مشل) الاشتراك و المجاز و هو خير؛ مجمع الفائدة 
والبرعان:ج 58/11 

4 «... و معلوم ان المراد هوالصلاة الشرعية مع عدم العينية فتحمل على 
أقرب المجازات و هو الاشتراك و المساواة في جميع الأحكام إلا معلوم الاتصراج 
وأيضاً فائدة الخطية هو السماع و فيه تأمل لان المتبادر في مثله انّ حكمه حكم 
الصلاة أو كالصلاة فيكفي كون ثوابه ثوابها و التأكيد في الوجوب و سائر الأحكام 
التي معلوم ثبوته فيهم| و التشبيه لا يقتضي الاتحاد لا في النفس و لا في جمبسع 
الأحكام بل المساواة أيضاً لا ذلك كبن الأصول في مسألة لا يستوي». 
جمع الفائدة والبرهان:ج1/ 64.4 1هثا, 

المجا رأ بم اليقدير” 
«...لقلة التصرّف في الاخبار و أولوية المجاز من التقدير المذكورا مجمع 
الفائدة والبرهان:ج 5/0 7. 
التخصيص أولى من الاضمار 

«...مشل الاضمار و التخصيص فانّه خير منه' مجمع الفائدة 

والبيهان:ج82./11. 














الحقيقة ا لشرعية 
...«-١‏ قال الشارح تسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حقيقة شرعية 
بالشرائط المذكورة وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق 
اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذ. وأنت تعلم أن ليس هنا حقيقة شرعية 
بل ما بست حقيقة شرعية أصلاً مع اله ما يحتاج إليها بل يكفيه الحقيقة العرفية 











8 لأ مس عم مسمس ص سس سس سس سس م د --.- ابوث الالصوليّة. 


لأهل الشرع». مجمع الفائدة والبرهان:ج6/ فنية 
أثبات الحقيقة الشرعية إن أمكن فغير ثابت هنا مجمع الفائدة 
رده 
...عل ان التعرييف غير منقول من الشارع لانّه غير معلوم بوت 
حقيقة شرعية أصلاً فكيف هذا بخصوصه فهو اصطلاح بعض الفقهاء و كل من 
لم يجعله أعمّ اكتفى به و من جعله عام اً م يكتف به بل يعرف بها يقتضي مذهبه و 
الأحكام الثابتة عنده». مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 4 177. 

4- ...و الظاهر ان المراد به (البيع) المعنى الشرعي لانّه المتبادرة. مجمع 
الفائدة والبرهان:ج 31/ افة 

0 «...لانَ الظاهر من الاقامةيهمو المعنى العرني في العام واللشوي وهو 
ظاهر و متبادر إلى الفهم و ليس |ِلمتىّالْرعَيٍ الذي قد يقصد بقرينة ظاهراً هنا 
و ما صارت حقيقة شرعية بحي ثكلهااظلقت فهم منها ذلك :مجمع الفائدة 
والبرهان:ج "/ /ا/"1. 

0-1...فكأنه (الإمساك) تخصيص بعض أفراده (الصوم) أو نقل للمعنى 
اللغوي سواء قلنا بالحقائق الشرعية أم لا لوجود النقل عند الفقهاء قطعاً و هو 
ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان:ج 0/ . 
رظاهر أيضاً ان المراد ببينة عدول هو الاثنان و ما فوق اها صارت 
كالحقيقة الشرعية في هذا». مجمع الفائدة والبرهان: ج0/ ل 

...قال في شرح الشرائع : لما كانت الاجارة من العقود اللازمة وجب 
انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعاً... و لكن ماعرفت...و كذا دعوى 
انحصار لفظه في المتقول شرعاً مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك».مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 0/٠١‏ 

4-... و ليس له معنى شرعي منقول من الشارع و هو ظاهر متّفق عليه 

















في مجمع الفائدة و الزيدة 52-6 2 5 ١ع‏ 


بل إنا هو اصطلاح الفقهاء و هذا وقع في الخلاف فيمكن أن يكتفى فيه با يفهم 
من اللغة... لانّ الأصل عدم النقل» مجمع الفائدة والبرهان:ج 444/٠١‏ 
الحقيقة المتشرعة 

«... ان الإطلاق على الفرد الخاص بخصوصه فيكون (الصوم) حقيقة في 

لسان أهل الشرع».مجمع الفائدة والبرهان:جه/ 7 
المفق 

لادتعا وات انلزال ال متت اندر كي 
البقاء || يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يسم الاستدلال بان صدق المشتق لا 
يقتضي البقاء على ان المراد ما من شيأنه وإنلم يثمرمجمع الفائدة 
والبرهان:ج١/‏ 97 


بناء على انَّ صددة المثيشق لا2قتضي بقاء مبدثهمجمع الفائدة 










تعلق الحكم بالمشتق يفيد علّية مبدأ الاشتقاق و هذا يتبادر 
العلة». مجمع الفائدة والبرهان:ج94/ 37177 

و راجع أيضاً زبدة البيان» ص او 44 

الأوامر 

١-ه...‏ لان الظاهر انّه خبر بمعنى الأمر و لا ينافيها ما وقع في بعنض 
الأخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان كيفيّتها لاه ما بين فيه الكيفية مع ان 
الزيادة مقبولة و قد ثبت في الأصول». مجمع الفائدة والبرهان:ج”/ “191 

«...لانّ الأمر دالٌ على الوجب والنهي عن جواز التأخير؟ .مجمع الفائدة 
والبرهاتتج 190/6 

”...و أمّا الاستحباب فللأمر بالقراءة و إن كان ظاهر الأمر الوجوب إل 





1 م ع ع تت اليبكوث الالرلواية. 


انه حمل على الاستحباب لصحيحة علي بسن يقطين؛ مجمع الفائدة 
رانبيهان:ج 199/8 
1-4...فانّه أمر والأصل فيه الوجوب» مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 715 

...وعدم افادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقاً و وجود أكثر 
الاستحبابات بأمره. مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ .1١ ١‏ 

...لان ظاهر الأمر هو الوجوب و اللزوم» مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 1788/1١‏ 

الا...والأمر بالجزء نا هوني ضمن الكل وهو لايستلزم الأمر 
بالجزء منفردو هو ظاهر و لا يلزم منه القول بالاشتراط و التوقّف حتى يلزم الدور 
بل انّ ما هوالمأمور الكل و الجزء في ضمتهء مجمع الفائدة والبرهان:ج١١/‏ 449. 

#د...بمعنى الأمر الظاهر ليجو تجمع الفائدة والبرهان:ج7١/‏ 01 

4-...حمل الأمر في الآيية ... عََقَ الآستحباب و الارشاد لان الغرض 
الاعتبار والعبرة».مجمع الفائدة وَالْرَعَاناج 754154 

١٠-...و‏ الأمر للوجوب #مجمع الفائدة والبرهانةتج/9/ 194 وج 811/7 
وج4/ 704 

1١‏ ...و وجودد أكثر الملدوبات بصيفة الأمر»مجمع الفائدة 
ج / 84 








والبريها 


المرة والتكرار 
و الأمر لا يدل على التكرار بل يدل على الاجزاء والخروج عن العهدة 
بمرة واحدة فالزائد يحتاج إلى الدليل».مجمع الفائدة والبرهان:ج /١‏ يليه 
9-1...مع عدم أقتضاء الأمر التكرارة مجمع الفائدة والبرهان:ج8/7. 
...لان الأمر لا يقتضي التكرارة مجمع الفائدة والبرهان:ج5/ 149. 











في جم الفائدة و الزيدة ..- وي نو لدبتت يه 


3 .لان الأمر لا يدل على التكرارة مجمع الفائدة والبرهان:ج 7/1 ا 

الفور والتراخى 

...١‏ و قدمرٌ أيضاً انه لا دليل على الفورية» إلا مع القول بان الأمر 
للفور؛.مجمع الفائدة والبرهان:ج ”/ 01 

2-7 انه نقل في الدروس فورية وجوب القضاء الاعتكاف قال و أوجب 
في المبسوط وتبعه في المعتبر قضساء الاعتكاف على الفور والظاهر انّه من فروع 
الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف انتهى. والظاهر انه كذلك 
ل و اس .مجمع الفائدة والبرهان:ج ه/ 400 

١ه...و‏ منع ذلك في شرح الشراث ثع بأصل عدم الفورية: وان الم اموجه 
ا هك مه 
الفائدة والبرهان:ج .78/٠١‏ 

4-«...وفيه تأمل لماعرفت من الْتَضَنَاء آلعرف الاتصال بأوّل العقد... ولا 
شك ان ما ذكره الشهيد أحوظ بل تنه الْتبَآدَرَ في أمثال هذه العقود خصوصاً 
للعبادة الفورية إلا مع القريئة و إن لم يكن الأمر مطلقاً للفور»مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 70/٠١‏ 

5-«...والأمر للفور هنا كأنّه للإجماع و كأنّه هو دليل أصل الحكم أيضاً» 
مجمع الفائدة والبرهان:ج /١١‏ 16. 

١«عدم‏ إفادةالأمر الفسوريةحتى يضيق». مجمع الفائدة 
والبرهان:ج ٠7/0‏ قر 

0 ..والأصل ينفيها(التضيق و الورية) وكذا عدم كرون الأمر 
للفور».مجمع الفائدة والبرهان: ج9/ 0957. 








الإجزاء 
١‏ -...انَ الأمر للإجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع 





ل 000000 ....البحوث الأصولية 


كرنهمأمورا في تلك الحالة بالصلاةة .مجمع الفائدة والبرهان:ج١/‏ 4 74. 

1-«...و الأمر للإجزاء مالم يعلم خلاف مطابقتة للواقع؛ .مجمع الفائدة 
واليرهان:ج ؟/ 55. 

؟-«...والأمر يفيد الاجزاء» .مجمع الفائدة والبرهان:ج 7 4149. 

4-«...و الظاهر انه لا قضاء حيتئذ ... و لكون الأمر موجباً للاجزاء و 


اسقوط القضاء... مع ان الأمر بالقصر موجسب للاجزاء على ما مرّه.. مجمع الفائدة 


والبرهان:ج /٠‏ 80 ظرييرة 

0 ..دليل الاجزاء : انّ الاتيان بالمأمور به على وجه الأمر به دليل الاجزاء 
و قد ثبت في الأصول » .مجمع الفائدة والبرهان 7 

...و الأمر مفيد للاجزاء عإن.ما تحقّق في الأصول ممع الظهور؟ . مجمع 
الفائدة والبرهان:ج ؟/ يلف 

/ا#«...فلا شك في عدام الاجيسزاء للنهي الدال على الفساد فيجب 
القضاء». .مجمع الفائدة والبرهان»ج9/ 20 

0#...والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء؛. مجمع الفائدة 
والبلهانتج571/0. 

...و كون الأمر للاجزاء يدل على عدم وجوب القضاء؛ .مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 701/0 

196 «...لكون الأمر للإجزاء؟.مجمع الفائدة والبرهان:ج؟/‎ ٠١ 

...:-١‏ وهو يدل على الاجزاء لانّ الأمر مفيد للاجزاء» . مجمع الفائدة 
والبرهان: ل 0 

...اعلم أنّ هذه الأدلّة و كون الأمر بالتيمم والصلاة به للاجزاء يعني 
سقوط القضاء يدلان على عدم وجوب اعادة ما صل به بل كل ما فعل مطلقاً 
بالتيهم».مجمع الفائدة والبرهان:ج١/‏ 537 7. 





في مجمع الفائدة و الزبدة........-- 1 اسمس ع 4216 


عدم إجزاء المندوب عن الواجب 

١‏ 2... لعدم اجزاء المندوب عن الواجب لان المندوب قد يجزى عمسن 
الواجب بمعنى انه يمنع وجوبه بعد ذلك كا في الطهارة المندوبة قبل دخول 
الوقت فانّه لايجب بعده».. مجمع الفائدة والبرهان:ج// 71377 

1 «...و اجزاءالندب عن الواجب لان الظاهر استحباب ذلك». مجمع 
الفائدة والبرهان:ج١/‏ /ا/1. 

البدار 

«...و اعلم ان الذي أفهمه هو جواز التيمم في أو الوقت و يدل عليه 
عموم آية التيمم والوقت وكذا اخبارهما العامة و انّ أل الوقت أفضل أو يتعين و 
قوهم 8 : إِنّ) هو الماء والصعيد ونه أخد الظهيورين في الصحيح وني الصحيح 
انّه بمنزلة الماء و يكفيك عشر سنإن ولت لام و رب الصعيد واحد.وأخبار 
الصحيحة الصريحة بحيث لا تغب لتيل [لأعلى وجه بعيد في عدم الاعادة لمن 
صل بالتيمم ثم وجد اماء في الوَقَكه.؟ و مَعَلُوم أن المراد مع سعة الوقفت إذ 
الظاهر انه مع ضيقه لايحتاج إلى التفصيل كيف و قد قلنا انه يتيمم لضيق 
الوقنت... و الاخبار الصحيحة في جواز الصلاة اللّيل والنهار بتيمم واحد...و 
وجه الدلالة اها تدل على جواز الصلاة ة في أل وقنها بالتيمم الواقع قبله لصلاة 
أخرى ولو كان تأخير التيمم إلى آخر الوقت واجباً لما حسن ذلك لأنّ وجوب 
تأخير التيمم إلى آخر الوقت إِنَّا هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هوالظاهر... و 
ان قول المصنف و الأولى تأخيره إلى آخر اسوقت اشارة إلى ما قلناه فانّي ما 
استحسن وجوب التأخيرخصوصاً مع اليأس من رفع المانع».مجمع الفائدة 
والبرهان:ج١/‏ 7718-7717 





مقدمة الواجب 


١-3...عدم‏ معقولية وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف». مجمع 





سس البحوث الأصوليّة 





الفائدة والبرهان:ج١//55.‏ 
1 ...وما يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو واجب كذلك بالنسبة 








إليه واجب في الأصول». مجم الفائدة والبرهانتج515/4. 
-2...فانَ وجوب... الموقوف مستلزم لوجوب...الموقوف عليه».. مجمع 


الفائدة والبرهان:حه/ 519 

7-5...دليل وجوب العسم بالوقت ظاهر بل إجماعي على ما أظن و لا 
يماج إلى الدليل و لانه موقوف عليه الواجب المطلق». .مجمع الفائدة 
والبرهان:ج /3١‏ ب 
.فاته [الغسل] لابد من حص وله قبله [الليل] بقايل من باب 
المقدمة».مجمع الفائدة والبرهان:ج 34/1 





ف 





...و كذا الظاهر وجنوبتيين بحر من الوجه من ساب مقدمة وجوب 
ستر الرأس في الصلاة كما اختاره؟حَخصَع:القائذة والبرهان:ج1/ 01" 

و راجع أيضاً زبدة اليَان :5:97:00 

الواجب 

«...و التحقيق انّ الواجب هو المفهوم الكلي و تتحققق براءة الذمّة يوجوده 
في ضمن أي فرد كان ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل فهو غير موجب لذلك 
مع البراءة الأصلية؛[يظهر من كلامه كك انْ الكل يتحقق في الخارج في ضمن كل 
فرد من أفراده]. مجمع الفائدة والبرهان:ج ”7/ / 4. 

الواجب المشروط 

وجوب المشروط و الموقوف مستلزم لوجوب الشرط و الموقوف 
عليه وهو ظاهر و كأنه لا خلاف هنا و هذا يدل على حقيّة القاعدة وبطلان 
دليل المخالف على عدم حقيّتها بانّه يأمر المكلّف بالموقوف و يكون غافلاً عن 
الموقوف عليه بالكلية فكيف عن الأمر به مجمع الفائدة والبرهان:ج9/ 714 








في مجمع الفائدة و الزيدة.....- ممصت سي امب الي سين #317 





1 2... لان الظاهر من الأمر بالاشتراط هو ترتّب المشروط على الشرط من 
غير توقف على أمر آخر و لانّ الظاهر انّ له فائدة و لا تظهر فائدة سواها». مجمع 
الفائدة والبرهان:ج5/ 37431 

“3... لان الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرط فالاخعلال به 
يستلزم البطلان وعدم الاتيان بالمأمور به مع وجود زمانه فيفعله فيهة. مجمع الفائدة 


والبرهان:ج ه/ 61/7 
4- ...والظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط... و هو 
ظاهر.مجمع الفائدة والبرهان:ج0/ 84٠‏ 


راجع أيضاً زبدة البيانه ص 18 


الوجوث 

1-١‏ ان معنى الوجوب النفلي إلا ] /#الشواب بفعله والعقاب 
بتركه».مجمع الفائدة والبرهان:ج 3/4/١‏ 

«... و فيها ((صحيحة زرارة) أحكام كثيرة مثل كون افعل للوجوب لفهم 
زرارة و محمدوهما من أهل اللسان مع تقريره فيلا لحم». مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 6 للد 

1 3... و أمَا كونه واجباً فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في 
المأمور الخارج عنه و هو ظاهرة.مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ 184. 

4 «... والّذي يظهر بالتأمّل في الآية والأخبار هو عدم الاشتراط بوجه و 
الوجوب العيني لانّ ظاهسر الأمر بسل صريحه ‏ مع عسدم ورود شيء آخر دالٌ على 
التخبيري والبدل عن المأمور به هو الوجوب العيني كما يفهم من النظر في دليل 
افادة ظاهر الأمر الوجوب وعلى تقدير العموم لاشك في صرفه إلى العيني مع عدم 
وجود مايدل على التخييري ظاهراً للإستصحاب والأصل عدم الغير و الاخبار 
الدالة على الوجوب كثيرة جداً وأكثرها صحيحة و في بعضها تأكيدات والمبالغات 








الكثيرة المفيدة للظن القوي بالوجوب العيني الفوري المضيق المقدر بزمان 
قليل».مجمع الفائدة والبرهان:ج 7/ للضة 

0-5... و يمكن أن يقال لو طلبها بها يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالة 
على الوجوب يجب لذلك».مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 4 .7١‏ 

0-1... والتحريص و الترغيب في الأخبار لا يدل على الوجوب بل ترك 
الأمر فيها قد يشعر بعدمه». مجمع الفائدة والبرهان:ج// 751. 

اس «...والأصل ان وجوب شيء على المكلّف لا يسقط بوجود مانع في 
بعض أوقاته مع عدم المانع في سائر أوقاته». مجمع الفائدة والبرهان:ج/1/ 418 

راجع أيضاً زبدة البيان ص 015 014 و6 


انّ الأمر بالشئء يقتضَيّإلنهي عن ضِدّه أم لا؟ 

...2-١‏ واعلم ان الرواية ]لني :نفلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على 
الإزالة بالماء دالة على ان َبَلق جين وتيصواب و إن لم يكن عن علم فعدم 
صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه مع صلاته كما وصفوها غير ظاهر بل يمكن 
صحّتها و أمشالها كثيرة سيها في أخبار احج فتفطن إلا أن يقال انه في وقت» 
الصلاة كان مأموراً بالأخذ فيبطل ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن 
الضدّ الخاص عندهم نعم نقول به لو ففرض الأمر المضيق ذلك الوقنت مع 
الشعور فالجاهل والغافل خخارجان عن النهي فافهم فيه دقيققة تنفع ف 














00 
«...مْ اعلم انه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم و لم تجز الطهارة 
ةر حاف و طهر بال ل.ل تح لها تبطل لان النهي في 


البعض موجود صريحاً و في الباقي ضمنآ لان الأمر بالشيم زم النهي عن ضدّه 
الخاص وهو المحقّق في الأصول كما حقّقها المصنف قدّس الله روحه و لا معنى 
الاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص و هو ظاهر و كثيراً ما يعترف به 
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من المتأخرين مشل الشيخ علي و الشيخ زين الدين ‏ رحمها الله 
مع تحقيقهم يعترضون على العلامة و يرون مذهبه في المسائل المبنية عليه و يقولون 
بمثله كما يظهر لك بالتتبع مثل بطلان الصلاة بترك رد الّلام مع الاشتغال 
بالقراءة وغير ذلك و نشير هنا إلى وجه الاستلزام مجملاً اله إذا نهى الآمر عن كلي 
فيكون جميع أفراده منهياً ضمناً فانه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهى عن 
العهدة مع تجويز جميع الأفراد فانّ تركه حينشبٍ صار واجباً و لا يمكن إلا بترك 
الجميع و قد صرح و سلم هؤلاء ان ما يتوقف عليه الواجب واجب و مصرّح 
أيضاً ان نبي الماهيّة مستلزم لنهي جميع الأفراد ألا ترى انّ وجود الماهية يستلزم 
وجود فردما لا إقل ضمناً ا مر و بالجملة عنندي انّ هذه المسألة في غاية الوضوح 
و حقيقتها في الأصول أيضاً مستفادة من كلامهكة و إن نازع فيه بعض الأصوليين 
ممن لا تحقيق له؛.جمع الفائدة والبرهان ج19-59/6/18. 

اله... و أيضاً لاشك في استلزام الاقتر للنفي عن الضد الخاص و لو في 
الضمن كا قاله المصنف قدسس الله روحة و بين في الأصول». مجمع الفائدة 
والبرهانج 8317/١‏ 

4-«... خصوصاً على قاعدته و هي انَّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن 
مده الخاص و منعه دليل انْ النهي في العبسادة مستلزم للفساد» مجمع الفائدة 
والبرهانج7/ 147. 

5-«...و البطلان حيثنظٍ لا يظهر إلآ بها مرّ من كونه مأموراً بسجود التلاوة 
فوراً فيكون منهياً عن غيرها و هو يدل على الفساد في العبادة فتأمّل فاه يلزم من 
البطلان هنا القول بانّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص إل أن يكون 
بدليل آخر من إجماع و نحوه6. مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 7177 

...لما سنذكر مع انَّه قد مرّمنه مراراً ان الأمر لا يدل على النهي عن 
الضدّ الخاص وانّه غير مبطل».مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 76٠‏ 

-«... و أنت تعلم ان هذا كله مبني على انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي 











عن الضدّ الخاص ك هو الحقٌ و قد عرفت دليله الخ» مجمع الفائدة والبيهان 
الال 

ال «...و انه لا نبي باعتبار استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخ» 
مجمع الفائدة والبرهان ج ؟/ /اا. 

4 3...فاللازم أحد الأمرين اما عدم الوجوب على ما يقول به المتأخرون بل 
الاكتفاء بم| يعلمون إلا فيها علم عدم كونهم معذورين فيه سيها في مسائل القصر 
والاتمام فانَ الننصّ الصريح الصحيمح مع فتسوى العلماء بل الإجماع دلّ على انهم 
معذورون في الاتمام مع عدم العلم بوجوب القصر خصوصاً مع عدم علمهم 
بوجوب التعلم و إن كل من قرء عليه الآية و فسّر له يقصر و ليس بمعذور وغيره 
معذور و عدم جواز القصر حينئذٍ في السفر لعدم إباحته مع انها شرط لله بناء 
عل عدم علمهم بان الأمر بالثين* سم النهي عن ضدّه و عدم علمه ذلك يمن 
يجوز التعلم عنه فلا يكون ملفر لمعيه لعدم العلم بالتكليف وهو شرط 
التكليف ولا يعلم التقصين منه بع الآمكان علي إنّ لمسألة أصولية» .جمع الفائدة 
والبرهانج /1١‏ ه/ا". 

١٠-«...والظاهر‏ انّ النداء كناية عن دخول الوقت فلو لم يناد يحرم أيضاً و 
يجب السعي فقول المصنف بعد الزوال اشارة إلى تفسير الآية أحسن من كلام غيره 
بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية انه إذا كان ترك البيع واجباًكيا يدل عليه 
و ذروا البيسع» يكون الفعسل حراماً لا انّ الأمر بالسعي للفسور لترتبه على إذا 
ومنافاة البيع له لاله لا يجب فوراً بل يجب عدم تقويت الصلاة و إن تراخى عن 
النداء و لاله قد لا السعي مع انّ التحريم أعمّ و لانّه فرع ان الأمر بالثنيء 
مستلزم للنهي عن ضده الخاص و لانّه حينئذ لا يحتاج إلى 8 و ذروا البيع 4 فعل 
هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه و لا على العلّة فالاالحاق قياس بلا نص 
و القول به مشكل مع الأصل ما يدل على مشروعيته فقول المعتبر معتبر والاحتياط 
واضح. 
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ثم إِنْه لاشك في تحريم المناف مطلقا سوا كان بيس أ إجارق انزع 
لاللالحاق ولا للآية بل لما تقرر في الأصول من انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
الضد و لو كان خاصاً و قد مر مراراً مع ظهوره و قد سلمه الشارح فيها سبق عن 
قريب في تقرير تحريم السفر فيه بعد الوجوب و قد منع هنا و قال و هو عمدة 
الشهيد رحمة الله عليه في غير هذه المسألة و فسر الضد العام بالنقيض و هو غير 
جيد و قد فسره ني غير هذا الموضع...و على تقدير التحريم ينعقد البيع عند 
الأكثر لعدم المنافاة بين الصحّة في المعاملات و بين النهي بخلاف العبادة...و ق 
يقال هذا حقٌّ فيه| إذا وجد التصريح من الشارع بقوله: بيتك و إن فعلت صحٌ 
فعلك وأمّا إذالم يصرح ففيه تأمّل حققنا ني محله و لكن ما صرح بالصحّة ولا 
بالفساد هنا و ما عندنا دليل عل صحّة كل بيع و لا هذا البيع بخصوصه إلا كونه 
بيعاًو هو جائز و صحيح لقوله تعالى : ابعل الله البيع 4 فيا علم منه ِلآ صحة 
البيع الجائز فمن أين صحّة البيع الغييا الجائق بل الظاهر بطلائه حينئٍ وبالجملة 
إذا علم الصحة من موضع لا ينافيه التهيّتقل يكل على البطلان و الأآففيه دلالة 
ما على البطلان على الظاهر حي ث/ِفَهتمَرَتبَة الشتاِع إلى هذا الفعل فيعلم 
عدم تجويز أثره أيضاً و مثل هذا الفهم قد يكون في العبادات مع عدم المنافاة في 
المعاملات كذلك فانّه قد يفهم بيع الملاقح و المضامين و بيع المجهول وا حصى و 
غيرها و قد لا يفهم بل قد يفهم الترتيب مع العلم بالغرض.والحاصل انّ هذا 
منوط بنظر المجتهد و المتأمّل فانّه قد يفهم من كلام الشارع المنافاة و عدم ترب 
الأثر و قد لايفهم...ولي في تحقيق هذا المعنى يعض التعليقسات على 
العضدي مجمع الفائدة والبرهان ج ؟/ 71/4 1841 

...١١‏ وفسّر الضد العام بالنقيض و هو غير جيد».مجمع الفائدة 
والبيهان ج771 ةلالا واج15/ 07 1117 17315 

1-... ومن جملته انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضي للزوم و 
هو النذر وحصول المزية فيتعين و يؤمر بالايقاع فيه و هو يقتضي النهي عن ضدّه 
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فلا يصمحٌ في غيره لاقتضاء النهي الفساد». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 4. 

...«١‏ ثم اعلم انَّ في هذه الأخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة دلالة 
على ان الأمر بالشيء يستلم النهي عن الضد حيث أوجب القطبع و صرح 
به».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .1١1‏ 

0...فيجب الرد (ردٌ السلام) ولا يخرج عنه إلا بالرد فلا يجوز فل 
الصلاة المنافي له بها تقسدم من استلزامه النهي الخاص «مجمع الفائدة والبرهان 
جات 

6 0... نعم لو سلم انّ الأمر هنا للوجوب العيني يلزم تحريم الفعل 
المنافي له فققط دون البطلان على ان اعتقاد الشارع انّ الأمر للوجوب الأعمّ من 
العيني و التخييري فلا يثبت التحجريم أيضاً فتأملجمع الفائدة والبرهان 
اج ولالعوتةك, 

١ل0...كأن‏ فيها إشازة إلى بطلان ألصلاة مع سعة الوقت من لا يزكي 
فهو مؤيد لما قررناه مرارا من لذ الأمير بالشيع يستلزم النهي و انّه في العبادة 
مفسد» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 44؛ و ج7/0. 

١١-3...وما‏ يستلزم ترك الواجب فهو حرام... و يفهم منه ان الأمر بالنيء 
يستلزم النهي عن ضدّه فافهم» مجمع الفائدة والبرهان ج/ 1١1‏ 

18-«... منها انه مبني على كون الأمر بالشيء يستلزم النهي عمن ضِدّه 
الخاص و هو لا يقول به».مجمع الفائدة والبرهان ج4/ /041. 

...ثم اعلم بان الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره كأنّه ما لا 
خلاف فيه وجهه انّه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره و مرجعه 
ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و أنت تعلم اله الغمد الخاص فلا ينبغي 
منع ذلك من القائل به؟.مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ 11/1 

...0-٠١‏ وعلى تقديره لا يلزم النهي إل أن يكون الأمر مستلزماً للنهي عن 





رقف 





في مجمع الفائدة و الزيدة. : 


الضة غاص ناض لالم اك لا لق غاص ع 
تقديره النهي في غير العبادات لا يدلّ على الفساد... 
ليقي المي عن فخ ايفام نا قد عرهة مرا اله يشي إن نايف 
في الأمر الكلي الذي هوالضد العام عنده كا فسره مستلزم للضدّ الخاص و هو 
ظاهر و كذا في قوله لا يدل على الفساد في غير العبادات لان النهي متوجه على 
عدم صلاحية الوقت لعق د آخر».مجمع الفائدة والبرهان ج 50-14٠١‏ 

...0-1١‏ و إن فعل ركنا بغير المثي لم يصح الحج للنهي اللازم من الأمر 
بالشيء في العبادة وكونه مفسداً و هو واضح بناء على كون الأمر مستلزماً للنهي 
عن الفسد الخاص وكونه في العبادة موجبا للبطلان كا هو الحق». مجمع الفائدة 
والبرهان ج”, 1175 

7-... و كون الأمر مستلزماً ينها تين الضد الخاص و كونه مبطلاٌ» 
مجمع الفائدة والبرهان ج1/ ٠/ا.‏ 

11 «...لكن لو فرض المنافاة بين قلع اللباس الممحرم و الطواف واشتغل به 
و ترك الخلع الواجب يلزم البطلان بآ عل أنالأمَرَ بَآلّشيء يستلزم النهي عن 
الضد الخاص و أيضاً لو كان ذلك سرّاً و الستر شرط في صحّة الطواف يمكن أن 
يكون الطواف حيئنذٍ باطلاً للنهي عن الستر الذي هو شرط للعبادة و هو مفسد 
عندهم أيضاً ولي فيه تأمل قد مرّ لاحتمال أن يحصل الشرط بالستر المنهي. 

نعم لو ثبت ان الستر مع النهي كعدمه كالطهارة بالماء المغصوبة أو 
النجس يتم الكلام». مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 1١40‏ . 

1-... و يؤيده انّه لو كان واجباً ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بان 
الأمر بالشيء يستلم النهي عن ضدّه الخاص و انّ النهي في العبادة مفسد». مجمع 
الفائدة والبرهان ج// 509 
ففيها (الرواية) اشارة إلى انْ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه 
الخاص و انه مفسد للعبادة». مجمع الفائدة والبرهان ج/8/ .4٠‏ 
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1 ...كما قلناه في استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص» مجمع 
الفائدة والبيهان ج8/ 377 وج4/ 115 

117 ...وبالجملة الخلاص من ضرر الساباط و نحوه مشكل فالترك أولى 
و يشكل صحة العبادات على ذلك السطح لوجوب ازالته و لاحتمال كون هذا 
التصرف منهياً بل صحّة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضاً في سعة الوقت 
إذا كانت منافية للازالة لانّه غاصب حقاً مضيقاً مأموراً بازالته بل يشكل صحة 
عبادات كل من يقدر على ازالته المنافية ها فانّه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف 
و لاشكَ انها لا تصح مع صحة المقدمتين كون الأمر بالشي مستلزماً للنهي عن 
ضدّه الخاص و كونه مفسداً للعبادة».جمع الفائدة والبرهان ج9/ ٠‏ /ال 1 /ا0. 


(الترتب) 

الظاهر عل تققاير وجب الازالة و الخروج من المسجد فوراً و 
لو في وقت الصلاة الموسيع أو عبَآدَة اخرى منافية للخروج و الازالة تبطل لو 
اشتغل بها حين التكلي ف سَوَاء عل بهَا في المسجد أو غيره المنجس وغيره فيه 
سواء... وأيضاًيُلرّم بمشل ما ذكر صحّة كون الشيء مأموراً و منهياً مثل أن يقول 
أوجبت عليك الصلاة وحرّمتّها عليك في الدار المغصوبة و لكن إن فعلتها فيها 
امتثلت مع الإثم و إن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه و بالجملة إلا الكلام في 
البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها و مع ذلك لاشكٌ في 
البطلان لكن النهي هنا غير لازم فتأمّل». مجمع الفائدة والبيهان ج١/‏ لالالاى 
ئئضة 

5 0... فيفهم من كلامه ان التأخير عن أداء الدين كبيرة بل ان جمييع 
الحقوق فورية مالية كانت أم لا مثل تسليم النفس للقصاص والحدود و الاستبراء 
ممن اذاه بعينه و نحوها و مانعة من صحّة العبادة النافية لها في وسعة وقتهاو 
دليله ما شرن إليه غير مرّة و هو ما ثبت في الأصول ان الأمر بالشيء يستلزم النهي 














في ججمع القاقدة والزيادة سا لس 





عن ضدّه الخاص و هو عن العبادة مفسدها و لا غبار فيهما كما يظهر من التأمل 
في دليلها» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ .1١14‏ 

'«... ويدل على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت بل سائر 
العبادات المنافية لرد الوديعة بل سائر الحقوق المضيقة الفورية ى] هو بذهب 
المصنف فدل على انّ الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده الخاص فال مع سعة 
الوقت يجب تقديم حقٌ الآدمي مطلقاً وديعة أم لا زمانية» و غيرها لفوزية وجوب 
الجمع بين الحقين مهما أمكن مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع وجوب رذ 
الوديعةحين الشروع في الصلاة و كذا منع وجوب سائر حقوق الآدميين المضيّقة 
كيا فعله الشارع ني كتاب الدين بعيد فتكون الصلاة حينئذٍ باطلة لان النهي في 
العبادة يدل على الفساد ىا ثبت في الأصول فثبت بطلان الصلاة في سعة الوقت 
مع حقٌ الآدمي المضيّق» .مجمع الفائدةوالتريهان ج١٠/‏ 811/517 

4- 0... والقوانين الأصولية بفتغي/ لطن عل تقدير بقاء وجوب الفورية 
في الدفعم وعدم استثناء وقت العيادة وعدم كون العبادات مضيقة و هو ظاهر... 
وكذا الحكم في كل الفوريات كالرّكاة وَتفَصَتنَوَ !كال الموصى به مجمع الفائدة 
والبرهان ج9/ 5957 

شرائط التكليف 

١-...و‏ هو (العلم) شرط التكليف» مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 9/. 

إن اذ اشام لذ العم بالمكلات بدو ربجي المد ا قرط لفتكليف 
بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول و ليس 

يعني انّ العلم شرط التكليف ان الشرط هو صلاحية العلم لا العلم به بالفعل و 
الألنم الدور إذ لا يلزم الدور على ما قلناه و تحقيق البحث في الأصول».جمع 
الفائدة والبرهان ج17/ 5 ١‏ 

«...قيل هذا (العلم ) ليس شرطاً للوجوبك بل لجواز الفعل إذ قد يجب 
بدونه مثل أن يعلم بشاهدين انّ هنا مأمورأمتروكاً و منهيمفعولاً في الجملة و ما 








3ك سس م ا البحوث الأصولية 


نعرفهه| فيجب أن يُعلمهما حتى لايفعل غير المجوز قد يقال هناك أيضاً قد حصل 
|اخمرط إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة و إن لم يكف ذلك للفعل بل يجب له 
التعيين والتفضيل على انّه قد يمنع وجوبه من دون العلم قال في المنتهى : لا 
خلاف في شرط العلم فتأمّل فيه إذ قد يقال اشتراط العلم قد يؤل إلى تعطيل الأمر 
إذ قد يترك الكل لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب فلا يجب على أحد و لا 
يحصل المطلوب...أو يقال المراد بشرط الوجوب شرطه المجامع للفعل أو انه أراد 
بشرطيته للوجوب شرطيته لتحقق الواجب مساعحة لظهور ذلك و أشار إلى انّه لا 
يجوز قبل العلم والتعلم».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ ولاه 

4 0...الظاهر انّ الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم».مجمع الفائدة 
000 

”...ثم الظاهر ان الشرط إن هدمع العلم و القندرة والاختيار فيسقط 

عل بس حابن يناما وكذا مع الاضطرارة. مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١/4١1.‏ 

0...لا يجب عليه القضاء لفقد الشرط و هو العقل» .مجمع الفائدة 
والبرهان ج 9/ 704. 

/اه ...و أيضاً العقل يحكم بان غير العالم غير مكلف ... وهو أيضاً 
منقوض بما مر و ان الجاهل لا يعذر إلأنادراً عندهم و العلم الذي هو شرط 
التكليف هو القدرة على الفهم عندهم» مجمع الفائدة والبرهان ج9/ .04١‏ 

8-«...فلا يمكن التكليف في وققت لا يسعها» .مجمع الفائدة والبرهان 
اجا 










...و ان أكثر احكام الشرع والتكليفات محمولة على الاختيار و هو 
يعة السمحة السهلة وعدم التصريح بالشرطية مطلقاً في دليله؛ 
ة والبرهان جه/ /01. 





في مجمع الفائدة و الزبدة ....................... 000 لاا 


.44 /7” عدم تكليف الغافل» مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...«-١ 

هل يجوز التكليف مع علم المكلّف بانتفاء شرط صِحّة المكلّف به 

...0-١‏ لوأفطر الخ يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهراً 
ثم سقط الفرض بسبب شرعي مثل ان حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر 
رمضان أو سافر شخص بعد الاقطار لم يجب عليه الكفارة و لكن أم... وجه 
الإثم فالظاهر انه (الصوم) متحقق لعدم جواز أكله في تلك ا حالة و هو ظاهر إن 
م يعلم المسقط فيم|بعد و إن علم وجوده بعده فالظاهر انّه كذلك أيضاً لعدم 
جواز الأكل في النهار الواجب امساكه في الجملة الظاهر أو إن علم عدم وجوب 
الامساك في جميع النهار... و ما ذكرنا يعلم التأمل و النظر في جعل الخلاف في 
المسألة عند الاصحاب مبنياً ع المسالةالْأضيلية و هي انّه هل يجوز التكليف مع 
علم المكلف بانتفاء شرط صحة الله الذي ليس باختياري المكلف وقت 
الفعل أم لا؟فالقائل بالجواز يتوجب الكمّآرة و القائل بالعدم العدم الشك في 
وجود التكليف وقت الافطار لم بيّناه و كذا في تحريم الافطار و الإثم قبل حصول 
السبب و قد صرحو بذلك مع عدم جواز از الأكل للمسافر حتى يصل إلى موضع 
الترخص و لان الح في المسألة في الأصول هو عدم الجواز و انه لا ينبغي الخلاف 
عند أصحابنا فيها بناء على أصوهم كما هو عند المعتزلة من عدم جواز التكليف 
بهالا يطاق وعدم التكليف إلا بقصد حصول المأمور به و طلبه لا شيء آخر كما 
حقق في موضعه إلا انه نقل الخلاف عن الشبخ فيها في الايضاح و كأنّه بعيد جذاً 
خصوصاً الشاني ...و لانّ التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم 
وحصوله إذ لا مصلحة فيه بل المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل يمتنع و 
يوطن نفسه على عدم الافطار ليئاب أو لا؟ فيععاقب...وانّه لا فرق في المسألة بين 
كون المسقط اختيارياً مع تجوز المكلّف إيّاه كالسفر وعدمه كالحيض.... إذ قد 
أشرنا إلى ان الذي يقول بوجوب الصوم و بجواز هذا التكليف لا يمكنه القول 





واس م 1 سس النعويق اراي 


بطلب الصوم من المكلّف في نفس الأمر مع علمه بامتناعه و هو ظاهر و معلوم 
ان ذلك سَفَّه و لايقع من عاقل أصلاً فكيف من الواجب تعالى و مسلّم من 
الخصم حتى من بعض القائلين بعدم امتناع التكليف بالا يطاق فكيف 
الأصحاب بل تقول الغرض من التكليف قد يكون حصول المكلف به و قد يكون 
شيئاًآخر مثل الثواب على التوطين والقبول و التهيّأ للفعل في وقته وعدمه مع عدم 
ذلك و قد حقّق ذلك المصنف و غيره و أشار ا إليه ولده في الايضاح حيث قال و 
هذه أيضاً (أي المسألة الأصولية) متفرعة على مسألة أخرى أصولية و هي انه هل 
يحسن الأمر لمصلحة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا 
يحسن إلأمع مصلحة ناشية منها (انتهى) فلاطلب للصوم حقيقة بل للتوطين 
فقط فلا يكون هذا ما نحن فيه لانْ الأمر حقيقة بالتوطين فيكون مجازا ...و هذا 
كلام جيّد جداً فافهمه لاما قيل مز الأصْوَكيةٍ المتقدمة. 








وقد عرفت عدم الصوم فينفتحالأمرأو عدم البناء (وجسوب الكفارة على 
المسألة الأصولية الأولى) وهلا يي اقول في المسألة الأول الجواز إذ 
الظاهر انه لا يقول به أحد منّا بعد التحقيق كما أشرنا إليه؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج0/ 114-144 

...و يمكن حملها على عدم اليأس بالكلية لانّ الأمر بالطلب معه لا 
يمسن من الحكيم و هو ظاهر و لا يخفى بعده لان الطلب مع اليأس وعدم امكان 
الوجدان عبث لا يؤمر به فكأنَ مراده مع عدم اليأس و إن كان بعيدا». بجمع 
الفائدة والبرهان ج؟ / /4. 


التكليف مع انتفاء شرطه 


...0-١‏ إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كرا بيّن في 
الأصول مجمع الفائدة والبيهان ج 576/١‏ . 





في مجمع الفائدة و الزيدة 211010 4174 
1 «...وعدم معقولية التكليف مع عدم الاختيارة. مجمع الفائدة والبرهان 
0 
هل الكقّار مكلفون بالفروع 
١-«...لما‏ ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندناء مجمع الفائدة والبرهان 
0 
«... و أيضاً انَّ المراد بالوجوب على من أسلم وجوباً. س يصح - معه 
ا 01 
عموم التكليف لهم" .مجمع الفائدة والبرهان ج4/ /717. 
ا ..الكافرالأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام الخ و هذه 
الأصول» .مجمع الفائدة والبرهان ج 03/٠‏ 
3-4... و ينبغي أن يقال: القطا لج عليه كالأداء فيؤاخذ بها و يكلف 
بجا مادام كافراً و يعاقب بهاإن ميات عل الكفير».مجمع الفائدة والبيهان 
ا 





بندي 


صحة عبادة المخالف 

إعلم ان ظاهر هذه الروايات هو صحّة عباداتهم والأجر عليها و 
الثواب و أداء فريضة الله تعالى بعد الاستبصار... و بالجملة الظاهر عدم وجوب 
اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة بشرط الصحّة امّا على مذهب 
الحقّ أو على مذهبه لظاهر الروايات المتقدمة و كذا قبول توبته و صيرورته 
مؤمناً مقبول الإيمان والعبادة تفضلاً من الله و رمة».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 
ييل 





2-1... و أمَا صحّة عباداتهم في نفس الأمر بمعنى وجوب ترتب الثواب 
عليها والقبول عند الله... فتفويضه إلى الله أولى؛. مجمع الفائدة والبرهان 
ج14 





رق تت 5 الع مت اليف الالسينية 





*3...و لهذا حكموا بصحّة نكاحهم وحجّهم بل سائر عباداتهم» مجمع 
الفائدة والبرهان ج// 17078 


الواجب الموسّع و المضيق والمخيّر والمرنّب 

١-3...و‏ أراد بالمضيق هنا صوماً لابدل له اختياراً ولا يكون بدلا عن غيره و 
أراد بالمخير ماله بدل اختياري و بالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه»' 
مجمع الفائدة والبرهان ج 15/0 7. 

"ل ... أو انه واجب موسع بحيث لا يضر التأخير بسبب الشروع في 
مقدماته. جمع الفائدة والبرهان ج/ا/ 7037 

...و لاله قديكون و اجبا عر فانَ الواجب المخيّر يقوم مقام واجب 
آخرة. مجمع الفائدة والبرهان ج7531//10 

4- «... فإِنَ أو في الآبة صريمة في «التخيير لانّه معناها و قد ورد في بعض 
الأخبار الصحيح ان كل أو نيالتسرآن للتخئير». جمع الفائدة والببهان 


جلو 
«... و ظاهر وضع أو للتخيير كما يفهم من القرينة؛ مجمع الفائدة 
والبرهان 204/7 


و راجع أيضاً زبدة البيان» ص 395 
الواجب الكفائي 
-١‏ ...و معلوم كون الواجب كفاية لان الغرض يحصل با فعل بل فعل 
غير المكلّف أيضاً مسقط له6. مجمع الفائدة والبرهان ج 40/7 . 
1-... لانّ الكفائي أيضاً يجب على الجميع عند المحققين ... ولا يمعنى 
انه يسقط عن الجميع بفعل البعض أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض لانّه إن 








فجي لفاو الريك بسي ل جح مسع م د11 


فعل اللأمور وترك لمتهي بأصر ذلك البعض. .. فلا معنى لبقاء الوجوب على 
الباقين... بل بمعنى انه مع تحقّق الشرائط في جماعة هل يجب على الكل التوجه إلى 
الأمر و المبادرة إليه و إن علم توجه البعض و اله يقوم به حتى يحصل المطلوب و 
يسقط الواجب إما بوقوع الواجب المأمور و ترك المنكر. .بل يكفي العلم بشروع 
البعض في ذلك أو إرادة شروعه أو ظن فعل البعض لعدم تكليف الباقي الان ... 
بمعن انه يجوز م ارك فيشخلون عن بامو أخر فبصخ عنهم ذلك و يوز و إن 
كان ضداً للأمر ببما و الأمر بالشيء يكون خبياً عن ضدّه الخاص و النهي مبطلاً 
للعبادة إذا كان فيها و هذا لا خصوصية له بهذا الواجب بل يجري فيم| هو وجوبه 
كفائي فانه بالحقيقة نزاع في معنى الكفائي و تحقيق حكمه بان المعتبر في جواز 
ترك الباقين ذلك أي شيء هو؟ هل يكفي ظن الوقوع و ظن سقسوط الواجب في 
ذلك أم لابل لابدّ من العلم فيجب “أن كوج إلى الكل و يشتغلون به حتى 
يتحقق. .نم إِنْه لا يبعد كفاية اللِلمظآن المي يقدء في جواز التأخير و عدم 
وجوب المبادرة فيها نحن فيه وفي جيم الكفائياب: إذاكان العلم بحيث إن 
الواجب يسقط بتلك الاقامة إما بَِحْصَوَلَ ألَطلَوَب... بل يكفي الظنّ المناخم 
للعلم المأخوذ من القرائن والعادات مثل تهيؤ جماعة بالشرع متعين في بلاد 
المسلمين لتجهيز الأموات فإذا علم شخص منا موت مسلم لا يجب عليه المبادرة 
للعلم العادي أو الظنّ المتاخم له بارتكاب الغير ذلك. 

و بالجملة الظاهر انّ الواجب كفائي لان الظاهر انّ المقصود إبراز المطلوب 
من كتسم العدم إلى الوجود من أي فاعل كان و ليس الغرض متعلقا بكونه عن 
فاعل معين و لهذا لو ارتفع مسن نفسه لا يكلف الغير به فليس المراد وقوعه من 
مكلفٍ مكلف و إِنَّا يجب عليهم لتعلّق الغرض بوجوده و هو يحصل من الكل 
فكلفوا به لذلك و مع الحصول لا يطلب من الغير و هو الواجب الكفائي... و 
إن كان الحقٌ أيضاًآنَ الوجوب في الكفاني أيضاً على الكل إلا انّ في الايجاب على 
البعض اشعاراً بانّالمقصود يحصل بفعل البعض و ان العلم بان الغير مبيفعل 





















الاو سب ما ا ...د البحوث الالصولية 


الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف». مجمع الفائدة والبرهان ج1/ اكاة_هلاه 


لامنافاة بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني 
بل هو واجب كفائي و مستحب عيناً»مجمع الفائدة والبرهان 





.فهو يكون حيتئظٍ من يجب عليه كفاية و لا ينافيه الاستحباب 
العيني كما ذكروه في غير هذا المحل».مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 0. 
...بل هو واجب كفاية و مستحب عيناً» مجمع الفائدة والبرهان 
ج4/8. 
راجع أيضاً زيدة البيان» ص 01 


لامتحاب الكفائي 
«...فلعل الساقط تأكدء :فهر الاستجباب اليكفائي لا أصله؟.مجمع الفائدة 
والبيهان ج١778/1.‏ 
و راجع أيضاً زبدة البيان» ص 07 


الواجب الموقت 
وكونها (صلاة الآيات في الكسوفين) موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر 
فتكون واجبة أداء دائياً كالزلزلة أو لا يكون معتبراً فيها اعتبار الأداء و لا القضاء 
لعدمه... و ظاهر كونبهما موقتة لأداء والقضاء؟. مجمع الفائدة والببهان 
ج/ له 





الواجب المضيّق 
«... بل يمكن الصحّة أيضاً بعيداً على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا 





في مجمع الفائدة و الزيدة - متسكشمييتت متس د اة 


يسع لتلك السورة ولا لغيرها فيصير الوقت ضيقاً و ضيق الوقت لا يجب فيه 
السورة فيصح إلا له ارتكب الحرام في أسقاطها و تضبيع الوقت الواجب صمفه في 
القراءة الواجبة و لكن لالم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة 
بالنهي عنها و يحتمل الابطال لانّ النهي أخرجها عن كونها عبادة». مجمع الفائدة 
والبرهانج /١‏ 4-07 "7 





و راجع أيضاً زبدة البيان ص /5117. 
عدم تبعية القضاء للأداء 


١-3...و‏ إن وجوب القضاء بأمر جديد لا انه تابع لوجوب الأداء وإلآ يلزم 
سقوط القضاء لسقوط الأداء؛ مجمع الفائدة والبرعان ج9/ 49 


0-1...مع عدم ما يدل على القضناء آلذّي لابد له من أمر جديدا مجمع 
الفائدة والبرهان ج0/ 50 1. 


...مع كون القضاءبأم ر ختديد». مجمع إلفائدةٍ والبرهان ج107/0. 
. مع انّ القضاء لابدّ له مسن دليل».مجمع الفائدة والبرهان 





ا 
جه/ 0 

5 «...والقضاء لابدّ له من أمر جديد».مجمع الفائدة والبرهان جه / “الالا. 

0-1... و القضاء عنه يحتاج إلى دليل ...و القضاء لابدّ له من دليل جديد 
إلا أن يكون إجماع».مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 111-١٠١‏ 

...و القضاء بعده بأمر جديد على الأصح» .مجمع الفائدة والبرهان 
ج/4. 

ل «...دليل اعتبار الأداء الأخبار الدالة على الوجوب حين الوقوع و هي لا 
تدل على اعتبار الأداء والقضاء فيكون هذه الأخحاويف علامة للوجوب لا بياناً 
لوقتها... و لكن الظاهر انه بعيد فيهه| لنقل الإجماع وظاهر كونهها موقتة للأداء 





0 ......... البحوث الأصوليّة 





والقضاء ى) يشعر به بعض الأخبار» و يؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير 
الزلزلة وهو فرع التوقيت... و أمّا دليل قضاء غيرها ...فهو عموم من فاتته 
الفريضة الخ».مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 519-514. 

4 «...ولا يدل (حديث الرفع) على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه 
لان القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كا حقق في موضعه فيلزم من ذلك 
عدم صحّة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهم| (الصبي و المجنون)؟. مجمع 
الفائدة والبرهان ج 5/7 لو 

٠-2...الظاهر‏ ان مراده إن ليس هنا الأداء أيضاً واجباً حتى يكتفى في 
القضاء به كما هو مذهب بعض الأصولين و انه إذا لم يكن الأداء واجباً فلابد من 
أمر جديد للقضاء اتفاقاً و انّه حيئنذ موقوف عليه إجماعاً و ليس هنا أمر جديد إلآ 
اء تابع للأداء عنده كيفث و فق عدم الت في الأصول و قوله و 
توقف القضاء على أمر جديد لايح قي ذلك فلا يتوهم ذلك له...و ظاهر ان 
القضاء ليس بتابع له أيضاً إذقِ دلا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه 
عليه لا وجوبه به و هو متعارفٌ عَنَدهم» مع آلفائدة والبرهان ج7/ 7117. 

١‏ ...ولا قضاء مع عدم الدليل على الوجوب؛ مجمع الفائدة والبرهان 
جه/ 1 





عبادات الصبي و رفع القلم 

١‏ 2... ولولا الإجماع المنقول في المنتهى لأمكن القول بصحّة إمامة الصبي 
الميز مع الاعتقادعليه لان عباداته شرعية بظني و قد صرح به في المنتهى في كتاب 
الصوم و غيره و أيضاً ورد الخبران بذلك مثل لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم 
أن يؤم القوم و أوّلِه الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام و البلوغ بغيره لخبر أبي إسحاق 
عن الشوفلي عن السكوني و خبر إسحاق بن عمار و لا يؤم حتى يحتلم و يمكن 
التأويل بغير المميز و بإمامة مثله و ليس بصحيح من الطرفين و الأصل والإجماع 
ينفيه».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ .70٠‏ 





في مجمع الفائدة و الزيدة .. 2111 ار 


1 ..وعل تقدير الاجزاء فالظاهر اله لا فرق بين البالغ والمهيز و إن لم 
نقل انْ عبادته شرعية بل ترينية مع ان ظني انها شرعية و تحقيقها في الأصول لال 
الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى 
الاجابة لعدم ذنبه و يشعر به بعض الأخبار ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى 
عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع و لو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم 
طلب الشارع منه سوجه فلا يكون داخلاً في الفرد الكفائي فلا يبرأ به فيكون براءة 
الذمة حينشيٍ مبنياً على ذلك وعدمه و الظاهر اله شرعي فيجزى».مجمع الفائدة 
والبرهانج118/7. 

*«... و أما دليل استثناء الصغير فواضح وكذا المجنون مع الإجماع 
واستدل عليه أيضاً بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبي و المجنون حتى بلغ و 
أفاق و الثالث النائم قال الشارع و إِنَّا ونخت القضباء على النائم مع دخوله معهما 
بنص خاص و قد عرفته فيحمل رفع القلم غنه على عدم المؤاخذة على تتركه و 
يجب تقيبده بكون سبب الجنون ليس مين فجله و إلا وجب عليه القضاء كالسكران 
فيه تأمل فانّ رفع لفظ واحد محمول عل الثلائة بمعنى واحد على الظاهر فبعيد 
حمله في البعض على معنى و الآخخر على آخر و هو ظاهر مع انه لايجتاج إليه 
لان الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه إذ غاية ما يدل عليه 
الخبر عدم وجوب شيء عليه وعدم المؤاخذة بوجه مادام نائماً... إذ يمكن أن يقول 
حاصل الاستدلال اْبها مرفوعا القلسم مادام صبياً ويجنونا فلا يجب عليهم| الأداء و 
لا القضاء حينئذا مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ باك 

5 «...والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمريناً 
و إن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق ظاهر الأخبار عليه و التخصيص 
خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني في ذلك و قال الشارح به مع قوله بانّها 
ليست بشرعية و انه مؤيد لما نقول من كونها شرعية لانّه لابدّ أن يكون داخلاً في 
الخبر والداخل يكون صلاته مطلوبة للشارع و هو المراد بالشرعية فتأمّل و يدل 

















عن 5 0 5 .البحوث الأصوليّة 


عليه أيضاً ما روى في التهذيب مسنداً إلى علي هئ قال: الصبي عن يمين الرجل 
في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة. قوله و يجب في الإمام التكليف الخ كونه مميزاً 
شرظاً بغير خلاف و وجهه ظاهر و أمّا المميز الذي يصلّي تمريناً ففيه الخلاف 
الظاهر أن الأكثر على العسدم لعدم كون عبادته شرعية فكيف تبنى عليها العبادة 
الشرعية و لانّه حينئذٍ ما توجه إليه تكليف الشارع فلا يكون داخصلا في الإمام 
المكلّف بها و أيضاً إذا علم عدم عقابه فلا يؤمن من الاخلال بشرط أو فعل... و 
نقل عن الشيخ و بعض الأصحاب القول به للحديث الدال على فعلها مثل 
مُرُوهم فالظاهر كونها شرعية فتدخل تحت التكليف والغرض الاعتماد عليه بحيث 
يحصل الظنّ الذي يحصل في غيره من العدول بعدم ترك شيء أو الزيادة و الرواية 
غير صحيحة(رواية إسحاق بن عمار)...و بالجملة أظن كون عبادته شرعية مثل 
غيره فإذا حصل الاعتماد بعدالته من إلأمن من أن يعتمد على عدم العقاب و يترك 
يمكن أن يصمٌ إمامته لكل وليفلا بيع الفائدة والبرهان ج17/ 44 3714717 
...و أما البلوغ فالمشهورقو الاشتراط فلا يصحٌ من الميز الغير البالغ 
و يؤيده عدم صحّة عبادتة عَلَالمْهوَر أنه مرفوع القلم و انه قد لايفعل 
لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه فلا اعتماد عليه. 
و فيه تأمّل لان الظاهر أن عبادته شرعية صحيحة و انه قد يوثق به أكثر من 
أيضاً الكلام في انه إذا فعل فهو صحيح و يبرأ ذمة المنوب أم لا والظاهر 
انه كذلك».مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 118و ج191/5. 

0-1...وأمًا المميز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ فإن كان عالاً 
عامدا يجب عليه الكفارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجوب ما يترتب 
عليه الكفا, مجمع الفائدة والبرهان ج1١‏ 0 

0-... و رقع القلم عن ثلاثة...».مجمع الفائدة والبرهان ج8/17. 

ل «... ولا عبرة بفعل الصبي وقوله مالم يبلغ و كذا المجنون مالم يفق و كذا 
المكره مالم يرتفع اكراه...للعقل والنقل».مجمع الفائدة والبرهان ج11/ 15. 





0 














في ممع القائدة والزيدة س.ل --- ا 


4 «...لعل الدليل رفع القلم عنهم) الثابت بالنص والإجماع الشامل لرفع 
القصاص و لعدم المؤاخذة عليهه) في التكاليف». مجمع الفائدة والبيهان 
ج11/ه. 

...١-٠١‏ وأمّا النامي فالذي يقتضيه الأصل و التأمّل في الأأصول الصحة و 
الاستمرار و عدم وجوب العود لرفع القلم».مجمع الفائدة والبرهان ج 8/7 0". 

...١-١‏ و رفع القلم عن الخطاء و النسيان وما استكرهوا عليه؛ .مجمع 
الفائدة والبرهان ج 0 / 3 

1-«... الظاهر ان الحكم من النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء 
حين نومه فليس هو في حال النوم فاعلاً للواجب و مكلفاً به بل يسقط التكليف 
عنه بالكلية كما هو ظاهر من العقل والنقل مشل رفع القلم عن النائم حتى 
ينتبه...و مصرّح في سقوط الصلاة عش في الأقبول».مجمع الفائدة والبرهان 
ج14 

١-«...و‏ يصحٌ من ا مميز و نهل ة]آلِحبَاؤ ةمرح كغيرها من عباراتهم في 
صحّة صوم المميز على ما قلناه من صحّة العبادة التمرينية فالحكم بعدم صحّة 
وضوء المميز و صلاته غير ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 141 

...فلا يصحٌ من غير المكلّف كالمجتون لعدم الاعتبار بفعله ولا يجي 
منه النية ولا يكون موافقاً للتكليف فلا تكون عبادة وكذا الصبي الغير المميز و أمّا 





المميز فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مشل سائر أفعاله و قد عرفت مراراً 
انّ أفعاله صحيحة شرعية فلا يشترط حيتئذٍ التكليف».مجمع الفائدة والبرهان 


جه/ 1 

6«...الاكراه والنسيان كلاهما عذر و مرفع عن العبد فلامعنى للابطال 
بأحدهما دون الآخر من غير دليل فارق6.مجمع الفائدة والبرهان جه/ هلالا. 

7 «...لعدم توجه الخطاب إلى الناسي و المكره و رفع القلم عنهما» يجمع 





ابيرق الالصوقية: 
الفائدة والبرهان جه / كال 

ني أقول بصحّة عبادة الصبي المميز شرعاً مع الشرائط مطلقاًو 
هذه المسألة تؤيده» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 78. 


7... وأنّ عبادته(الصبي) صحيحة؛ و قد بين في الأصول و غيره؟. جمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 4”. 





النواهي 

...0-١‏ و إن كان النهي ظاهره التحريم'. مجمع الفائدة والبرهان 
جارالاكء 

1 لنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ماهو المطلوب منه 
غالبا هو مقتضى الأصول و هو.الإستعمال مطلقاً لا في الأكل والشرب للظاهر 
و لاله أقرب إلى الحقيقة» . مجم الفائدةوالبرهان ج١/‏ 833. 

0...والظاهر لا بيهو للتحريم؛. مجمع الفائدة والبيهان 
جاروككء 

4-...والنهي للكراهة بالمعنى المشهور فلا ينافي الوجوب» مجمع الفائدة 
والبيهان ج15 401. 

5«...الظاهر النهي هوالتحريم؟.مجمع الفائدة والبرهان ج "1// 0 
البطلان فالظاهر هو العدم للاصل والاستصحاب و عدم دليل 
البطلان فان النهي لا يدل عليه و هو ظاهربل قد يستدل بالرواية الدالة على 
النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالاصادة و البطلان مع عدم جواز التأخير 
فتأمل».جمع الفائدة والبرهان ج7/ 0170١‏ 

بقلي رهذه الأخبار ظاهرة في التحريم والبطلان... و ظهور النهي 
للتحريم والبطلان هنا إذ الظاهر ان الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال لها 
مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ لذ 

















في مجمع الفائدة وا جاتو 1 


8ه...إذ الظاهر من النهي هو التحريم».مجمع الفائدة والبرهان 
ا 

4-«...و بالجملة التحقيق انّ المراد بالنهي هو العدم و الترك لا الكفٌ كما 
قالوا و سموه تحقيقاً لعدم امكان التكليف بالعدم مع كون النهي تكليفاً إذ يس 
في المنهيات غير الترك مطلوباً لانّ مطلوب الشارع عدم وقوع هذا القبيح على اي 
وجه كان لا صدور فعل من النفس و هو الكففٌ فيرجع النهي أيضاً إلى الأمر و 
لاله يلزم عدم امتشال نبي الشارع إلا لمن قصد كف نفسه عن ا منهي عنه ويكون 
معاقبا بترك الكلف مع تركه المنهيَ عنه دائماً و هو باطل بالعقل والنقل و لهذا لم 
يعتبر في المنهيات النية إجماعاً و اعتبارها في الصوم لأنّه ليس نفياً و نيا محضاً و ان 
التكلف بالترك والعدم ممكن باعتبار القدرة على زواله و ترك الاستمرار بل يمكن 
التكليف بنفسه حين الاشتغال بالفعل وِلاِْْكِنِ بالعدم مع عدمه و في الفعل 
عكسه فانّه مع الوجود لا يمكن و يمكن”نخ حدم فلو استلزم عدم الامكان في 
الجملة يلزم كونه في الفعل أيضاً. 

والحاصل ان المطلوب منه في قوله : لآ تر مثلاً عدم صدوره منه باختتياره 
وعدم اتصافه به وعدم كونه بحيث يتصف بفعله فينتزع منه ذلك بل انتزاع العدم 
فقط لا فعل العدم و معلوم مقدوريته بهذا المعنى و إن كان الترك لا يمكن له 
الأسبب فعل لانّه موقوف عليه و يلزم طلبه أيضاً بالعرض و ضمنا فمعلومية كون 
الترك و العدم مقدوراً في الجملة ظاهر كما قيل في جواب أدلة الحكماء على ابطال 
قدرة الواجب تعسالى بانْها تستلزم مقدورية الطرفين والعدم ليس بمقدور...و هذا 
البحث و إن كدان خارجاً عن داب الفقيه و لكن صار ضرورياً لتوقف المسائل 
الفقهية عليه فتحقيقه بها لا بأس به و له زيادة تحقيق يطلب من الأصوليين و لنا 
أيضاً هناك بعض الكلام و لعلك فهمت منه كون الأمر مستلزماً للنهي عن الضد 
الخاص و كون أفراد المنهى عنه المطلق منهياً عنه في الجملة». مجمع الفائدة 
والبرهانج 0/ 5-”. 








مع سس شيك فابينة 


١٠-2...والظاهر‏ من النهي التحريم» .مجمع الفائدة والبرهان ج0/ .1١7‏ 

-0...فان عموم نفي شيء يفيد نفي عدم الاثم و النهي أيضاً و هو 
دليل الجواز» .مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 7944. 

١١‏ «...وقال فيه يحرم تغطية بعسض الرأس كما يحرم تغطيته لأنّ النهي عن 
إدخال شيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخخال أبعاضه و لهذا لما حرم الله حلق 
الرأس تناول حلق بعضه أيضاً . 

و يمكن أن يقال ان النهي عن إدخال شيء في الوجود هو النهي عن إيجاده 
و جعله موجوداً و لا شك في عدم وجوده و تحقّقه مادام لم يوجد الكل فإنّ الكل 
يعدم بعدم جزء ما فلم يكن مرتكب للنهي مالم يوجد الكلّ و ما فعل المنهي و 
هذا لو أمر باعدامه يحصل الامتشال باعدام جزء منه على الظاهر نعم قد يكون 
المراد من النهي عن إدخال الشيء'في ألؤيجود ذلك لقرينة أو عرف أو لصدق اسم 
الكل عليه و ليس ضابطاً كلي] و قفا تحرم الارتقاس و الانغماس لم يستلزم تحريم 
رمس بعض الرأس فيه و هذا يجو رَلصائم أن يغطي بعض رأسه في الماء عند 
المانعين عنهما و كانه وجد ذَلَنك في أََلنَحَلَ أنه لولم يكن هناك أيضاً دليل 
لأمكن منعه و بالجملة ان ذلك يمكن دعواه فيها نحن فيه بأن يقال : الرأس رأس 
و معلوم انّ من غلّى بعض رأسه صدق عليه انّه غطى رأسه و يمكن أن يقال له 
لم غطيت رأسك و يبعد السماع عنه ان ما غطيت رأسي بل غطيت بعضه فالّه 
يقال قد غطيت و نحن نراه و لان الغالب في ستره بقاء بعضه في الجملة فلا يكاد 
تحقق ستر الرأس لو لم يتحقق إلآفي الكل والقدر الذي لا يضر ليس بمعلوم ولا 
شك اله أحوط و إن المراد المنع عنه بالمرة إذ يبعد تجويز التغطية بحيث يبقى جزء 
قليل جداً». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 78ل1"79. 

2-1... و لان النهي فيه راجع إلى العين بمعنى عدم صلاحيتها للانتفاع 
ر الانتقال». مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ الوه 

4 «... و أنّ الأوامر والنواهي للمصالح و الأغراض فتأمّل». مجمع 





في جمخ القائئة و الزيدة سسب سس سس سس 1 44 
الفائدة والبرهان ج١1/‏ 18 


1 ...والنهي ظاهر في التحريم وعدم جواز الحدّه. مجمع الفائدة 
واليهان ج17/ 118 





اجتماع الأمر و النهي 

...«١‏ لا ينبغي النزاع لو قيد يمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى 
عدم انعقاده رأساً لا انّه ينعقد و يجب فعلها في غير ذلك المكان لانّه نذر وإحد فه] 
نذره ما انعقد و غيره غير منذور فلا يجب إذ ليس هنا سبب إلا النذر. 

وأمَا إذا قيد بمكان فينبغي الانعقاد لانّه بمعنى قلّة الثواب فالصلاة في 
الحمام مثلاً عبادة راجبح وجودها على عدمها فتدخل تحت أدلّة وجوب ايقاء النذر 
إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة ولا عِدلآكون شيء أفضل منه كا في الأزمنة 
المكروهة. 

وبالجملة النذر الواحد.و إِنِ كان قية قيود متعددة منقصة للثواب بالنسبة 
إلى العدم بحيث لا يخرج المقيد ع نكونة عدبي انعقاده لدليل النذر وعدم 
خلافهم في مثل ذلك في الزمان... فانَ دليل الايفاء بالنذر لا خصوصية له بشي 
إلا اله قيد بالاجتهاد بالمشروع فيخرج غيره لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل 
المحرم وكونه واجباً و حراماً و انقلابه من المحرم إلى الواجب غير ظاهر و الأصل 
بقائه عليه بأدلّته و الاستصحاب دليل... و بالجملة ينعقد كلل عبادة و إن قيد بأيٌّ 
قيد كان مالم يخرج به عن كونها عبادة و إن نقص ثوابها و صارت مكروهة بمعنى 
أقل ثواباً من غير المقيد...لانّك قد عرفت انّه على تقدير كون المنذور حراماً قبل 
النذر لا ينعقد لانه لا معنى لانعقاده مع التحريم ولا يعلم الانقلاب».مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 8-٠١‏ 

"...و الأمر و النهي إذا كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يدلان على 
البطلان».مجمع الفائدة والبرهان ج”7/ 146 . 




















ا ..... البحوث الأصولية 
عدم جواز اجتماع الحكمين على شيء واحد 
١-1...و‏ جواز كدون الشيء الواحد الشخصي حراماً و واجباً باطل) مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7/7/١‏ 


1-«... و قال الشارح جعل المصنف الثاني متعيناً على تقدير كون الثانية 
مندوبة.والظاهر عدم الفرق في التغاير بين كون الشانية واجبة أو مندوبة و 
لعلّ دليل نفي التعين عدم لزوم كون فعل واحد واجباً و ندباً....و يشكل الأمر إذا 
كانا مغتلفين بالوجوب والندب لانّه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة و 
مندوبة». مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 475-/1717. 





ى_ 
ج1/ة. 





...بل هوواجب كفاية و مستحب عيناًة.مجمع الفائدة والبرهان 


ثبوت التضاد بين الواجب والمكروه 

«...فلا نقض لدليل كَأْعَدَ ةن النهى.التجيريمي يدل على الفساد بانّه لو 
صحّ للزم ذلك في الكراهة أيضاً مع انهم لا يقولون به لأنا قلنا على تقدير الصحة 
لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول و هو أحد أضداد الأقسام 
الأربعة حتى يرد الاشكال عليها وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة 
بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم كذا ثابت بينه و بين المكروه و قد 
اضطر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال و ذكروا جوباً يس ببجواب بل 
تسليم للنقض فارجمع إلى محلّه و قد حققتها في بععض التعليقات على شرح 
العضدي وما إذا قلنا بعدم الصحّة كبا هو الظاهر من النهي إذ لا ينبغي النهي 
من صلاة في وقت يفوت بواسطة انّ الصلاة في غير ذلك الوققت أثوب إذ يجوز 
الصلاة في كل وقت فيشاب بها فلا نض إذ قد سلمنا عدم الصحّة و الفساد 
فصار المكروه مثل الحرام و هو ظاهر)مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 41. 





0 





الكراهة 

١-«...و‏ دليل حمل النهي في الأخبار على الكراهة عدم الصحّة أو عدم 
القول بالتحريم أو وقوع ما يدل على خلافه...فانَ العلّة وعدم العلم دليل, 
الكراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج 185/1 . 

"-«...و ذلك (حمل النهي على الكراهة) خلاف الأصل والحقيقة». مجمع 
الفائدة والبرهان ج1/ 094. 

... ولع دليل كراهة الالتفات فوت الاستقبال المستحب». مجمع 
الفائدة والبرهان ج "/ لفن 

4 «... و أنْ في هذه الأخبار الدالة على كراهة القرآن مع القول بها دلالة 
عل وجود الكراهةفي العبادات بمعناها !ميقي إذ لا نزاع لأحد في ان الأولى ترك 
السورة الشانية بمعنى عدم حصولا ثؤاة أصِلا بفعله بل إنّا النزاع في الإثم و 
عدمه». مجمع الفائدة والبرهان ج 7565/7 

5 «...وعلى تقدير الكراهة الْطَآهَْرَ يكون آلصلاة صحيحة» و يكون ثوابها 
أقلّ كيا يفهم من كلامهم.جمع الفائدة والبرهان ج١1/‏ /ا5. 

...و أيضاً الجمع بين ما يدل على الجواز و بينها بحملها على الكراهة 
بمعنى كون ثواب هذه الركعة جماعة أقل من الانفراد على ما أظن لعدم المعنى 
للنهي عنها لقلة ثوابها بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة و هو 
ظني في أكثر الكراهة في العبادات... أولى من جمع الشيخعلة ».مجمع الفائدة 
والبرهانج 516/1 

ا «...لا معنى لحملهماعلى الكراهة بمعنى أقلية الثواب بالنسبة إلى 
الصلاة على الميت... إذ لا معنى لنهي النبي عن عبادة تفويتها لقلة ثوابها 
وكثرة ثواب غيرها مع فوته و إن اريد المعنى الحقيقي الأصولي فقيل ذلك لا يكون 
في العبادات». مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ 4 














ب لتيس سس سس سمي اإنيزق قبيلة 


ل «... وبالجملة ينعقد كل عبادة و إن قيد بأيّ قيد كان مالم تخرج به عن 
تونها عبادة و إن نقص ثوابها و صارت مكروهة بمعنى أقل ثواباً من غير المقيد و 
ان جميع أفراد المنذور قبل تحقّق النذر فرد له بعده إلا ما أخرج بالدليل».مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 4. 

4١...فحمل‏ الثانية على الكراهة أقرب من التخصيص فيهما لقلة 
التصرف ووجود مثل هذا المجاز كثير». مجمع الفائدة والبرهان ج08/9. 

د ...قيل المراد بالكراهة في العبادات مطلقاً قلّة الثواب لا المعنى 
المشهور الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة لانّ العبادة على تقدير وقوعها 
موجبة للثواب قطعاً فلا يكون تركها أولى و يمكن أن يقال بجواز كون تركها أولى 
مثل كون فعلها موجباً للعقاب و لا بُعد في قول الشارع لو فعلت هذه العبادة في 
وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوه قلارثواب ولا عقاب ولو لم تفعل لكان 
أحبٌ إل لحصول مثله في الحرام |نغالو قبل /لشارع تلك من المكلّف و أسقط 
التكليف به لم تكن مكروهة بهذا العنَيَ بل المعني الذي قيل (قلة الثواب) لان 
قبول العبادة و إجزائها عن ألْوْظقَة لبذ لهام ثُوّاب جزماً و هو ظاهر كا في 
الصلاة الواجبة في الأمكنة المككروهة و الأزمنة كذلك و يدل على ما قلنناه عدم 
ورود النهي بهذا المعنى (قلة الشواب) في الأصول والفسروع إل نادرا بل لا يحسن 
النهي مثلاً عن صوم أوّل يوم من رجب في السفر بمعنى ان ثوابه قليل بالنسبة إلى 
الحضر كما قيل نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه و ما يقولون به و معلوم أيضاً ان 
عدمه ليس بعبادة فتأمّل إذ لا يناسب منع شخص عن عباء 
بالنسبة إلى ثوابها في وقت آخر مع عدم امكان فعله إلا في وقت الثاني خصوصاً مع 
عدم القرينة». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 144 

...١-‏ و رواية يونس... تدل عليها (أي الكراهة) لان الظاهر من لا 
احبه هو الكراهة».مجمع الفائدة والبيهان ج5/ 11" 

«...والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه الحقيقي وهو المرجوح مع 
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جواز النقيض».مجمع الفائدة والبرهان ج8/ ١‏ 7. 

...«-١‏ وحمل المانعة على الكراهة حمل جيد جذا». جمع الفائدة والبرهان 
ج1/ لم3 

14 ...كرّه بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح الفقهاء المجدد و ليس 
بمعلوم كونه في كلامهم هي فتأمّل».مجمع الفائدة والبرهان ج 131/1١‏ 

راجع أيضاً مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ ٠١-4‏ ١؛‏ و زبدة البيان» ص 149. 


عدم المبالغة في الكراهة والمبالغة في السنن 
. و يكون الاعادة الاستحباب لا الوجوب و هو كثير و يكون من 
المبالغة في السئن كما هو المتعارف» مجمح الغائدة والبرهان ج 1/ /31717. 

؟-«... وانّه يريد المبالتة قي الامتجباب» مجمع الفائدة والبرهان 
جلا 

... وتأويل الأخبار الدالة على النهي بالحمل على المبالغة كما هي 
كثيرة مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 07. 

4 ...وهي تدل على كمال المبالغة في الكراهة حيث دلّت على انَّ السؤال 
من الأبواب مع شدّة ما ورد في المع عنه مقدّم عليها و أولى منها وهو 
ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 6 

5-:...فإن سلّم صحّته يحمل على الاستحباب و المبالغة».مجمع الفائدة 
والبرهان ج4/ 708 

١‏ هوني كلاهما دلالة على جواز المبالغة و التأويل إذ الظاهر ابيا محمولتان 
على الكراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ ١/غ6.‏ 

/!«...والمبالغة في المنع ».مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 194 


1-١ 








0 عت سس سي ب الوتحوبك الالصولة 


ال 3...بعدم المبالغة في كراهة».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 1"807. 

4-«...لعله للمبالغة أو الاستحباب».مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 87. 

٠«...مع‏ أدلّة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم 
المسكرة. مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 5377. 

١-0...لعدم‏ الصحّة والمبالغة... حملت على الكراهة». جمع الفائدة 
والبرهان ج١١1/‏ 770 

...و مفهوم أن المقصود هو الكراهة والمبالغة حملت على 
الكراهة».مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 780 


كلمة ينبغي ولا ينبغي 

١-1...لانّ‏ لفظة لا ينبغي يظلقع ل /لتبحريم كثيرا».مجمع الفائدة والبرهان 
جكروتت 

"«... ويمكن حمل بلغ ْالاإنتجسابٍ | يشعر به لظ (ينيغي) 
فتأمّل».مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 718. 
.لعل فيها دلالة ما على الاستحباب لوجود لفظة ينبغي في السؤال 
فكانه قال في الجواب ينبغي أن يعيده ولوجود الصلاة». مجمع الفائدة والبرهان 
اج كول 








في لفظه ينبغي ... دلالة ما على عدم الوجوب6.مجمع الفائدة 
والبرهان ج// لكك 

5١...ظاهرها‏ الكراهة للفظة لا ينبغي». مجمع الفائدة والبرهان 
4/3 

1-...فانَ لا ينبغي أكثر استماله في المكروه بل ظاهر فيه».مجمع الفائدة 
والبرهانج 7814/7 
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1 «... لان لفظة لا ينبغي تطلق على التحريم والكراهة فيحمل على الأول 
للآية و لكثرة الأخبار المعتبرة الدالة على التحريم» مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 
للمكيفة 

ل «...ويدل على الاستحباب لفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب ». مجمع 
الفائدة والبرهان ج / 4 

«... و لفظ لا ينبغي ظاهرة في الكراهة».مجمع الفائدة والبرهان 
1 

١٠-2...فكان‏ المراد ب 9لاينبغي» هنا هو | لتحريم».مجمع الفائدة والبرهان 
دي 

-0...فانَ لا ينبغي ظاهر في الكيزاهة إلا انه خلاف المشهور والاحتياط 
ولا ينبغي بمعنى يحرم كثيرة». مجمع اللفائدية والَرمّإن ج /٠١‏ 117. 

1-17 ...كذا لا يضر لفظة لا ينبحي قائّه كثيراً ما يرد بمعنى التحريم و هنا 
قد وقع تعبياً للنهي فيحمل علية فََافْلََعهآلقائدة والبرهان ج 014/11 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص 1517. 


المراد بالصحة والبطلان 

...«-١‏ دليل البطلان بترك الجزء مطلقاً عدم الاتيان بالمأمور به على الجهة. 
المبرئة للذمة و كذا ترك صفاتها أي كيفية أجزائها المعتبرة في تحقق الاجزاء و كذا 
ترك الشرط فانّه مستلزم لعدم تحقّق المشروط الذي هو المأمور به فيا تحققت الصحة 
التي هي الاتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء و والموجب لبراءة الذمة 
فبقي في عهدة التكليف و هو المراد بالبطلان وهو مع العمد ظاهر... وأمًا 
البطلان بالانحلال بتروكها أي الفعل المنهي عنه مثل التكلّم بحرفين والفل 
الكثير و قول آمين فيحتاج إلى دليل غير النهي... 











الإجعوث الأصولة 


وبالجملة مجرّد النهي لا يكفي فانّه لابدٌ من دليل على البطلان لانّه ليس في 
العبادة بحيث يؤدي إلى البطلان». مجمع الفائدة والبرهان ج 1/ (4-51. 


0 





1 «...لان معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتّب الأثر؛.مجمع الفائدة 
والبيهانج١49/1.‏ 
ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ 


لك ووجه عدم صحّته (التيمّم) بالمخصوب انه منهي عنه و النهي دال 
على الفساد كم بي في الأصول».مجمع الفائدة والبرهان ج١/ ١‏ 17. 

1-«...وكيف يضح الغسل مع النهي عنه و انّه العبادة و انّه موجب 
للفساد ا تقرر». مجمع الفائدة والبرهان ج1/7/1. 

...فلا يمكن الاستد لفكي للفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف 
يكون منهياً». مججمع الفائدة والبرهانيج 1/3 24. 

4 «... لأنّه لاشك في كوْنَ مركا لاقع فيه جزءاً لها و منهياً عنها فهي 
عبادة منهي عنها و النهي في العبادة مفسد ا عند علمائنا على ما ظهر في 
الأصول... وقول البعض إذا كان النهي في شرط العبادة يفسدها غير حقّق لانّ 
الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيها سبق و لا يدل ذلك على البطلان 
إلا أن يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة ألا ترى ان إزالة النجاسة شرط لصحة 
الصلاة مثلاً ولا يضر غبيها بهاء مغصوب و في مكان مغصوب و بآلة مغصوبة و 
بفعل غاسل قهراً بخلاف الغسل فانّه يبطل لكونه عبادة ولي في التعليقات على 
شرح العضدي في تحقيق هذه المسألة تحقيق أظنه جيداً وأنا متعجب من الشارح 
حيث رضي بالبطلان في الساتر مع انّ الدخل الذي رد به على بطلان غير الساتر 
بعينه جار فيه لانّه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا و القائلين 
بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ... وكذا الفرق بين النهي الصريح و 
غيره ليس بجيد لانّه إذا وجد النهي فالدليل جارة. مجمع الفائدة والبرهان 











اب العااو وري ا ل ا شب 41414 


جلدم 

5 «...واعلم أيضاً انّ سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوية مثلاٌ هو 
النهي عن الصلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير. إنّ النهي 
مفسل للعبادة. مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .1١١‏ 
النهي اخرجها عن كونها عبادة؛ مجمع الفائدة والبيهان 








ا 
جا 

”...لان النهي المبطل في العبادة بالمعنى الذي أشرنا إليه و هو صيرورة 
العبادة بنفسها منهيأ عنها». مجمع الفائدة والبرهان ج 719/7 . 

#«للنهي المقتضي الفساد» مجمع الفائدة والبرهان ج / 70. 
القول ببطلان الِطبْلاة الخ قلت: (ينبغي) يجب و ان 
النهي ممنوع و أي نبي واقع بل النهي الِضعِنِيَ-ألِدّي لو سلم عل تقدير القول 
بوجوب القصد بالبسملة إنّ) هو بمعتىَّحتتام الأكتفاء بها ممع السورة و على 
طريق قصد الاجزاء بها في السورة عَلَإنهلاتيفهن ,م ن بوجوب القصد بالبسملة 
تحريم قراءتها بدونه و كذا لاايفهم من وجوب الموالاة في القراءة لما سنذكر مع انّه 
قد مر منه مراراً انّ الأمر لا يدل على النهي عن الضدّ الخاص وانّه غير مبطل وان 
النهي لو سلم فعن هذه القراءة فقط فتبطل تلك بمعنى انّه لايحسب فلو 
استدركها صحّت القراءة والصلاة أيضاً لانّه قد مرّ مراراً انه ما ثبت بطلانها بكل 
كلام أجنبي منهى حتى قراءة القرآن والدعاء نعم القول ببطلان القراءة بمعنى 
عدم الاكتفاء بها إذا كان عمداً متجه كما اختاره آخراً و نقله من البيان و فيه دلالة 
واضحة على ما ذكرناه مراراً من معنى دلالة النهي على البطلان و عدم ثبوت 
البطلان لكل منهي حتى القرآن»مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 701 

١٠-...وكذا‏ الكتف وغيره مما ليس بثابت كونه داخلا في العبادة أو شرطاً 
لها بحيث لو ترك لزم ترك العبادة فيلزم البطلان مشل مسح جميع الرأس والعنق 
والأذنين بخلاف غسل الرجلين فانّه بدل المسح الجزء أو غيرها مما يعلم بالتأمل في 


0-4...قوله 












1 ام ا و اج لينيف ار 





المسائل الأصولية».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 1901 

١-0...لانّه‏ لا يشاك اتها (الركوع و السجود و رفعهم|) أفعال واجبة من 
الصلاة و منهية و النهي في العبادة وجزئها يدل على الفساد ففسد ذلك الجزء 
فيلزم منه بطلان الصلاة».مجمع الغائدة والبرهان ج ١8/1‏ 7. 

...١-١‏ والظاهر انه إن كان التحريم لرواية ابن يحيى يضر بالطواف و 
يبطله لان فيها النهي عن الطواف والحال انه لابس لها فيكون الطواف حيثنكٍ 
منهياً فالنهي يكون في نفس العبادة و هو مبطل لها قطعاً».مجمع الفائدة والبرهان 
ج140 

1 «... و للنهي المفهوم ادال على الفساد». مجمع الفائدة والببهان 
ج/ 0 

4١-«...وبالجملة‏ لا يتخفق لاد بالنهي إلا مع تحقّق المنافاة بين المأمور 
به و العبادة التي ادعيت تحقق النهي.فيهأ بسبب أمر ذلك المأمور وعدم امكان 
الجمع لان دليل الفساد كنبنء واحدٍ يشخصه مأموراً به و منهياً عنه وهو 
باطل فيحتاج إلى العلم بالنهي اللازم أب مجمع الفائدة والبرهان ج4/ .1١0‏ 

5 ...فلا يجزى للنهي المفسد».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ .5٠‏ 

راجع أيضاً زبدة البيان» ص 7لا 031١71108‏ /741. 


انْ النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد أم لا؟ 
١«...ثمٌ‏ اعلم أيضاً ان لا دليل على وجوب الاخفات على الرأة في 
الاخفا' في الجهرية مع سباع الأجنبي صوتها و ليس بثابت كون صوتها عورة و 
بعد تسليم الوجوب في بطلان صلاتها أيضاً تأمّل ما بجواز رجوع النهي إلى 
الزيادة في الحركة بحيث يحصل الجهر و القراءة الواجبة تتحقق بدونه فكان النهي 
في غير العبادة فتأمّل فيه». مجمع الفائدة والبرهان ج 71718/7. 

7-7... وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان لانه لا يتم دليل ان النهي 














في جمع القائدة و ايده سس سس سس سس سطس سس سس سس سس 481 


مفسد والاستدلال المتقذم قد عرفت مافيه مع ثبوت ما نقل عنه ليوو على تقديره 
لايدل عليه بل على التحريم أيضاً وعلى تقدير التسليم لا يتم إل مع دليل ان 
النهي مفسد وقد عرفت مراراً»مجمع الفائدة و البرهانسج8/7"او 
جام 

#«...مّ اعلم انه على تقديرحرمة البيع والشراء فهل يفسدان أم لا؟ 
يحتمل ذلك و قد مر تفصيل مثله في البيع بعد النداء و انّ الظاهر عدم افساد 
الاعتكاف حيئنذ». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ واخرة 

3-5...أمَا لو كان واجباً فورياً وصحة ما في العام الثاني حل التأمّل لوجوب 
احج عنه في العام الأول فيكون التأخير حراماً فيكون العقد ممنوعاً بل باطلاً و إن 
كان نبياً في غير العبادة لانّه يؤول إلى العبادة و لان الغرض من النهي عدم وقوع 
العقد وصحّته وعدم قابلية العلم للِاتْتِجَارجِينعذٍ فعلم منه استلزام الأمر 
بالشيء النهي عن الضد الخاص وأ كونه مِمٌسيْداً في غير العبادة في الجملة 
فافهم» مجمع الفائدة والبرهان ج/1417,. 

1 .دوهي كما دل على تحريم الفعل دل على بطلانه أيضاً و هو مؤيد ا 
قلناه من دلالة النهي على البطلان في غ العبادات أيضاً في الجملة فتذكر و تأمّل 
و كانه لا خلاف عند نافي البطلان أيضاً» .مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 11/7. 

28 غايته نبي في غير العبادة و هو ليس بمقتض للفساد ىما حقق 

في موضعه... و هذا لا خصوصية له بهذا المحل بل هو اشكال يخطر بالبال في 
عدم الفساد بالنهي في المعاملات وقد أشرنا إليه في ما سبق في بيسع يوم الجمعة و 
حققناه في الأصول»مجمع الفائدة والبرهان ج8/ . 
٠.‏ و أمسا مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مر مراراً... و 
يحتمل الصحّة بناء على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ما 
فيه».مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 17 

0...و بالجملة الظاهر صحّة العقد لعدم صراحة النهي الدال عل 























17 اس 20 بوم ع م شيد .البحوث الأصوليّة 


الفساد».مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 177. 

4-«...فإن كان فيه (الصلح) نبي متعلق بأركانه بحيث لا يصلح لذلك 
مثل كون ما يصالح عليه استرقاق حرٌ و تحريم بضع حلال يبطل و إن كان غير 
ذلك فيحرم فقط و هو ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 07. 

١١0...والمنع‏ عن البيبع عن شخص معين مثلاً م يناف ذلك بها 
مرّفيحكم بصحّة العقد مع العمل بالنهي والأمر بحيث لا يبقى منافاة أصلاً ىا 
قيل انّ النهي في المعاملات لا يدل على الفساد لعدم المنافاة لاحتمال كون الخرض 
من النهي محض الإثم لاعدم صحّة المعاملة أيضاً و هذا غاية ما يمكن توجيه 
كلام الأصحاب والروايات... لكثه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن 
؟.مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ فلييفة 

١-:...وما‏ ثبت في الأصول من لهي في غير العباداة لا يقتضي الفساد 
ولي فيه تأمّل... وأشار إليه في متسن المختضط والشرح العضدي حيث حكم بان 
المتبادر من مطلق النهي رجبتوعةإلى ذات المنهبي و دلالته على فساد المنهسي عنه 
يعني بطلانه... وهو ظاهر ينبغي التدبر؛ مجمع الفائدة والبرهان ج 40/1١‏ 





6 
راجع أيضاً زيدة البيانء ص2115 7445 
المفهوم و المنطوق 
١«...و‏ هذه أيضاً يؤيد المفهوم المقيد لمطلق الجفاف الواقع في 
الصحيحة» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 707. 








7 34 
ال( ...فيلزم تخصيص مفهوم الأولى بمنطوق هذه مع عدم ظهور 
العموم».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .7٠‏ 
-3...فالمفهوم متروك للظهور والإجماع و سائر الأدلة و لانّه خارج مخرج 
المتداول والعادة فلا اعتبار بالمفهوم حينذ؛.مجمع الفائدة والبرهانج8/ 517 





في جمع الفائدةو الزبدة ل . يسبت 9 


0-5... ان عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه و جميع مفهومه الموافق إلا 
أن يترك ا منطوق و يعمل ببعض مفهومه». مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 148. 

5«...و لاايستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات و غيرها لعدم 
صحّتها». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 914 

أكة. وأيضاًولالة المفهوم من كلام السائل أضعف» مجمع الفائدة و 
البيهان ج١1/‏ 11 

وراجع أيضاً زيدة البيان ص 2551 نفنة 


المنطوق أولى من المفهوم 

«... المنطوق صريح و ذلك (المفهوم) غير صريح و إن المنطوق مقدّمٍ 
عل امفهوم مطلقاً و يفهم ذلك من الأمذرلك ذا قيل ان مفهو المرافقة أيفاً 
قياس و هل هو حجّة أم لا؟ محل النإزاع إن تق في غاية الاشكال حتى انه 
نوزع في مفهوم (إلا تقل لهما أف ».و بِاِحَمَلةُ دعوى إن مفهوم أقوى من المنطوق 
مطلقاً لا يخلو عن خفاء ولا نزاع في أن هدم حرم اضرب من قوله تعالى: إلا 
تقل لهما أف 4 أبعد وأخفى من فهمه من قوله «ولا تضرب؛ و هو ظاهر 
مكشوف».مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 197. 

3-1... إلا أن يقال بحسّية المفهوم و كونه أولى من عموم المنطوق و هو كيا 
ترى».مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 77. 

0... و بمفهوم الأخبار المتقدّمة و إن لم يكن المفهوم حجّة مطلقاً و لكن 
يفهم من سوق الأخبار كونه حجّة هنا».مجمع الفائدة والبيهان ج8/ 5417 

4- ...و الظاهر ان منطوق صحيحة الشحام أقوى منه (المفهوم) فلا يقيد 
به و إن كان يتوهمم أولوية الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيد الثابت 
في الأصول لما عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم و تقوية هذا المنطوق على انّك 
قد عرفت غير مرّة انّ التخصيص بالمفهوم إنّْها نقول به إذا كان دلالة المفهوم أقوى 








3# سئي 5 سس سس ...ل الببحوث الأصوليّة 


على نفي الحكم عن غير المذكور من دلالة العام على وجود حكمه في تلك الأفراد 
المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمّل».مجمع الفائدة والبرهان ج١١//917.‏ 

«...على انّ دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد و المنطوق مقدم".مجمع 
الفائدة والبرهان ج17 / 4 

1-...وأيضاً دلالته على عدم كرية ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق ودلالة 
الشلاثة بانّه كر بالمنطوق و هو مقدم و ذلك ظاهر».مجمع الفائدة والبيعان 
جا/ككل 

/ال ...فيقال ان الأخبار الصحيحة الصريحة مقدمة على المفهوم. مجمع 
الفائدة والبرهان ج0/ 77175 

مفهوم الموافقة و دليل التنبيه 

١-0...و‏ انه نا يعتبر مفنهوم الموافمّةرو دليل التنبيه إذا علم العلّة المقنضية 
اللحكم و تعليله بها فقط في المنطوق _مع:وجودها في المفهوم نعم قد يكون ذلك 
مظنوناً و ذلك لا يعتبر عنَلْبمَاَحنَالقياس عل الظاهر إلا أن يكون منصوصة 
والقياس المنصوص معتبر على انّه قال بعض الأصولين باه قياس؟.مجمع الفائدة 
والبرهان ج 7174/7 

0 لايثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق و وجودها 
في المفهوم؟.مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 15١‏ . 

1 3... و مفهوم الموافقة موقوف على العلم بعلّية ما يدعى علّيته و بوجوده 
في الفروع». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 784. 

4-«... و مفهوم الموافقة غير ظاهر و ليس بحجّة إلآ مع العلم بالعلّة و 
وجودها في الفرع و هو غير ظاهر و إن كان يغلب على الظن».مجمع الفائدة 
والبرهان ج 511/1١‏ 

5 «...لعدم ظهور العلم بالعلية و وجودها في الفرع الذي هو شرط في 





111111111 


مفهوم الموافقة».مجمع الفائدة والبرهان ج/80/ 1١‏ 
5 انه قد اعتبر في مفهوم الموافقة العلم بعلية العلة و وجودها في 
الأدنى».مجمع الفائدة والبرهان ج1١/‏ 5*. 
/ال ...و ان مفهوم الموافقة إلَّما يعتبر إذا علم علية العلّة و وجودها في 
الفرع».مجمع الفائدة والبرهان ج11/ 548. 
مفهوم الشرط 
«... والظاهر اله مفهوم الشروط و هو حجّة عند المحققين والأكثر من 
00 . مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 14 
1-7...ومفهوء يم الشرط حجة كا هوبرأي الأكثرة.مجمع الفائدة والبرهان 
ج7/ 9ه 
د 





على ان اعتبار هذا المفهوم غير ظاه لان إذا ليست بصريحة للشرط 





بل هي للظرف قد يتضمن معنى الشرظ جيتع بالغائدة.والبرهان ج 18/ 44. 

4 «... ومفهوم الشرط حجّة عند الأكثر كما ثبت في الأصول» مجمع الفائدة 
والبرهانج"/ 017 

5«...ولا يضر انّ دلالة هذه بالمفهوم لانّه مفهوم الشرط المعتضد بالاخبار 
الكثيرة». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 7557 





1 «...ودلالتها أ بمفهوم إذا و ليس بصريح في الشرط و على تقديره و 
حجيته أيضاً في كون المفهوم خصصاً بحث في الأصول» ..مجمع الفائدة والبرهان 
0 
/ال3... ويدل عليه أيضاً من جهة مفهوم الشرط الذي هو حجّة 
عندهم». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 87. 
ل١...‏ وبين مفهومههما الشرطي الذي هو حجة عندهم».مجمع الفائدة 








6 لسعب سس ب سه لظ لبي 





والبيهان ج 97/4 وج١1/‏ 307 
الشرطية 

...0-١‏ ثبوت الشرطية شرعاً بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه أو عدم 
صحّة المشروط شرعاً إلا مع ذي الغاية؛ مجمع الفائدة والبرهان ج17/1-/31. 

1 نه قدثبت عند بعض المحقّقين من أهل العربية ان الحكم في 
الشرطية في الجزاء والشرط قيد له و ظرف و لا حكم بينهما في الحقيقة وعلى تقدير 
وجوده بينهها أيضاً لا يتفاوت بالتقديم و التأخير؛.مجمع الفائدة والبرهان 
جة/ 1ل 

...فلا يمكن أن يقال يؤخذ بأوّل كلامه و يلغى الشروط و التعليق 
لان الشرط والجزاء كلام واحد فانَّدإلشرط جزء كلام و كذا الجزاء إذ ليس فيهما 
حكم بالفعل ونا الحكم بالفخ ليه في كل واحد هذا هو تحقيق المنطقيين و 
أهل المعقول و إن كان عند بعقنَأعتانالعزبية ان الحكم في الجزاء فقط و الشرط 
ظرف و ذلك خلاف التحقيقَك ةشيع الغائدة والبزهان ج9/ 407. 








إذا تعد الشرط و اتحد الجزاء 

«... الاكتفاء بأحدهما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل فكأنه 
الأظهر ... فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة القصر من الآية والأخبار ولائهم 
أعرف بالأخبار والأحكام لكونهم أقرب إلى المآخذ و لانّه أقرب إلى الجممع بين 
الأخبار... و جعل العلامتين المتعارضتين علامة لحكم شرعي كثير في الشرع مثل 
الأشبار و الوزن في الكر و سير يوم و ثها نية فراسخ و في نزح البثر...لانّ الجمع 
بينهما (رواية خفاء جدران و خفاء أذان) بالحمل على التخيير أولى من الحمل على 
الجمع لان الجمع بالتخبير لا يلزم منه شيء إل ترك مفههوم كلى واححدة بمنطوق 
أخرى لانّه إذا قصر وقت عدم سباع الأذان مثلاً مع عدم التواري و سكل عن 
ذلك يقول لقوله في : إذا كنت لا تسمع و معلوم تحققه و الأصل عدم شرط آخر 





في #مع القالاةا و الوه سس سس سس سس سس سس #6 


بل الظاهر أيضاً ذلك إذ لو كان شيء آخصر لزم التأخير عن وقت الحاجة فانّه لا 
يفهم من قوله إذا كنت الخ إِلآانَ ذلك يكفي...على انَّ اعتبار هذا المفهوم غير 
ظاهر لان إذا ليست بصريحة للشرط بل هي للظرف قد يتضمن معنى الشرط وكذا 
الكلام في العكس أمّا على تقدير الجمع فلابدٌ من تقييد كل منهما بالآخر بأن يقال 
المراد إذا كنت لم تسمع و تواريت من البلد أيضاً و إذا تتوارى و لم يسمع الأذان 
أيضاً. .. و لامكان عدم اعتبار المفهوم حصوصاً مثل هذا المفهوم و إن كان الظاهر 
من سوق الكلام والسؤال هنا اعتباره فيم| نحن فيه فيترك بالمنطوق الأقوى». 
تداخل الأسباب 

١«...لاشك‏ في القول بالتداخل في الجملة كما صرح به المصدف في 
النهاية. ج1؛ ص 8ل. 

ثم إِنْ الظاهر هو التداخل«مطلقناكها هو رأي الشارح لان الظاهر ان 
الغرض من شرع اجراء الماء على أليدَن الِتعلِ دأو إزالة ما عليه كا في الوضوء 
والغسل إذا تعدد أسبابه من عبتن وَاجد فاه يكفي الواحد إجماعاً ولانّه يصدق 
عليه اله اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنآبة عليه مثلاً فيجزي و يخرج عن العهدة 
كيا قيل ذلك في سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسبابها و يدل عليه الخبر الذي 
رواه زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة 
و عرفة والنحر و الذبح و الزيارة الحديث.ويدل عليه أيضاً صحيحة زرارة في 
الاستبصار في باب الرجل يموت و هو جنب و في زيارات التهذيب قال: فلت 
لأبي جعفر فيك : ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء؟ قال: 
يخسل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لاتهي| حرمتان اجتمعتا في 
حرمة واحدة. و هذه تفيد التداخصل في الجميع ...و اعلم انَّ بعض هذه الروايات 
يدل على بعض المطلوب و بانضيام عدم القائل بالفصل يتم المطلوب و كذا ما 
يدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقاً. 

وأيضاً اله إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا اشكال فيه 














0-6 .البحوث الأصوليّة 


بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنف بل و في المندوبات 
:على تقدير رفع الحدث بها و لا يخفى انّ فيه أيضاً اشكالاً بحسب نفس 
الأمر و إن لم يكن في الظاهر بحسب النية فتأمّل وان الاشكال فيها قصد معيناً 
بعدم نية غيره مندفع بالاخبار و بها أشرنا إليه من المقصود فانْ ظاهر الأخبار هو 
كفاية غسل واحد و إن لم يكن له شعور بغيره فكيف النية و ليسس بعيداً من كرم 
الله تعالى ايصال ثواب هذا الفعل الخاص في هذا الوقت المشتمل على شرعية هذه 
الأغسال مع فعله متقرباً كيا قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة للإمام مع عدم 
شعوره أن أحداً يصلي و راه أو غير ذلك. 

والاشكال فيه| يجتمع الواجب والمندوب مندفع بعدم وجوب الوجه مطلقاً 
على ما أظن و سيجيء و يحتمل أن يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا للأخبار و 
باختيار الوجوب ودخول المندوب فيهاكما في دخول بعض مندوبات الصلاة 
الواجبة فيها وعدم احتياج غير !لويم ثبل إلى مطلق القصد كما قلنا لان 
المقصود يحصل في ضمن الواجب'53يكه: 

والذي أظن انّ الاشكال كَِْتََفتَمَجالكليسة ها ذكرناه في نفس الأمر إلآأن 
يقال معنى ادال حصول ثواب فعلين ثلا لفعل واحمد كم قال ي الشرح أو 
ان ليس حون الاجتماع أسباب بل يصير شيئاً واحداً فانَ الظاهر ان المقصود من 
غسل الجمعة مثلاً غسل هذه الأعضاء عل الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في 

ضمن الواجب مشل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره أو الندب بنية غسل يوم 
.الجمعة وغيره من التوبة و الزيارة [إلى أن قال:] و الظاهر ان تجويز التداخل 
رخصة فلا يناني التعدد بالاحتياط و ان القائل بالبعض لما مرّ من الأخبار ى) يفهم 
من كلام المصنف في النهاية و النتهى يلزمه القول به مطلقاً كي مر [مسن عدم 
القول بالفصل]. مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 8170/9 

1-«... و تداخل غسل الحيض والاستحاضة » مجمع الفائدة والبرهان 
جلها 
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١‏ «...فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجتين مع الاستطاعة وعدم اجزاء نية 
0 : الإسلام مطلقاً و دليلهم لزوم تعدد المسبب 
عند تعدد الأسباب ولا شك انّ النذر سبب مستقل و كذا الاستطاعة التتي هي 
شرط و سبب لوجوب حجَّة الإسلام والأصل عدم التداخل و يحتمل التداخل لا 
مرّمن أدلته في بحث الغسل ولانّ الأصل عدم التعدد وبراءة | لذمة ووصدق الحج 
على حجّجة الإسلام فهو فرد من أفراد المدذور كغيره و صرف النذر إلى غيره و 
اخراجه عن أفراد الماهية المنذورة خلاف الأصل يحتاج إلى دليل و وجوبه بأصل 
الشرع لا يصلح لذلك... و هذا البحث بعينه آت في نذر صوم و صلاة بشت 
تعدد السبب لانّه ما ثبت تحقّق السبب في غير المسبب و موجد و مسبب ومعلول 
بل معرفات و علامات و لاامتناع في تعدده و لذا لو قصد حج الإسلام م يتعدد و 
يتحد من غير لزوم محذور إذ لا امتناع لقو الشارع حجّ حجٌ الإسلام لكونك 
مستطيعاً و ناذراً له فيكون كل واحذ متهنا عمَِدبة للعلم بان الشارع طلب الحج 
من المكلف على اله قد يلتزم تعدد المتسبَجَأْقسا في فرد واحد باعتبار أوصافه مثل 
حصول ثواب خاص عل فعل حج م تيت بح الإسلام و عقاب خاص على 
تركه من تلك ال حيثية و ثواب آخر من حيث النذر و العقاب والكفارة على تركه 
فكأنّه واجبان». مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 116-١١5‏ 


2-4... ويجتمل التداخل هنا لصدق الحلق والكفارة... و يحتمل 

















ينبغي النظر هنا في الدليل فإن كان بحيث يفيد الكليّة فيقال 
». مجمع الفائدة والبرهان ج// *5. 
1-«...وهما يدلان على التداخل». مجمع الفائدة والبرهان ج45//7. 
3-1... قيل و الأصل فيه ان هذه ليست علة حقيقة بل علل شرعية و إلا 
هي معرفات للأحكام لا عللاً مقتضية لها و فيه تأمل... ولا فرق في ذلك بين العلة 
الحقيقية والمعسرفة لا ان التخلف عن الحقيققة لا يجوز وعن المعرّف يجوز كيفو 











53 2118 م ل يت بويك والنيوة 


علل الشرع معرّقات و معنى المعرّفية العلامة | نصبها الشارع دليلاً على الحكم 
يمعنى كل من له أهلية معرفة الحكم إذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في 
تلك الواقعة فلا معنى للتخلف أصلاً و لانّه لو جاز فيهالما أمكن القياس لجواز 
التخلف فلا يتعدى الحكم إلى الفرع». مجمع الفائدة والبرهان ج 207/17 
ولاك 








مفهوم الوصف 

...0-١‏ و مفهوم الوصف ليس بحجّة بحيث يلزم من عدمه عدمه بخلاف 
الشرط» مجمع الفائدة والبرهان ج 58/1١1‏ 
لانه مفهوم ضعيف (مفهوم الوصف) من كلام السائل» مجمع 
الفائدة والبيهان ج 417/17 

:...إل مع القول بمفهزم لوتب و ليس بواضح في الأصول! يجمع 
الفائدة والبرهان ج7”/ ياي 

4- «...ولا منافاة بين الأ َكإلآاباعتتار.مفهوم الصفة فلو قيل به (مفهوم 
الوصف) و بتخصيص العام بالمفهوم ليتم الحمل لكن ليس مفهومها بحجّةا. 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .71١‏ 

...لعل منشأ اعتبار المفهوم (مفهوم الوصف) هنا هو ما ثبت بالعقل 
والنقل». مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ الا 

يز واستدل بقوله تعالى: إدماً مسفوحاً» و هو ميني على القول 
بالمفهوم و انه يقيد به إطلاق المنطوق و فيه تأمل يعلم مسن الأصول». مجممع 
الفائدة والبرهان ج١/‏ اضرة 











مفهوم الغاية 
«... نعم قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر عن 
أخيه موسى أبي الحسن تا قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى 





في جمع الفائدة و الزبدة ...........-. ا 200 1 
يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبح حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب 
منه السنة؟ فقال: لا بأس به... فهي مع وجود سهل بن زياد في طريقها غير دالّة 
إلآبمفهوم ضعيف في كلام السائل لا الإمام فيه وإن قلنا بصحّة الاستدلال 
بمفهوم كلام السائل للتقريرة. مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ "01 7. 

و راجع أيضاً زبدة البيان ص 19/8. 

مفهوم اللقب 

١-3...و‏ أنت تعلم ان ليس مفهوم رواية الشيخ المفيدية دليلاً حتى يسقط 
با منطوق فانه مفهوم اللقب وليس بدليل و هو واضح و إن سلم كونه صفة 
فكذلك فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 401. 

7«... فليس الاستدلال بمفهؤم الله رالضعيف جدا...و يحتمل كونه 
مفهوم الوصف». مجمع الفائدة والبرإهان 8/2. 

وراجع أيضاً زبدة البيانض: 21/1 


مفهوم العدد 
...0-١‏ وعدمها (حجية المقهوم) في مثل مفهوم الخمسة في الأصول» يجمع 
الفائدة والبرهان ج/7/ .7١‏ 
1ل 0... ولا يعارض ذلك (مفهوم الشرط) بمفهوم فطاف خمسة أشسواط 
لعدم كونه مفهوم الشرط» [حتى يكون حجّجة]. مجمع الفائدة والبرهان 
جا 
العام و الخاص 
١-...إلآً‏ أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة و ما خرج بالدليل إلاّالمقيد 
بالإجماع دون المطلق فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج/ 44 . 
7 «... وبالجملة آية القصر وأخباره عامة يعمل بها حتى يثبت التخصيص 








م ا ا اريك الأنبيلة 


ولايثبت بظن بمثل هذا». مجمع الفائدة والبرهان ج7//1/. 

...ظاهره (حديث صفوان) عام لان ذكر السب ليس بمخصص». 
مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 191 

3-4...فلا يبعد العمل بمضمونها (الرواية) و تخصيص الإجماع والأخبار 
العامين بها». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 11 7. 
بل دعوى العموم العرني و الاستنباطي بان ترك التفصيل فيه| يقبل 
مفيد للعموم فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 7 4. 

0-7...وان ليست العلة المذكورة في بعض الأخبار موجبة لذلك 
(للتخصيص) لأنّه كثيراً ما يذكر علّة في الخبر و لا يكون إلا في بعض الأفراد ولا 
يقصر الحكم على وجودها و ذلك ظاهِربعند المتتبع إل انها لا نقتضي تخصيص 
غيرها من العمومات. مجمع الفائذةواليرمانج؛/ 71١‏ 

«...وهي دليل إطلاقٍ الْعام/"إرآدة الخاص و التأويل لقرينة؛. مجمع 
الفائدة والبرهان ج”/ /01. 

ان ..لكن ظاهر الأخبار هو العموم خصوصاً الأولين ولا يضر كون 
الأخيرة في جواب السؤال عن تفسير الآية لانّه إنَّا الاعتبار بعموم الفاظهم 9كلا و 
خضوضية الشبن ليمت بسغضغنة ك] بف الأصول مل ائه لا بيد ضدق 
ماله المثل عليهم| أيضاً» . مجمع القائدة والبرهان ج7/ 14. 

...و يمكن العموم لعدم التصريح بالقيد». مجمع الفائدة والبرهان 
جا للالار 

-0... فان السبب ليس بمخصص مع عموم اللفظ؛ مجمع الفائدة 
والبرهان ج/48/1١5.‏ 

-2...لعموم اللفظ لغة و عدم الاعتداد بسبب النزول والتخصيص به" 
مجمع الفائدة والبرهان ج/ا/ .141٠١‏ 
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بنك ..لدخوله تحت عموم اللفظ والأصل عدم التخصيص لعدم 
المخصص و كونه مخاطباً و دافعاً لا يصلح مخصصاً و لهذا يدخل في القرينة و أ 
ثبت في الأصول من دخخول كك تحت الحكم بقوله يا أ الناس و الذين آمنوا مع 
كونه تخاطباً و آمراً و تمام تحقيقه في الأصول». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .1١11‏ 

1 «...لسوجوب حمل العام على الخاص» مجمع الفائدة والبيهان 
جا وجل ام 

4 ١...وهذا‏ الحمل ما هو أقرب وأولى من ارتكاب الاستثناء المذكور لانّه 
موجب لتخصيص النصوص و الإجماع بفرد نادر و اخراجهمامن ظاهرهما». مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ ع" 

...١‏ و ان العام ينصرف إل التصيحيح لاغير خصوصاً مع القرينة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج9/ لحفة 

«...والعام لا دلالة لكل الخاص:. مجمع الفائدة والبرهان 
ج/لاقل, 

1١‏ 3...فكأنَ المراد أعم لعموم الأكثر مع فتوى الأصحاب و عدم المنافاة 
بين العام الخاص ليخصّص مع احتمال ارادة التخصيص؛ مجمع الفائدة والبرهان 
جخاميدك 

...و سبق الجلد لا يِخصّص كما هو المقرر في الأصول» مجمع الفائدة 
والبرهان ج28/17. 

...١‏ لان الاعتبار باللفظ ولا يتخصصه خصوص السبب كا ثبت في 
الأصول» . مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 5. 

...«١‏ وجسوب حمل العام على الخاص». مجمع الفائدة والبيهان 
جك 0/7 : 

١‏ ... لأنَ الفعل المثبت لا عموم له كا ثبت في الأصول». مجمع الفائدة 
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واليهانج؛/ 184. 

22-77 اث 
والبرهان ج1/ 700 

0-17...إذ ما مسن عام إلآو قد خص و تخصيص القواعد بالحبجّة كثيرة». 
مجمع الفائدة والبرهان ج8/ اا 

4 ...و المخصص يحتاج إلى الدليل فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان 
لمق 

08...فيخص ص عموم أدلّة السقوط بالعقل والنقل». مجمع الفائدة 
والبيهان ج7١/‏ /3151. 

و راجع أيضاً زبدة البيان ص 1003م لل 


3 في الأصول من حمل العام على الخاص». مجمع الفائدة 








الألفاظ الدالة عل العموم 

.700/ و أن العلة مفيدَة لَلمَمَْم نمع الفائدة والبرهان ج17/‎ ...0-١ 

1 «...المفهوم من «الذين؛ هو العموم عرفاً و لغة من جهة اشعار الوصف 
بالعلية وغير ذلك لا لانّه جمع معرّف بلام الجنس كا قيل فانّه خلاف ما تقرّر 
عندهم». مجمع الفائدة والبرهان ج11/ /171. 

3...والظاهر من الفاحشة أيّ فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في 
الاثبات لا فاحشة معيّنة لعدم الفهم من التكرة». مجمع الفائدة والبيهان 
جو" 

5 3...وفيه نظر لاله نكرة في سياق النهي فيعم عند المصنف» مجمع 
الفائدة والبرهان ج5 77/١‏ 

6 ...ولو أراد العسوم فكان التنكير أولى». مجمع الفائدة والبرعان 
جا 
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-2...إلاً أن يقال...بناء على أنّ المفردالمضاف يفيد العموم... فالاضافة 
هنا ليست للعموم بل أعمّ و الاضافة ليست دائيا للعموم». مجمع الفائدة والبرهان 
جا 

/ا«...فنٌ تمرك الاستفصال دليل العموم». مجمع الفائدة والبرهان 
ج/لال 

.ل «...لفظة النكرة محمولة على الأعمٌ من التحريم». مجمع الفائدة والبرهان 
جلما 

4- ...و من للعموم؛. مجمع الفائدة والبرهان ج5 8/1 472147 

...-٠١‏ وبظاهر القرآن: زو الجروح قصاص» ٠‏ «والعين بالعين» » و 
من اعتدى» و لاشكٌ في عمومه العرفي كما فيط احل الله البيع © وقد صرح به في 
الأصول المصنف». مجمع الفائدة والبرها 0/16 . 

ادن ...والظاهر منهما عمرووص رف يَف السامع عرفا كيا قالوا بمثله في 
الأصول و الفروع مثل «احل الله الي حرم ارافان العرف يفهم تحليل كلل 
بيع و تحريم كل ربا و لظهور عدم الأظهرية و الأبلغية و لاه لولم يكن العموم لزم 
الإجمال إذ العهد غير واضح بل الاغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصاً من 
قوله و أيّ و إن كان الكلام في الثاني (رواية الثاني) في غسل الجنابة لكن الاعتهاد 
على عموم اللفظ دون خصوص السبب كا بين في محلّه». مجمع الفائدة والبرهان 
اجارولاء 

-0... فإنُ إذا لاهممال على ما بين في محله و لو سلم العموم فلا يكون 
الأأبضم الإجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج١1117//1.‏ 

1-«...فترك التنفصيل لا يدل على عموم الحكم؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج/ ٠‏ 

...نعم الاستثناء يدل على العموم مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 14. 








اوم م يي 0 -البحوث الأصولية 


-0... وتسرك التفصيل عن حجٌ الإصلام وغيره يفيد العموم في الجملة' 
مجمع الفائدة والبرهان ج71/1. 

:...مع ترك التفصيل الدال على العموم؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ا 

...بل دعوى العموم العرني و الاستنباطي بان ترك التفصيل فيها يقبل 
مفيد للعموم». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 407 . 

...«-١‏ فترك الاستفصال يدل على العموم لسوجوب حمل العام على 
الخاص» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 1١١‏ 

«... لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل لما ثبت خلافه في 
الأصول» . مجمع الفائدة والبرهان ج2#/ 98. 

١٠-...فقول‏ شارح الشرافعيو عبمكوم المدعى المردود عليه اليمين في رواية 
هشام مبني على كون المفرد الملل بالتلام الجنسية للعموم و هو غير مرضي عند 
الأصولين عل التأمل فاه نكن اامنئدلال على تقدير عمومها على انه 
غتلف فيه عشد الأصوليين وأهل العربية واه يد ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين 
وانّه هنا ظاهرة في العسوم عرفاً وإن لم تكن لغة » . مجمع الفائدة والبرهان 
ج111 

0...لنع عمومية العين فانه مفرد حل باللام ولو سلم خمصّ بدليل» 
مجمع الفائدة والبرهان ج 4 لالد 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص 775186 

الجمع 

١-«...و‏ الواو للجمعية على الأصل». مجمع الفائدة والبرهان ج 4537/17. 

1-«...و هي (الاخحوة) جمع الأخ و أقلّه ثلائة على ما ثبت في الأصول 
والعربية». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 084. 





في مجمع الفائدة و الزيدة ....... 297 





تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض المرجع هل يوجب سقوط العام عن 
عمومه؟ 

«... فضمير أخذته راجع إلى كل باعتبار بض أفراده فإن اقنضى ذلك 
عدم عموم المرجع كما هو مذهب بض الأصوليين بل المصنف أيضاً فلم يكن 
داخلا في الأول أيضاً فلم يظهر كونه ذكيّاً...و إن بقى على عمومه و سل كونه في 
الضمير أيضاً عاماً فلا يدل على المطلوب بل عل نقيضه حيث يفهم كونه نجساً 
لاله المتبادر من ايجاب الغسل... و أيضاً يحتمل حال الضرورة إذ لا عموم له لغة 
بحسب أوضاع و الا زمان» مجمع الفائدة والبرهان ج١١1/‏ 7189 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص 371 


تخصيص الا بالمفهوم 

١-0...في‏ كون المفهوم خصصا إٍحلكقة ق]الأُصول». مجمع الفائدة والبيعان 
جرفتا 

...لان في تخصيص العام بَمهوَم عل قدي ححجيته بحث في الأصول 
انه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص به ما 
يخصص و إلآفلا فالظاهر ان المنطوق هنا أقوى مع كثرته و يؤيد بالاصل ... على 
ان كونه مفهوم شرط معتبر غير واضح و ان القول بالمفهوم لا يستلزم القول 
بعمومه هنا لانّ الخروج من العبث و اللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت 
و ذلك كاف و بالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم وعموم 
منطوق و لا شك في ترجيح الثاني». مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 707007 

-0...في التتخصيص به (المفهوم) بحث كي حقق في موضعه في الأصول». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ 71١‏ 

الاستثناء 
١‏ «...وكون الاستثناء على خلاف الظاهر». مجمع الفائدة والبرهان 








2330060-0-656 البحوث الأصولية 
جم 


1 3...والتحقيق الذي اختاره الأكثر رجوعه إلى الأخيرة لأصل عدم القيد 
وعدم اخراج ما تكلم به عن مقتضاه و حمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهر إل 
تحقّى ما يدل على الخروج عنه و قصد خحلافه ولما تحقق رجوعه إلى الأخيرة يقيناً 
لعدم اللغو و للإجماع ما بقي غيرها على ظاهرها و اعلم ان النزاع في الجمل و مع 
عدم قصد رجوعه إليها أو الأخيرة فنصب قرينة دالة على العموم و الخصوص و 
مع امكان رجوعه إلى الجميع و انْ القائل الذي يقول برجوعه إلى الجميع إنّما يقول 
برجوعه إلى كل واحد واحد لا بمعنى جعل المجموع أو بعضها مركباً فورجع إليه 
لأنّ النزاع في رجوعه كلام سابق مشكل بوجود يصح تعلق الاستثناء إليه لا جعل 
المجموع أمرو كلام باعتار ثم الارجاع إليه و هو ظاهر و مصرح به في موضعه. 

نان 







فيها فقط و مجازاً إن رجع 
و وأ اقول بالترقف...بمعنى ما يدرى كنونه حقيقة 
فيهها أو الأخيرة ف فقط و مجاز ف لبقي قلا نزاع بين الكل في وجوب العمل و 
الحكم برجوعه إلى الأخيرة... و أنت إذا تأمّلت ماذكرته عرفت حقيقة المسألة 
سراي بالدعل جا وما يكن لها من لبر و اركنم و انار فيا لازنا 
عليها بعض الفقهاء... وجهه ظاهر أمّا القول برجوعه إلى الأخيرة فقط و كونه 
حقيقة فيها فللاستفراق الواضح وان إليهما فلما علمت انّ مراد القائل به هو 
الرجوع إلى كل واحد ولا شك انه مستغرق لكل واحد واحد أو انه لارجاع 
المستثنى إلى كل واحد بأن يأخسذ من كل واحد شيئاً و هنا ليس لذلك». مجمع 
الفائدة والبرهان ج4/ 4817 . 

ل 0... لايم صرحوا في النحو و كتب العسربية و التفاسير والأصول ان إل 
إذا كان و منفصلاًٌ فهو بمعنى لكن ولا اخراج حينئل إذ لا دخول لما بعده 
فيما قبله... قال في شرح العضدي: اعلم ان الحقّ ان المتصل أظهر فلا يكون 













في مجمع الفائدة و الزبدة. 20 “00 45 





مشتركاو لاللمشترك بل و مجاز في المتقطع ...و فيه مبالغة زائدة في 
كون إلا في الاتصال أولى و حقيقة . مجمع الفائدة واليرهان ج9/ 448١‏ 

4-«... ولو قال ماله عندي عشرة إلآدرهم الخ اما وجه لزوم الدرهم 
الواحد على تقدير الرفع فظاهر لانّه استثناء مرفوع في كلام غير موجب فهو 
صحيح فإذا نفى العشرة إلا واحداً بقى الواحد مثبتاً لانّه قد ثبت في الأصول 
ان الاستثناء عن النفي ايجاب و اثبات فثبت الدرهم الواحد فانّه بمنزلة ان قال : 
عندي درهم. مجمع الفائد: والبرهان ج94/ 478. 

5-«...لا شك في انها (صحيحة) صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر 
المساجد التي ما صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة لدلالة المخصر على النهي ولا 
خلاف فيه في الأصول عل انه يفهم نفيهٍمِن جواب السائل عن الاعتكاف في 
مساجد بغداد... ولا اختصاص للحكع بتالتبائل» . مجمع الفائدة والبيهان 
جه 0 





تخصيصي بعص :إلقزآن يبع 
تعلم انه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن 
ببعض ولو كان كل بعض في مسألة و موضع آخر لان القرآن شيء واحد كما نقل 
عنه في الأصول و هنا ينبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل المطلق على 
المقيد فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ 15/1 
وراجع أيضاً زيدة البيان ص 417 
تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع المتواترات 
بالعمومات من الأخبار الآحاد 
...ففي تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع المتواترات بمثل هذه 
العمومنات من الأخبار الآحاد تأمّل واضح إذ إنما يجوز تخصيص اليقيني بالخير 
الواحد الظني عند من جوز إذا كان خاصاً و دلالته يقينية» لا تقاوم يقينيتها من 





«... وأن 














22221111 





مب م مي تيد البحوث الأصولية 


اليقيني». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/508.‏ 

يك ..فانَ تخصيص القرآن والأخبار ار المتواترة بالخير الواحد و الإجماع جائز 
كيا تقر في الأصول و فيه تدأمل فائّه على تقدير تسليم جواز إن يجوز إذا كان 
الخبر خخاصاً و نصاً وكذا الإجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج5١/‏ 5. 

«... لا تقدم من انَّ الخبر الواححد الصحيح إن سلم التخصيص به إِنّا 
يخصص إذا كان خاصاً صريحاً دلالته يقينياً لا ظنيًه. مجمع الفائدة والبرهان 
0/4 

4 «... و إِنّ ظاهر الكتاب و السنة المتواترة والإجماع عام و تخصيصها 
با خبر إنّ) يجوز على القول بالجواز إذا كان الخبر صحيحاً صريحا». مجمع الفائدة 
والبرهانج4١/‏ 15 

5١...وبالجملة‏ ترك لزاه رن في مشل كقّارة الظهار و القتل و 
تخصيصه بالخبر مع عدم المعازضن الذي فيه خلاف في الأصول» مجمع الفائدة 
بالبمانج/11: 








التخصيص أولى من النسخ 

١‏ ...قال في الأول هي منسوخة بقوله:8 و المحصنات من الذين أونوا 
الكتاب» و سورة المائدة ثابدة لم ينسخ منها شيء قط و هو إشارة إلى ما روى 
عنه وائها آخر ما نزلت فحلّلوا حلالها وحرموا حرافها و فيه نظر ان 
التخصيص خير من النسخ على تقدير التنافي و الإمكان و هو ظاهر و لاتها 
ليست بمرفوعة بالكلية حتى تكون منسوخة». زبدة البيان / 018. 

ال0...قلاته يمكن التخصيص و هو أولى من النسخ».زبدة 
البيان/ ؟319/1. 


... ودعوى نسخ هذه الآية غير ثابتة و الأصل عدمه و يمكن كون 





في جمع الفائدة و الزيدة .........-.-.----.-.-.- 2 بست اباد 


التثافي بينهما ظاهراً قرينة النسخ» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 94. 
5 . و الأصل عدم النسخ و لا منافاة بينهيأ بحيث توج يجب النسخ 
لاحتمال التتخصيص». مجمع الفائدة والبرهان ج 04/17 *. 

...و الأصل عدم النسخ» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ //ا"5. 

راجع أيضاً زيدة البيان» ص 51/18 1421 374 (لاا /11 

المطلق والمقيد 

١-...المراد‏ بالاطلاق هنا ترك التعيين سواء كان بها يدل على العموم وضعاً 
من الألفاظ الموضوعة له أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعاً و على التقديرين 
ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخراً ضرٌ أم لا... أما على الثاني فلن تجويز فرد 
منتشر تجويز لكل واحد بدلاً عن الآخس ولجذا الأمر بالكل أمر بواحد أي واحد 
كان من أفراد الماهية بمعنى تحقق بإأدةنؤضة الأثبان بالمأمور به بأيّ فرد فعل و 
إلأأفيلزم الإجمال والتكليف بالمجال و ذا لو “أزاة قرداً معيناً يكون مجملا يحتاج إلى 
البيان ولا يجوز التكليف به إلآ مم الْبيانوآوباهر ”بل المتبادر عرفاً من الإطلاق 
في مثل هذه امور هو العموم وهو ظاهرة . مجمع الفائدة والبرهان ج لودل 

«... على ان القاعدة الأصولية تقتضي الجمع بحمل العام و المطلق على 
الخاص و اليا ». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 8لا الث 

"...و أنت تعلم أن المطلق إِنَّها يحمل عل المقيد على تقدير المنافاة». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١1/ 71١‏ 

4-«...لوجوب حمل العام و المطلق على الخاص والمقيد؟ مجمع الفائدة 
والبرهان ج 58/١١‏ 5. 
لأنّه حمل المطلق على المقيد و هو مثعين ني التعارض على انّ الأول 
هذه واحدة ضعيفة». مجمع الفائدة والبرهان ج4 711/١‏ 
+-«... ولكن يبقى المنافاة بينها و بين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل 














الم ل ل ا رتش اليا 


المطلق على المقيد تقتضي تخصيصها و حملها عليها». مجمع الفائدة والبرهان 
2 
... ويس من باب المطلق و المقيد حتى يقال نه يحمل على المقيد لان 

0 م على تقسديرالنافاة كرا حقق في الأصول» و معلوم عدم المشافاة بين 
ذكر شيء في موضعه مرة و عدمه في أخصرى: عدمها بين مطلق المطلق و المقيدك و 
هو ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 187 . 

24... و إِنّ وجه الجمع غير جيد لوجوب حمل المطلق على غير المقيد 
والعام على غير الخاص والأخبار الدالة على العدم عامة كي عرفتها فلو وجد ما 
يدل على الخاص و صحٌ كان الوجه للجمع حمل العام على غير محل الخاص كما 
هو مقتضى الأصول». مجمع الفائدة والبرهان ج 7١8/7‏ 

0-4...لوجوب حمل المطلق عل ]للقيد وعدم امكان جمعها معها' مجمع 
الفائدة والبرهان ج / بلس د كس 

١٠-«فيجب‏ حمل الل لتقم على المقيد كما هو مقتضى الأصول» مجمع 
الفائدة والبرهان ج0/ 1707. 

...لا منافاة بين الأخبار حتى يحمل المطلق على المقيد و هي شرط 
إلآأن يقال بحجيّة المفهوم و كوته أولى من عموم المنطوق و هو كما ترى». مجمع 
الفائدة والبرهان ج0/ 7717. 

11... لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدّها» مجمع الفائدة 
والبرهان ج415/5. 

1-...لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد و المفصل» مجمع الفائدة 
والبيهان ج 38/8 

4١-«...و‏ وجوب حمل المطلق على المقيد و تقييده بالمفهوم الذي هو حجّة 
كما هو مذهب المحقّقِين». مجمع الفائدة والبرهان ج/8/ 141 











في مجمع الفائدة و الزبدة ..............-- 


-«... فحمل المطلق على المقيد لوجود القيد في روايات كثيرة» . مجمع 
الفائدة والبرهان ج /٠١‏ 1/4. 


«...وجوب حمل المطلق على المقيد؛ مجمسع الفائدة والببهان 
امج مهجم ارج ال 

...لحمل المطلق على المقيد؛ مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 4717 
جا حتت تلاتج 1/11 

...٠-١8‏ والأصل عدم القيد» مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ /ا4. 

-1... فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق والمجمل عل المقيد 
والمفصل» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 749. 

عدم حجّية قيفي كلام السائل 
«...لأنّ القيد في كلام السائل دون كلامة فت ولو كان المفهوم حجّة فليس 
بحجّة هنا فتأمّل». مجمع الفائدقروالبيهان ج /2(.. 
خصوصية السؤال لا دخل له في الحكم 

"...و خصوصية السؤال لا دخل له في الحكم و إنّا الامتبار بها يفهم من 
الجواب ععاماً كان أو خاصاً كا ثبت في الأصول» مجمع الفائدة والبيهان 
يله 


اللا 








تأخير البيان عن وقت الحاجة والخطاب 
مع انّ التأخير عن وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول و إن 
الباطل التأخير عن وقت الحاجة». مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 9/. 
21...فانّه صادق على من لم يجهر في القراءة و ذكر قبل الركوع بل في الآية 
و ذكر في الأخرى الّهلم يجهر ناسياً وقد حكم بعدم شيء عليه ولو كان عليه الإعادة 
ما كان ينبغي ذلك والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل و لا دليل فليس 














الأكثر والمحقّقين من الأصوليين و الحاجة غير ظاهرة و لهذا ضمٌ الخطاب». مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7/ الل 


المجمل والمبين 

...0-١‏ وهذا حمل جيد و قد مر ما يؤيّدها و تقتضيه القاعدة الأصولية و 
هي حمل المجمل المبهم على المفصل المبين فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان 
ممق 

"...لحمل المطلق والمجمسل على المبين و المفصل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١1/ 41١‏ 

*... ولزوم الإجمال الذي هوببجلاف الأصل» مجمع الفائدة والبرهان 
هله 

4 «...لتقديم المبين على الَتجَمَلنَ5تهتو ظاهر؛ مجمع الفائدة والبرهان 
0/1 

«... ووجوب حمل المجمل على المفصل» مجمع الفائدة والبرهان 
جا 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص ١11و 11١‏ 


حكم العقل؛ تحسين العقل و تقبيحه وجبران ضعف السند 
١-...و‏ إلا يلزم اجتماع القبح والحسن والضرر والنفع في شيء واحد فيلز 
الملدح والذم بل الثواب والعقاب ني شيء واحد شخصي و هو محال... و من هذا 
ظهر انَّ المذهب الحقّ ني الحسن و القبح العقليين جواز از استنادهما إلى السوجوه و 
الاعتبارات كما قل في لطم اليتيم و اليلزم عدم جواز النسخ (في بعض النسخ 
المخطوطة القبح) و هو ظاهر و تمام تحقيقه في الأصولة مجمع الفائدة والبرهان ج 





في مجمع الفائدة و الزيدة 51 350 








للنلضة 

؟-«... وحكم العقل المستفاد من الأخبار أيضاً و هو انه محال انّ الله تعالى 
يفرض سه اً م يكن في الفريضة » مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 577 

1 3... الاحتياط و القبح العقلي يقتضيه [اشتراط الطهارة]» مجمع الفائدة 
والبرهان ج /ا/ “الا 

4 «...ولانَ العقل يجد حسنه» مجمع الفائدة والبرهان ج١/79.‏ 

5-«... وتحسين العقل؛ مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 79. 

5-... و لايضر ضعفها (الرواية) لاا موافقة للعقل». مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/ 5 اوج 17//. 


المتقلات العقلية معكوكم الشرعي 

...0١‏ ثم إنه لا ثمرة في بلحث إن .وجولهم| (الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر) هل هو عقلي بمعنى لهمت ع قطع النظر عبن الشرع و وروده يدرك العقل 
السليم قبح ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمعنى استحقاق التارك الذم 
عقلاً واستحقاق الفاعل المدح فلو ترك الشارع الأمر بهما و ايجابم| يفهم من 
العقل ذلك و إِنَّا ذكره للتأكيد لا للبيان و الكشف أم لا بل لا بد من الشرع ليبين 
للعقل ذلك فلا يدركه بدونه إذ الواجب الآن ظاهر بالأدلة فلا أثر لذلك. 

والظاهر انه شرعي إذ العقل يجوز كون شخص مأموراً بثيء و مع ذلك 
يجوز عدم وجوب للأمر لأشخاص أخير ذلك الشيء المأمور به بل قد يجوّز كونه 
قبيحاً لقبح الأمر منهم نعم يمكن أن قد يجد العقل حسن الأمر و النهي 
لمخصوص مادة لا لكونه مأموراً به و منهياً عنه فقط مشل انّ أمر الشارع بإنقاذ 
الغريق و نبي العقل؟ عن إحراق النفس و هلاكها فأراد الشخص الأمور و 
المنهي خلاف ذلك والعقل يجد أن أمره و نبيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند 
العقلاء وتركه مستلزم لضده عندهم لاله يجد ان الغرض هو الحفظ و عدم وجود 





لفق .البحوث الأصولية 





هذا المنكر من العدم لا غير وكأنّه إلى ذلك أشار في الدروس ان وجوبهم) عقلي و 
*رعي بمعنى اله في بععض ال مواضع عقلي يجده من غير حاجة إلى الشرع و أي 
وجه فيه الشرع أيضاً كما صورناه... و ليس اه انّه عقلي يجده العقل بسيب ورود 
الشرع أيضاً...فالاجتماع غير معقول لانّه إن كان معرفة العقل بسبب الشرع 
فذلك يقال له شرعي لا عقلٍ و إن كان لا سببه بل هو مستقل فذلك عقلي لا 
شرعي» مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 011 ٠‏ 01 

؟-2... و بالجملة انّه حكم شرعي ليس العقل مستقلاً به بل معزول مالم 
بيك خخلاف البديهة والبرهان» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 49. 

«...تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل و 
غيره؟. مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 817. 

راجع أيضاً زبدة البيان ص 588 

ان الأحكام الشرعية نحتاج إلى دليل 

١‏ ...أصل عدم روعي عبد خاضصة إل بدليل يفيد تلك وعدم تعلّق 
الأحكام المذكورة بالمعتكف... إلآبالدليل». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 705. 

'-2... إن الأحكام الشرع تحتاج إلى دليل شرعي» مجمع الفائدة والبرهان 
ج1ل/ مت 

-«... ولابدٌ للمثبت من الدليل» مجمع الفائدة والبرهان ج1١1/1١7.‏ 

5 «...و لككن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» مجمع الفائدة 
والبرعان ج١١1/‏ 785 

«... والحاصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي و ما رأينا كونها 
(الإستفاضة ) دليلاً شرعياً لا ني كل الأحكام ولا في البعض بل رأيناها مذكورة في 
كلامهم مع الاختلاف فيها يثبت بها». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 87. 

7-«...والحل ما تقدم من أنّ الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره 











االا4 





بالأمارات الشرعية و هو ظاهر. مجمع الفائدة والبرهان ج 778/١7‏ 


الأدلة والحجج الشرعية 

...«-١‏ وبالجملة الأصل و عموم الكتاب والسنة و الإجماع أدلّة قوية لا 
يمكن الخروج عنها إلأبمثليها». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 7117 

«...فكأنٌ دليله الخبن.. أو الإجماع و تحسين العقل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١/24.‏ 

7-«... لعل دليلهم عليه الإجماع و الاعتبار والآيات والأخبار مجمع الفائدة 
والبرهان ج1١/.‏ 
فيه تتأمل العدم حجّية الامتببار و إِنّ ظاهر الأخبار انّه يكفي مجرّد 
الرواية» مجمع الفائدة والبرهان ج ١‏ 319/0 

5-«... ولعل دليل عدم الوجوّتَهو:الأضتل و الشهرة و عدم ذكره في بعض 
الأخبار؟ مجم الفائدة والبرهان ج/887/ 

3... واليس عدم قتل الحر بالعبد باعتبار مفهوم الحر باحر بل بالاعتبار 
و الأخبار و الإجماع» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ ل 

0-7... دليل الاستحباب الشهرة و الأصل و الأخبار» مجمع الفائدة 
والبيهان ج 409/7 

ل «... دليل الكراهة العقل...والنقل» مجمع الفائدة والبرهان ج 4١/17‏ . 

...ان الحجّة إِما النص أو الإجماع و ليس قول الأكثر» مجمغ الفائدة 
والبرهانج 4 .58/١‏ 
.. دليله العقل و الطب» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 7077. 
ما دليله العقلي و هو ان الرخصة لمن يفعل المحرم لا يناسب 
الحكمة و اتّها اعانة على المعصية وهي قبيحة لا تصدر عن الحكيم» مجمع الفائدة 















47 شت مس دست اس ا ا م عن الوك الالمنراةة 


والبرهان ج77 9/ا". 

0 و دليل... العقل» مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ ادس لالس 
محلل ااال 

1 «...كأنه للإجماع و الاعتبار و الأخبارة مجمع الفائدة والبرهان 
6/1 

4 ...و الأصل إِنْما يكون حجّة لو سلم عن الممارض» .مجمع الفائدة 
والبرعانج5 85/1 
فيمكن أن يقال دليله الإجماع أو لزوم اختلال نظم النوع» مجمع 
الفائدة والبرهان ج11/ 78. 

0-1...فدليل المسألة إجماع لمكن كان و التأسي وفعله بياناة .مجمع 
الفائدة والبرهان ج 444/7 

كل واننا يجوب الإجاع اكور فلمل دليله فعلهم ل والتأسي و 
فعل الصحابة والتابعين والعلاء وفي إفادة ذلك الوجوب تأمّل واضح». مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7/ 51/8 . 
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0...دليل وجوب...كأنه الإجماع والاعتبارة مجمع الفائدة والبرهان 
جكترقلء 
...١-4‏ ويؤيده الأصل والاعتبار» مجمع الفائدة والبرهان ج5١/‏ 73 
”-2... فدليله ان الأصل براءة الذمة؛ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ". 


2...والأصل وعدم دليل خلافه دليل؛ مجمع الفائدة والبرهان 
جلا 0ك 


0-7... والاستصحاب دليل» مجمع الفائدة والبرهان ج4/1. 
د... دلائها (الشاهدين) حجّة شرعيةا جمع الفائدة والبرهان 





في مجمع الفائدة و الزبدة .......... : بن ميد ويام 
جا 
4 ؟-2... واه (العدلين) حجّة شرعية» مجمع الفائدة والبرهان ج11/ 47. 
0-6...قالبيّنة ليست حجّة مطلقة لكل أحد؛ جمع الفائدة والبرهان 


جك 
27...فكأتها (البّنة) ليست بحجّة شرعية مطلقاً؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ااال 





نه (اليمين) حجّة شرعية؛ مجمع الفائدة والبرهان ج1١/‏ 1557 
فانَ كلّ واححد منهم| (الشاهدان) حجّة شرعية» .مجمع الفائدة 
والبرهان ج 7178/١1‏ 

4 ١...وأمًا‏ إذا كانا عدلين فَالْظاهر ألحواز لانّه حجّة شرعية و يعلم ذلك 
من قول الأصحاب و مما قبل في الأصوك أيفضاً ان العمل حيتقٍ على العلم 
لان الدليل الدال على قبولها عَلِمَكَ مين الكتاب و لسن المتواترة أو الإجماع»مجمع 
الفائدة والبرهان ج ”/ 0 





.719٠ 3...فائها (البينة» حجّة شرعية». مجمع الفائدة والبرهان ج11/‎ "٠ 

١‏ «... #وعموم كونها حجّة شرعية إل في بعض نادر مقل الزنا لدليل 
مخصوص».مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 7٠١‏ 

7 «... دليل التحريم مطلقاً هو الشهرة العظيمة» مجمع الفائدة والبرهان 
اج 

7 «... بالأدلة التي ذكرناها وهي أربعة عشر دليلاً... و ترك البيان وعدم 
نقل...» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 157 . 

«... وعموم المشروعية يدل على الجواز مجمع الفائدة والبرهان 
جة/77. 











يتك ...........-.البحوث الأصوليّة 








«... و الكثرة ليست بحجّة» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 189 . 

7ل 0... و أنت تعلم انّ الاعتبار ليس بحبجّة خصوصاً مع منافاته لظاهر 
الأخبارة.مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ولكدة 

«فعموم الأدلة وعدم دليل مانع دليل الجوازة مجمع الفائدة والبرهان 
لش 

لآرء 





... وعدم الدليل دليل العدم ؛ مجمع الفائدة والبرهان ج١١/77.‏ 
4 ... والأصل معهم والاعتبارة.مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ /1051. 


...«-4٠‏ إذا لم يحصل العلم وجب ما يقوم مقامه و هو الظنّ عن أمارات 
شرعية جمع الفائدة والبرهان ج 7/ 07. 


اليقيق 2 العلم 

١-«...لثبوت‏ العمل بساليقين والآصل عقلاً و نقلا في الأخبار إلا بدليل 
شرعي6.مجمع الفائدة والبرهان ج6/ 18/8. 

...لان العلم متبع بالعقل والنقل» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 7". 

"...لاله بننص الكتاب و هو مفيد العلم؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج/11 

4«... فالعلم الحقيقي أو العادي أو العرني غير بعيد» مجمع الفائدة 
والبيهانج1١/548.‏ 

0 «...ولا يخرج عن الكتاب والسنة و الإجماع اليقينية إلآبمثلها» مجمع 
الفائدة والبيهان ج١١/‏ 508. 


-«... وجه العدم انّه حكم بغير علم و هو منهي بالكتاب والسنة إلآما 
ثبت خروجه عن ذلك بالدليل».مجمع الفائدة والبرهان ج؟١/ .71١‏ 








في مجمع الفائدة و الزبدة. 44 








انفتاح باب العلم 

«... و إن أكثر الناس لم يعرفوا واجباتهم بل في ذلك الزمان كان من لا 
يعلم أكثر والوجوب أوضح لامكان تحصيل العلم من النص بسهولة و ما نقل في 
شي من ذلك مع النقل عنهم الأشياء المندوبة السهلة و لايناسب الاكتفاء 
بالمجملات التي يستخرج منها الفقهاء في أمشال ذلك؟ مجمع الفائدة والبرهان 
ا 

حجّية ظواهر الألفاظ 

«...و يعرف ان الظهور يكفي و لا يضره تطرق الاحتمال إذ المطلوب هو 
الظن» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 4. 
1-... وامهها (السيد و ابن الجنيلة) يقولَان يعدم الفطر إلا بالمعتاد وظاهر 

خبار يدل على الفطر مطلقاً علوم وعدم ظهورهما في العادي لعدم 

ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في الّعادي نعم لا يؤكل و لا يشرب عادة 
إلآالبعض و ذلك غير موجب عرفا قي الستَعمآل و لا حمل لفظهما عليه كما ثبت 
في الأصول».مجمع الفائدة والبرهان ج/ 137 


ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس 

...2-١‏ و بالجملة قد تعارض الأصل و الظاهر فانّ الظاهر من حال المسلم 
أن لا يدّعي رقية حرّو يستخدمه و يتصرف فيه بذلك الوجه و سكوته أيضاً قرينة 
ظاهرة على ذلك».مجمع الفائدة والبرهان ج 744/١7‏ 

...نعم ينبغي هنا البحث هي اله إذا تعارض الأصل والظاهر أتيما 
يقدم... والظاهر تقديم الأصل هنا مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 1١18‏ 

...و فيه تأمّل يعرف مما تقدم من ترجيح الظاهر على الأصل» مجمع 

' الفائدة والبرهان ج5 3517/١‏ 








.........- البحوث الأصولية 


- 7 





4- ...و لكن مقتضى ما تقدم من ترجيح الظاهرة مجمع الفائدة والبرهان 
1 


راجع أيضاً زبدة البيان» ص 159 





ظهور الألفاظ العرف مقدّم على اللغة 

...«١‏ ان الألفاظ محمولة على المعاني العرفي الشرعي لو كان و على 
اصطلاح المخاطبين إن كان و إلآفالعرني العامي و إلا فاللغوي» مجمع الفائدة 
والبيهان ج8/ 497. 

؟-...والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ ذلك 
مطابقياً كان أو تضمنياً أو التزاتمياً» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 487. 

«...لكون أحكام التترج مني ةككلي الاسم و الإطلاق العسرفي غالبا لا 
الحقيقي النفس الأمري إلا سم :وليب يطل عليه؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ 6 

4-«...وبالجملة أكثر هذه الأحكام مأخوذ من العرف» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١٠1/‏ 317"0. 

5 دل...انَ العرف مقدم على اللغة» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ /5371. 

1 الاخملاف الاسم بالعرف المقدّم على اللغة و إن كان متحداً لغة بل 
الحقيقة أيضاً». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .41١‏ 

أوكل ... و اللفظ مع إطلاقه ينصرف إلى المتعارف و المتبادرة مجمع الفائدة 
والبرهانج؟/ 7. 

لل 0... مع عدم العرف الذي هو مرجع الأمور ممع عدم الشرع على انه مما 
يعم به البلوى لانّه ذو فروع كثيرة... و الذي يقتضيه النظر رجوع أمثاله إلى العرف 
إذ لا شرع هنا على ما نعرف» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .5٠8‏ 





في مجمع الفائدة و الزيدة ........ 


لك 





1-4... ولابدّ من المفهم و هو اللفظ؛ مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 5 


الماع 

...أن الإجماع لا يتحقسق مع وجود الخلاف من عظماء العلماء. مجمع 
الفائدة والبرهان ج؟/ "11/7 

1-... لانّ الإجماع أيضاً حجّة قطعية عندنا... و ان ليس الاخشلاف في 
حجيّنه(الإجماع) بعد العلم بتحقّقه(الإجماع) كيف و عندنا الإمام لت داخل فيه 
«الجمع) فانكاره انكار الإمام تي فهو انكار النبي #ت#ورد للشزع وعندهم خطأ 
كل الأمة محال فانكاره رد للشرع في نفس الأمر...و انّ الاختلاف في جهة حجّيته لا 
يستلزم عدم كفر منكره و اله نا يقولون بكفر منكر الإجماع إذا تحقّق و كان قطعياً 
لا مطلق الإجماع فإذا كان قطعياً مثل الإضناع يل إن الصلاة واجبة و الركوع فيها 
واجب و نحو ذلك فالظاهر كفر متكيرة ولا يلم من عدم تكفير منكر أصل 
الإجماع عدم تكفير منكر مدلوله بعد ثبوته فتأمل» مجمع الفائدة والبرهان 
جك 

-...فإنَ مخالفة الدليل القطعي مطلقاً يقدح و تخالفة الإجماع مالم يكن 
قطعياً م يقدح فانّه يجوز تخالفة الإجماع المنقول بخبر الواحد لدليل أقوى منه 
كالخبر فإنّ نقله الإجماع ليس بأقوى من نقله خبراً عنه يق أو عن الأئمة 1868 
مشافهة بل الأمر بالعكس فانّ الناس يخلطون فيه كثيراً بمجرّد سماعهم انه لا يجوز 
خلاف الإجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 07/7-3717/37. 

+-... و أمَا الذي يدل على الضيق مطلقاً مما استدل به فالإجماع المتقول 
بالخبر الواحد و هو مقبولة مثل السنة (إلى أن قال:)والجواب.... 

نك تعرف ما في الإجماع سيها على أصولنا وحصوله فلولا وف الاطالة 
لذكرت نبذاً منه و الشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم 
سماعه». مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ بالفكضفة 








سي نج الإبسيث امول 


...ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم عدم ثبوته بالدليل العقلي الذي 
ذكروه من لزوم التعيين عند الفاعل بحيث لا يمكن تخالفته عقلاً» مجمع الفائدة 


والبرهان ج 11/0 

5 «... و للإجاع المتقول» ممع الفسائدة والبيبهان 
ج”/ كاوج ار 

/ال... ولايضر اضمارها مع ضعف السند... للإجماع المتقول؛ مجمع 
الفائدة والبرهان ج/5//1". 

ه ...ثم إنّ الدليل على جواز هذا العقد و مشروعيته هوالإجماع المنقول» 
مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ 1 

0-4 ... وقد ثبت تقديمه بالإجماع المنقول سابقاً و بالعقل» مجمع الفائدة 
والبيهانج 040/1٠١‏ 


414/٠١ والأصل يؤيده (الإتتاخ)تجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...«-٠١ 

١-...فإن‏ تم الإجماع عَلَ وَجَه يقد آلحَة كان الاستدلال به أولى فتأمّل 
فيه» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ /8. 

0...فدليله الإجماع المنقول في الجملة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج1 60/1 

1 7...لماعرفت من حال الإجماع المنقول بخبر الواحد» مجمع الفائدة 
والبرهان ج 00/11 4. 

...و كأنّه الإجماع المركب؛ مجمع الفائدة والبيهان ج7١/‏ 41717. 

.503 /” و ضعف الإجماع المنقول» مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...«-١6 

...لعل دليله الإجماع المخصص لعسوم الكتناب والسنة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج*17/ 31. 





في مجمع الفائدة و الزيدة............ 1 





7١-«...والدليل‏ على ذلك الروايات بعد الإجماع المدعى...فعموم الآية 
والاخبار تخصّصة ببر| ». مجم الفائدة والبرهان ج17/ 507 

...نعم إن ثبت الإجماع فهو الحجّة». مجمع الفائدة والبرهان 
جلاا/ لمكا 

4 ...فلا يخرج عنها بالتخصيص الأبنص أو إجماع». مجمع الفائدة 
والبيهانج 141/١5‏ 

١‏ ...وقد عرفت ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة مجمع الفائدة 
والبرهان ج5 7738/31 

«...انَ الإجماع لا يكون حجّة إلا أن يكون له سند». مجمع الفائدة و 
البيهانج4/ 7216 


الشهرة و جبران ضعف السند بَآلْكَتهرَة و عمل الأصحاب و غيره 

...1-١‏ و الشهرة ليست بحَججة1 مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ بلانا 
وجة/كلار ج١١ا/تة‏ و جاراف ١45‏ وة/8ة واج1/17ة5 و 
اوج 

«...الشهرة ليست بحجّة» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 11و أو 
جه ج17 11و ج7/7 رج 14/قكء 


كيك والشهرة ليست بحجّة مع وجود الخلاف» مجمع الفائدة والبرهان 
اج 0ت وج 1515/14 اللاو ج15 للق 


3...ولا يضر عدم صحة السئد للتأييد بالشهرة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج14 


3-4...وعمل الأكثر ليس بحجّة» مجمع الفائدة والبيهانج 441/15 





4 21 ...................-.- الببحوث الأصولية 
عدم القبول بمجرّد الشهرة مشكل لان الأصل الحرية و هي ليست 
مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 779. 

5س 3... مؤيد بالشهرة بينهم؟ مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 4 او 
1ج 


/- 2...ويؤيده الشهرة» مجمع الفا والبرهان ج0/ 77لاو ج9/ 4 ه'او 
جا الالاوجة/ اف لاملل 40ل وج 104/٠١‏ 


ل ...١‏ ويؤيده الشهرة العظيمة بين الطائفة» مجمع الفائدة والبرهان 






بحبّة شرعيةا 





جلك 
0-4... المخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشكل» مجمع الفائدة 
والبرهانج 519/0 


...5-٠١‏ والشهرة لا يكفي 3كاللثله؛ مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ بيد 
وراجع ايضاً مجميع الفبائدة ج /١‏ لامعالل 4 ل مغل لأملء 
لكك ممالل لقال كول بأ قل 1 دق لاح ةل للق 


وج/ لاللى مكل الت ملالا مال حمل ككل ورحل ورال لل 


47 

...«١‏ دليل استحباب التكبيرة قائياً رافعاً هو الشهرة) مجمع الفائدة 
والبرهان ج1/ 775 

ة 





.وعدم صحّة الاستدلال على الوجوب بمجرّده (لفظ الأمر) معع 
مخالفته للشهرة العظيمة». مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ لفشة 


#1 0...وأمًا دليل وجوبهم|... فهو الشهرة و رواية زرارة... و يمككن أن 
يقال الشهرة ليست بالحجّة مجمع الفائدة والبرهان ج777/7. 


4 «... لعل الشهسرة جبرت ضعفها» مجع الفائدة والبيهان 





في جمع الفائدة و الزبدة ....--.--.........--.--..-.-- 3-8 سيت اله 


جا 

5 «...والشهرة تؤيده ؛ مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 718 و ج١2094/1‏ 
ل س3 

0... فتأمّل فيه [السند] و كاله [التأمل في السند] يرتفع بالشهرة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 79. 

.84 /١ج و الجبر بالشهرة غير مسموع» مجمع الفائدة والبرهان‎ ...«-١١ 

...0-١8‏ و فيه رواية ضعيفة يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر 
الإجماع» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ /410 7. 

١-4‏ ... وليس عليه دليل إلخبر ضعيف و العمل به باعتبار اله منجير 
بالشهرة» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 717 5ب 

٠١‏ 0... وكذا دليل... رواية علي بن أبن جعفر مع الشهرة المنجبرة) مجمع 


الفائدة والبرهان ج١/‏ إرفقة 
١‏ 0...والشانية الحاقيّة بَهاتع لفو والشهتئرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ل 


-«... هما مؤيدان بالشهرة». مجمع الفائدة والبرهان ج؟1/ .1١6‏ 

31 «...و يؤيده بالشهرة». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 171. 

4 0... والشهرة جيرت ضعف السنسد» مجمع الفائدة والبيهان 
جم 

©-«...لكنه مؤيد بالشهرة» مجمع الغائدة والبرهان ج7/١41.‏ 

...ولا يبعد العمل برواية أم سلمة» و إن كانت مجهولة للشهرة... 
والمجهولية عندنا لا يضر» مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 4 51 . 

«...والشهرة بل الإجماع المنقول في المنتهى يجبر ما فيها؛ مجمع الفائدة 
والبرهانج 419/7 








عله سسب ريسيد بين 





...١ 8‏ و لعل العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى» 
مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 188 

4 ...كانه لاايضر (كون السند غير الصحيح) للتأبيد بالشهرة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 08/0 7. 

٠‏ د...لعل إرسالها منجيرة بالشهرة» مجمع الفائدة واليرهان ج1716/5 و 
راجع ج”/ 40. 

3... ولا يضر عدم العلم بصحّة السند للشهرة وعدم المخالفة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 5495/1 

"ال «... والشهرة ليست بحجّة ولا جابرة في مثل هذا الحكم' مجمع 
الفائدة والبرهان ج 1// اوج ااام 

08 ... وقد تربى سندم كدان تتجبر بالشهرة و فيه ما مرّمراراً مجمع 


الفائدة والبرهان ج 4/17 4. 

4" «... و يجبر الضَعَف وَالارستانالشهرة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
4/1 

هل 0... لكنها منجبرة بفتوى الأصحاب». مجسع الفائدة والبرهان 
جا 

6ل 2... فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة و العمل» مجميع الفائدة 
والبرهان ج١/‏ 709 


7 «... فلا يضر عدم صحّة الأكثر للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضاً 
فينجبر بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كا مرّ و الشهرة» مجمع الفائدة 
والبرعانج 1317/9 

8 «...للرواية المؤيدة بالعمل و الفتوى و إن لم تكن صحيحة و صريحة 
فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ /الا. 





لي جنع القافة والزيئة سس ممصا سيوس يي 104 


4" ...و ظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى فلا يضر عدم 
صحّة السند فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 8/ا1. 

*5-«... ولايضر عدم صحّة سندها... لانها مؤيدة بغيرها من الروايات و 
فتوى الأصحاب؟ مجمع الفائدة والبرهان ج5/ ١٠54و417.‏ 

١2-4...لكن‏ لايضر لاتها مؤيدة بالقبول والشهرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج44/8. 

4 ...و قد عمل بها (الرواية) البعض فأيدت بالعمل؛ مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/ 591. 

47 ... لا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب». مجمع الفائدة والببهان 
لد 

0-4...و سندها ضعيفة,إلآ.ائها جَمولة و مشتملة على ما اشتصل عليه 
الصحيحة». مجمع الفائدة والبرهان ج17 /ر<هة. 

«... هما (النوفي وَالبتكوَيفي:البسند.ؤالا يضر لاتها موافقة للعقل». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١1/ ."٠٠‏ 

0... ولايضر ضعف السند به و بغيره لموافقته للعقل و قبول 
الأصحاب إياه» مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ /0. 

41 0... ولم يكن سندها معتبراً على ما عرفت إلا ان مضمونها موافق 
للعقل» مجمع الفائدة والبرهان ج 18/11 

8 0...لايضر ضعف السند بم| ترى لاتّها موافقة للعقل و النقل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج17١/‏ 14 

4 2... و الرواية و إن كانت ضعيفة إلا انها مؤيّدة بالعمومات » مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ نفنة 

6١‏ 0...فكأئّهم رجحوها على الصحيح للشهرة فجبروا ضعفها بها». مجمع 








و4 ................-.البحوث الأصولية 








الفائدة والبرهان ج5 0/5/١‏ 


القياس 
...«١‏ مع منشع القياس في الخبر هنا و ان أل من قاس إبليس» مجع 
الفائدة والبيهان ج١/‏ 195 . 
"ل 3... والقياس ليس بحجّة بالإجماع وغيره» مجمع الفائدة والبرهان 
ج١٠/لالاة.‏ 
ل «... لأنّ القياس غير معتير؟ مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 785. 
7-4 ...لعدم صحّة القياس» مجمع الفائدة والبرهان ج7/7١1.‏ 








0 والقياس غير معقول... و القياس مردود؛ مجمع الفائدة والبرهان 
جل 

...لان القياس منوع لخصوصا فيأباب الكضارات» مجمع الفائدة 
والبرهان ج31/7١5.‏ 
. والقياس باستخراج العلّة في أمثاله ليس بحجّة» مجمع الفائدة 
والبيعانج4/ 714 

#«... على ان القياس في مقابل النص غير معقول ؛ مجمع الفائدة 
والبرهانج4/ 370٠‏ 

4-... و القياس غير جائزة مجمع الفائدة والبهان ج 7/ 54 . 

...0-٠١‏ و أنّ عدم عموم الحكم بالإجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب 
أيضاً لانّه لو كان القياس حقّاً لقيل لا فرق بين القتل والموت و إِنَّا العلّة مي 
الاشتباه و انّ جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحّة القياس فيها... 
إذ أهل القياس يشترطون كونها علّة باعفة لا مجرّد أمارة» مجمع الفائدة والبرهان 
يه 





0 





في مجمع الفائدة و الزيدة 5 م م م ب ب 44 

...0-١‏ ولكن القياس ليس بحجّة خصوصاً في الحدود و الديات». مجمع 
الفائدة واليرهان ج؟١/‏ 1. 

1 ...و القياس المنصوص معتبر؟ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 174 

خبر الواحد 

21...والحسنة ليست بحجة كما ثبت في الأصول إذ المحققون القائلون 
بالعمل بخبر الواحد لا يقولون إلا خبر العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي. 

؟-3... وإثبات التحريم بخبر الواحد غير متفق على صحّته؛ مجمع الفائدة 
والبرعان ج118/8. 

«... وإنّ دليل العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة 
التأييد بالإجماع أو نحوه يقيني وأنت تشم تارفيه فتأممل؛. مجمع الفائدة والبرهان 
جاا اا 





4 «... هذا على قول من يذهب إل عدم ححّية خبر الواحد كابن إدريس 
أو إلى عدم جواز تخصيص الكتاب به كما مو رأي بعض من الأصولبين حسن إذ 
الظاهر انَّ هذه الأخبار مع كثرتها ما وصلت إلى حدٌ التواتر بل صارت مستفيضة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .01١‏ 
واعلم انّ بعض الروايات الدالة على الحد و القتل صحيحة إلا انها 
خلاف المشهور و الأصل و التخفيف و التحقيق و الاحتياط و الظاهر انَّ ذلك 
كله لاايضر عند من أثبت حجّية خبر الواحد ولم يقل بحجّية الشهرة فالجمع 
لابد منه لصحة الروايات و إن كان بعيداً» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 5 150. 

...«-١‏ واهذه قرينة قوية على الاعتماد على الظن و قبول قول الواحد و 
يمكن التعدّي» مجمع الفائدة والبيهان ج0/ 158 

/-«... لانّه واحد و غير مشهور القائل لو كان؟ مجمع الفائدة والبرهان 
جام 











م م م البحوث الأصوليّة 
«... و التي رأيتها من الأخبار التي يجب العمل بها بعد ثبوت وجوب 
“تعمل بالخبر الواحد) مجمع الفائدة والبرهان ج318/9. 
5-«...و أيضاً قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابشاً عنده صدوره 








عنهم 8 بقرائن مثل الشهرة بين الأصحاب و قبوهم و غير ذلك فلا يضر عدم 
تواتره و لهذا قبله مع عدم صحته أيضاً | هو الظاهر للارسال؛ . مجمع الفائدة و 
البرهان ج7/ 3٠‏ 

المراد بالرواية 


«... المراد بالرواية الرواية عن أهل البيت 8 الذي روايتهم حجّة لاما 

ظنه الجميل» مجمع الفائدة والبرهان ج*17/ /ا. 
السينة ولف يضة 

...0-١‏ لعل المراد بالسنة با ولعتا بي دون الكتاب» مجمع الفائدة والبرهان 
1 

1-«... ولعل المراد بِالْفرَيِصَة الْواجَبَة بَآلْقرأن والأمر الضروري الذي هو 
الركن و يفهم ما ذكر انّ حكم الجهر و الاخفات على تقدير وجوبهم| كذلك 
بالطريق الأولى». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 17٠‏ . 

فعل ا معصوم لبّةا و تقريره 

...«-١‏ لانّ النبي 4 هكذا فعل و فعله بياناً للواجب فكان واجباً» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 49/1 4. 

؟-«... و إِنّ الفعل مطلقاً لايدل على الوجوب على كلّ حال مع انه ما 
فعله يو لم يعلم كون ذلك بأمره و لا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب 
لوكان». مجمع الفائدة والبرهان ج "717/11 

2... وهذه صريحة في كون فعله يي حبة للجواز لنا». مجمع الفائدة 
والبرهان ج17/ /7017. 








في مجمع القائدة و الؤبدة......-.-.----.----- 37 مج 14 


4- «... و سكوتهم في عن ذلك في بيان الالتزام قد يفيد ذلك لان ترك 
بيان مشل هذا الواجب المبطل تركه حين بيان هذا المستحب يبعد من 
اشفاقهم ف إن قلنا بجؤازه و كذا في عدم نقل فعلهم ذلك؛ مجمع الفائدة 
والبيهانج 1١9/0‏ 

50 وفي الأخبار الدالة على عدم الحواز شيء لان الأول نقل فعله وو 
هر أعسمٌ من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذالم يعلم الوجه كما ثبت في 
الأصول على انه وإنَحَرٌ سنا و ستين و الظاهر عدم وجوبه. مجمع الفائدة 
والبرهان ج 09/87 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص 891. 





هل المكاتبة مثل المشيافهة في الحجّية 

١-0...قلت‏ المكاتبة مثل المذافهةاقأبلتكية إن ثبت انّ الكتابة عنه هيه و 
ذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول تكد يرجح في مقام المعارضة و هو أيضاً 
عل التأمل إذ الاهتمام بالكتابة أكتْبلَمتنةالتقتةأبعد فتأمّل». مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١/4377.‏ 

؟-«... و لهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية و أخخذ المسألة و العلم و 
الحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد كما جوزوه في الأصول لنقل 
الحديث». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/ .71١‏ 

3... لا فرق بينها (المكاتبة)و بين المشافهة في الحجّية» مجمع الفائدة 
والبرهان ج2717//1. 

4- «... و إن كان مكاتباً و هو حجّة كالمشافهة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
عجارو 

5 «...لكتها مكاتبة و المشافهة خير منها» مجمع الفائدة والبرهان 
جل 











لظ ............-. البحوث الأصوليّة 


قد يعرف المذهب بخبر ضعيف 
... أنت تعلم ان المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف و لكن إذا خفف 
بالقرائن فانّه يفيد العلم». مجمع الفائدة والبرهان ج4 .0/./١‏ 
الظنّ 
...2-١‏ و بالجملة القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم 
أو المتاخم له مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ لس 
؟-«... و الظاهر ان لا كلام في اعتبار الظن الشرعي و لو كان عن غير 
عدل لانه معتبر في الجملة» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 07. 
0... وما يدل على النهي عن اليعيمل بالظن مطلقاً في الكتاب والسنة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 18 
4 ... و هذه (صحيحة أب أيَو) تريح في نفي العمل با يفيد الظن في 
افلال و قد مرّ بل في مطلق الفرَيضيّة» جتمع:الفائدة والبرهان ج 0/ 1917 
...وني الحكم و دليله دلالة على جواز العمل بالقرائن و الظنّ الحاصل 
من الكتابة و نحوها» مجمع الفائدة والبرهان ج 1 نكر 
0-6...و سقوط الواجب المحقّق بمطلق الظن مشكل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج// 4 01 
«... و قد يقوم الظن القوي المتاخم لمعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة و 
من ظاهر حاله و من القرائن مقام العلم المأخوذ من كلامه ‏ مجمع القائدة 





والبرهان ج9/ 51/4 
ل5... فالمرجع حيكذ الظن بالصفات » مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ ك1 


0-4... و لكن ظني لا يغني من العلم شيثاً» مجمع الفائدة والبيهان 





في جمع الفائدة و الزيدة ................. 5آ2 ب 14 
جلا 
...«-1١‏ ولا يكفي في ثبوته الظن و الخبر الواحد و نحوه كما ثبت في 
الأصول فلا ياس بقبسول الإجماع بنقله لاه يقبل فيه قول الواحدد . 
بعض كتب الأصول ان تجويز ف 
فكل ما ليس بمعلوم انه يم قرآن منفي كونه قرأنا يقياً على ما قالوا. .. وكذا 
طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك و 
النقص فلا يبعد الأخذ في مثله عن أهله غير العدل والكتب المدونة لحصول ظن 
قريب من العلم بعدم التغير؛ مجمع الفائدة والبرهان ج11//1 1718-7 
...«-١‏ ولعلّ المراد بغلبة الظن الظن الذي هو الطرف الغالب لا الظنّ 
الغالب كثيراً بحيث يحتاج إلى الرججبان الكثير حتى يثبت له هذا الحكم 
فانَ الظاهر ثبوت الحكم بمجرد تحقعا لجخا للعمل بالراجح و القاء المرجح و 
هو بهذا المعنى مشهور و متعارف اوهو قيطأ العتل و النقل في الجملة لانّه 
مفيد لظن صحّة ذلك الطرق:ووقتوعد وو العم ليه هو المتعارف في الشرع ... 
والعقل ل يهد رق مع عدم العلم بحلاف ولس الدليل بخصوصه لني البعض 
فشي انباع اللي غلولا الإجاح عل اتبع الى مطل نكن تك العم بال 
و الرجوع إل غيره من الأدلة » مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .178-١111/‏ 
شك ني رجوع أحدهما إلى الآخر مع الشكٌ و يقين الآخر و أمّا 
إلى ظن الآخر فهو أيضاً محتمل لان الظن في باب الشكٌ معمول به و انه بمنزلة 
اليقين و ظاهر قوله هنك في المرسلة المتقدمة مع ايقان منهم العدم كأنّه حمول على 
ما يجب لهم أن يعملوا به من الظنّ و اليقين مع احتهال العدم و الحمل على 
الظاهر إل انه مرسلة؛ وأمّا الرجوع مع الظن إلى ية آخر فمحل التأمل لانّه 
حصل عنده ما يجب أن يعمل به والظاهر من الرجوع إلى الآخر مع السهو والشك 
والوهم و كون اليقين أقوى من الظن وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل 
هذه الصورة حيث حصل كل لشخص مع ورود ما يدل على العمل هما و 





















ع لمخم حت انين لمر 


لان الظن الحاصل له بقرينة لعله أقوى من العمل بقول الغير وتقليده فالظاهر 
البناء على ظنه ِلآ أن يحصل له ظن أقوى منه بسبب يقين الآخر فيرجع إليه و 
يحتمل في المساوي أيضاً ذلك». مجمع الفائدة والبرهان ج "189/7 

١-«...وقد‏ علم من الحكم في الواحدة الحكم في المتعددة لكن يعتبر 
حصول الظن بحصول العدد لانّ أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه و التكليف 
باليقين شاق منفي بالأصل و ظاهر حال المسلم». مجمع الفائدة والبرهان 
جل 

...على تقدير حجّية هذه الرواية و صحّتها ليس العمل إلآ بالظن 
لعل أراد بالظن الحاصل من غير دليل و هنا ظن من الدليل و انّ الدليل العمل 

ظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين و هو جيد لو كان دليل العمل بهذه 
يقينا» مجمع الفائدة والبرهان ج13 /كامر؟. 

6 ...و أمَا عجرّد الظن المراجح.الغيرا الواصل إلى تلك المرتبة (العلم 
العادي العرفي الذي لا يضره الاحت الي البعيدٍ الذي هو مجرد التجويز العقلي وان 
مداره على العرف) فيا نعرف له دليلا إلأقَوهَم على الإجمال... فانّ جرد قوهم ليس 
بحجّة». مجمع الفائدة والبرهان ج117/ 7. 

...وما يدل على عدم الخروج عن اليقين لأبيقين آخر و عدم العمل 
بالظن مثل طلا تَقَفُ ما ليس لك به علم» وغير ذلك من عمومات الآيات و 
الأخبارة. مجمع الفائدة والبرهان ج7١/58.‏ 


قاعدة الطهارة 
...-١‏ و يدل عليه حكمهم بطهارة كل شيء حتى يعلم اله نجس و لولا 
ذلك لاشكل الأمر» مجمع الفائدة والبرهان ج /١‏ 48. 
نل والأصل و كل شيء طاهر حتى يعلم أنه قذر والأخبار الكثيرة 
مؤيدة له؛. مجمع الفائدة والبرهان ج١701/1.‏ 
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“ا «... سيه| أدلّة كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجسء مجمع الفائدة 
والبرهانج؟/ 1377 


4 «... ويؤيد طهارته الأصل و العمومات والخصر وكل شيء طاهر حتى 
يعلم انه نجس». مجمع الفائدة والبرهان ج١707/1.‏ 


الأصل دليل قوي 

...2-١‏ والأصل دليل واضح قوي مالم يظهر خلافه بعد التفتيش المتعارف 
المفيد للاطلاع عليه على تقديره غالب مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 141 

1-«... الأصل دليل قوي؛ و قد قسوى بانضمام الخبر بان كل شيء طاهر 
حتى تعلم انّه نجس و فتوى الأصحاب به وعدم الاكتفاء بالظن مع عدم دليل» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 4 ٠‏ اوج 7810/7 

'-«...والأصل دليل قوي قل يقوى بالشهرة؛ مجمع الفائدة والببهان 
ج71 

4-«... والأصل دليل قوي سيم| مع عدم قوة كثيرة في دليل افادة الأمر 
للوجوب». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 785 

5-:... والأصل دليل قوي و الخروج عنه بمثله مشكل؛ مجمع الفائدة 
والبرهان ج 7/ 84 "اوج 785/1. 

...و الأصل دليل قوي مع موافققة الأوامر التي للاجزاء وحصر المبطل 
في بعض الأخبار» مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ لالا. 

7 ...لان الأصل دليل قوي و يبعد الخروج عنه بمثلها' مجمع الفائدة 
والبرهان ج0/ .20 

ل «...والأصل دليل قوي حتى يعلم الناقل» مجمع الفائدة والببهان 
جه 














وا سك جب ب سس الببحوث الأصولية 


والأصر لى دليل قسوي» مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 47و 

0 لاقو 65/4 115 ةلالا وجلل بك تل 
دوجت مارج١٠‏ الا الا الاك 

٠-0...الأصل‏ دليل قوي و لا يرتفع بمحتمل» مجمع الفائدة والبرهان 
جا فك ادق كلك 

...«-١‏ و الأصل دليل قوي و الخروج عنه بمشل رواية المتقدمة إلى مثل 
هذا الحكم الشاق مشكل؛. مجمع الفائدة والبرهان ج(9/ 15. 

«...والأصل دليل قوي مع معارض ما لدليل الوجوب» مجمع الفائدة 
والبرهان ج// .07"١‏ 

«... والأصل دليل قوي يختاج الخروج عنه إلى دليل » مجمع الفائدة 
والبرهان ج١549/1.‏ 

أصَالّة البراءة 

ابرق .. و لا يعارض ذلك كله أصل البراءة فانَ أصل براءة الذمة يُددقع 
بكلّ دليل ولا يعارض دليلاً؛ مجمع الفائدة والبرهان ج4 118/1 

ل0...أصالة البراءة لا تتم ممع دليل الشغل والاذن في العلاج». مجع 
الفائدة والبرهان ج15 .7748/١‏ 

"ل ... و لقوله فت : رفع عن أُمتي الخطا و النسيان والمراد المؤاخذةة 
مجمع الفائدة والبرهان ج 161/15 . 

4- 0...مشل رفع عن أنتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». مجمع 
الفائدة والبرهان ج١1‏ /8. 

-9... دليله خبر رفع عن متي مجمع الفائدة والبيهان ج4/1 

6 «...لانّ الاكراه مسقط له عقلاً و نقلاً؛ مجمع الفائدة والبرهان ج/ 0. 
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2 هذا كله في العمد والاختيار والعلم و أمّا مع النسيان فالظاهر 
الصحة والأولى منه المكره لظهور كونها عذراً و لعموم الخبر المشهور المقبول 
عندهم و هو رفع القلم والعفو عما استكرهوا... و لتوجه الخطاب النهي إلى العالم 
الذاكر المختار فقط». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 7. 

«... فلا تبطل صلاة المضطر ولا النابي بلى ولا الجاهل لعدم النهي 
حين الفعل و لان الناس في سعةما لا يعلمون» مجمع الفائدة والبرهان 
جا بحردلك 

البراءة الأصلية 

...0-١‏ و إن استدل بالعقل و هو البراءة الأصلية» مجمع الفائدة والبرهان 
في 

؟-«... و بالجملة الندرة يضفي آلِقوَلٍببالوجوب مع البراءة الأصلية». 
مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .43٠١‏ 

مع البراءة الأصلية أ بحسم ألقاكذة والبشان ج "/ . 
الأصل في الأشياء الاباحة 

...«-١‏ قد توافق دليل العقل و النقل على إباحة أكل كل شيء خال عن 
الضرر و شربه و قد بين دلالة العقل على انّ الأشياء الخالية عن الضرر مباخة مالم 
يرد ما يخرجه عن ذلك والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضاً مثل «خلق لكم ما 
قٍ الأرض جميعاً» و «كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيِبَأ4 هما حالان مؤكدان لا 
مقيدان وهو ظاهر و الأخبار أيضاً كثيرة و الإجماع أيضاً واقع فالأشياء كلّها على 
الإباحة بالعقل والنقل كتاباً و سنة و إجماعاً إلا ما ورد النص بتحريمه اما بالعموم 
مشل و يحرم عليهم الخبائث...و اما بالخصوص مثشل حرمت عليكم الميتة 
والدم» مجمع الفائدة والبرهان ج167/11و 1517 وج١‏ ل 

؟-... واعلم انّ الأصل جواز كل شيء حتى يعلم تحريمه » مجمع الفائدة 











عض تا ليزيو اليا 


والبرهان ج١151//1.‏ 
أمَا الحل بها فلأصل الاباحة و عموم ما يدل على حل ما نخلقه الله 
لكم و حصر المحرمات في الآيات والأخبار». مجمع الغائدة والبرهان ج١1/‏ 011 
1041 

-3... و الأصل و عموم ما يدل على الجواز الانتفاعات بالمباحات إلا ما 
أخرجه الدثيل مؤيد» مجمع الفا: والبرهان ج4/ 7517 

ه-«... والأصل الجواز فها ثبت تحريمه يحرم و البافي يبقى فتأمّل فيه 
مجمع الغائدة والبرهان ج8/ 3 

-...وجه عدم التملك حينئذٍ هو ثبوت الاباحة و الإذن من الشارع 
للناس بالعقل والنقل مثل «خلق لكم ما في الأرض جميعا» وغيره فمقتضاه اه يكون 
الكل مساوياً فيه و خروجها عنه بدالاتحيايحتاج إلى دليل».مجمع الفائدة والبرهان 
جلارادم 

/ «... وعموم ما يدل تن ابساجة ما خلقه الله». مجمع الفائدة والبرهان 
تو 

راجع أيضاً زبدة البيان. ص ١ك‏ عل “اا 44 لل 708 

عدم تبعية القضاء للأداء 

١-”...و‏ ان وجوب القضاء بأمر جديد لا اله تابع لوجوب الأداء إلا يلزم 
سقوط القضاء لسقوط الأداء».مجمع الفائدة والبرهان ج149//0. 

-«...مع عدم ما يدل على القضاء الذي لابدَ له من أمر جديد» .مجمع 
الفائدة والبرهان جه/ 108 
مع كون الفضاء بأمر جديد» مجمع الفائدة والبرهان ج 703/0 
... مع انّ القضاء لابد له من دليل». مجمع الفائدة والبرهان 




















001111111 


5«... والقضاء لابدّ له من أمر جديد». مجمع الفائدة والبرهان ج 
يفيه 

2-1...والقضاء عنه يحتاج إلى دليل... والقضاء لابدّ له من دليل جديد إل 
أن يكون إجماع».مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 11١-١١١‏ 

«...والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح».مجمع الفائدة والبرهان 
جا 

ل «...دليل اعتبار الأنخبار الدالّة على الوجوب حين الوقوع و هي لا تدل 
على اعتبار الأداء و القضاء فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب لا بيان 
لوقتها... ولكن الظاهر انّه بعيد فيها لنقل الإجماع و ظاهسر كونهم| مسوقتة لأداء 
والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار... ويؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير 
الزلزلة وهو فرع التوقيت... و أمَا دليل”قضاةغيرها فهو عموم من فائته الفريضة 
الخ.مجمع الفائدة والبرهانج 18/1 -618. 

4«... ولا يدل (حديت الترقع) على عيدمبوجوب القضاء عليه حال 
انتباهه لانّ القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كا حقّق في موضعه فيلزم من 
ذلك عدم صحّة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهه| (صبي ومجنون). جمع 
الفائدة والبرهان ج707/7. 

٠-0...الظاهر‏ انّ مراده ان ليس هنا الأداء أيضاً واجباً حتى يكتفى في 
القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين و انه إذا م يكن الأداء واجباً فلاب من 
أمر جديد للقضاء اتفاقًو انه حينئٍ موقوف عليه إجماعاً و ليس هنا أمر جديد إلآ. 
انّ القضاء تابع للأداء عنده كيف و قد حقّق عدم التابعيّة في الأصول و قوله و 
توقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك فلا يتوهم ذلك له... و ظاهر 
انّ القضاء ليس بتابع له أيضاً إِذ قد يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه 
عليه لا وجوبه و هو متعارف عندهم». مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ تلقث 

١-0...ولا‏ قضاء مع عدم الدليل على الوجوب». مجمع الفائدة والبرهان 











غ2 250017 البحوث الأصوليّة 


اج 
التسامح في أدلّة السنن و المكروهات 

...0١‏ واعلم انّه لا ينبغي الاكتفاء في الفتوى بمجرّد مسا ذكره بععض 
الأصحاب مثل الايهاء بمؤخر العين لقوله في النهاية مع تركه في المبسوط و جعل 
من على اليسار أعمّ من الحائط لذكر ابن بابويه ذلك للتساهل في سنن 
المستحبات مع حسن الظن بائهم لا يقولون مثله على رأي لاله لابدّ من دليل و 
قد لا يكون ما اعتقدوه دليلً» دليلاً عند المفتى كها مرّفي حديث البزنطي و مثل 
دلالة استحباب الجلوس على استحباب السجدة بين الأذان والاقامة كما ذكره 
الشارح نعم لا يبعد العمل بالسئن المنقولة مع عدم صحّة سندهما للرواية المعتبرة 
المشهورة بين العامة والخاصة و يمكن.تعميمها مع عدم العلم بالمستند و ظهور 
عدم الفتوى بغير الخير فتأمل». يجح الْفاَيَمٍ والبرهان ج 97/1 

ال ه... وإعلم انه لايضرتقي أمثال هذ الصلاة الارسال وعدم صحّة 
الاسناد و كونها من العامة لإ تُقل"الإجماع,مبن الأمّة و الأخبار المعتيرة من العامة 
والخاصة على ان من بلغه شيء من اعمال الخير فعمل به اعطاه الله تعالى ذلك و إن 
لم يكن كما نقل و ما قاله فثتة» مجمع الفائدة والبرهان ج41/9. 

“ل «... قال الشارح... و منع الشهيدكة جميع ذلك و هو أولى اقتصاراً في 
مخالفة الأصل على المنصوص المتيقن و يمكن دخول العمل بها اختاره المصنف في 
عموم حمديث من بلغه شيء مسن أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذللك الله أعلم 
انتهى: لعلّ المصنف قاسها على الجلوس كما يشعر به قوله في باقي الحالات و هى 
بعيد أو مأخوذ من المساهلة في النافلة حيث ورد اها مثل الهدية متى أتى بها قبلت 
و كذا أي شيء كانت الهدية قبلت و ظاهر صدق الصلاة فتأمّل و الظاهر توقف 
التعبد بمثلها على دليل أقوى منها فمنع الشهيد غير بعيد و أمّا الامكان الذي 
ذكره الشارح فالظاهر انه بعيد إذ ما ورد في ذلك حديث بعينه غير صحيح و 
عمل به لذلك و شمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في صلاة نخاصة أو 
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عامة لها غير ظاهر ولو سلم فلا يحتاج إلى حديث من بلغ و هو ظاهر؛ مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7/ © 475 . 

4- ...ولا يضر ضعف السند لما عرفت من الإجماع المسلمين و الأخبار على 
وصول الشواب المنقول و إن كان النقل لم يككن كما نقل:. مجمع الفسائدة والبرهان 
جه اول 

«... مع التساهل في دليله (الإستحباب)» مجمع الفائدة والبيهان 
جك 

+-2... و يمكن أن يقال السند أيضاً غير صحيح و الدلالة غير واضحة 
على المطلوب فيحمل على الاستحباب». مجمع الفائدة والبرهان ج/ 1178 

3-1... ولا يبعد كون التصدق بالجانية مستحباً لعدم صحة الرواية » مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 413 . 

«... لايضر عدم صحّة سبيدها لأنّهاملتحب» مجمع الفائدة والبرهان 
جل الالال 

4-«...وهي عحمولة على الكراهة لعدم الصحة (رواية الشعيري) » مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ ال" 

...«٠‏ وهو خبر معناه النهي لعلها للكراهة لعدم الصحّة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج.8/ اك 

١١-1...نعم‏ يمكن كراهة ذلك للخبر مججمع الفائدة والبيهان ج8/ 1517 . 

2-17...ومثل هذا لم يصر دليلاً ولكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا بل 
أقل منه». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 180 

راجع أيضاً زبدة البيان ص75 


أصل التساهل في الشريعة- الشريعة السهلة السمحة 
١-«مع‏ المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر العبادات عنها' مجمع 
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3-7...الإسلام يجب ما قبله» مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 07 91/3 7. 
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الاحتياط والاشتغال 
١-2...و‏ الاحتياط ليس بدليل» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 184 





أل مع ةو الزيفة عي ع ا مم سج عدج سس ا 


...وان الاحتياط مع الظن ينفيه أخبار كثيرة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
لولاا 

1 ...فكان الاحتياط رخصة و تخفيف الله يعلم و انّ في الأخبار يوجد 
الاحتياط مع الظن أيضاً و قد قال به أيضاً علي بن بابويه على ما نقل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج1/ 1857. 

4-«...و أما الموصى به الذي أوصى به دائاً فهو الاحتياط مهما أمكن و 
عدم ترك قول ضعيف نادر و لا ترك رواية ضعيفة في شيء من الأعمال والأفعال 
فلا تنسى» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 949. 

5 3... والاحتياط لا يعمل به خخصوصاً إذا عارض العمومات القرآن 
والأخبار؟ مجمع الفائدة والبرهان ج 791/776 








0-1... ولا شبهة في الاجتنات أوَ 3ه واضح عقلاٌ و نقلاً» مجمع الفائدة 
والبرهان ج44./8. 


لعل دليل اشتراط المرتين الاحتياط في الدماء و قد علم ضعفه مما 
تقدم» مجمع الفائدة والبرهان ج4١/‏ 1517. 

«...و مما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد ببن مسلم... إلا انها 
مقطوعة بمحمد؛. مجمع الفائدة والبرهان ج”7/ *181. 


ل 





-0... فالذمة مشغولة بها» مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ لفية 


...١-٠١‏ وعدم براءة الذمة بعد الشغل بالدليل» مجمع الفائدة والبرهان 
جومم 


184 و الاحتياط معارض بمثله» مجمع الفائدة والبيهان ج4/‎ ...0-١ 





أ اتيم بع م ب ع بيضوت الالسيلية 
الشبهة المحصورة وغير المحصورة 

«...تحقيق المحصور وغيره فحوالته إلى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن 
اشكال وينبغي أن يبسى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يتحمل مثلهو 
عدمهما وهو أيضاً لا يخلو عن اشكال لعدم ضبط التعسر إلا بالعرف و نحوهو 
يكون مثل سائر المحال إلى العرف فينبغي كونه حيتئذ عفواً لا طاهراً كما يفهم من 
كلامهم و هذا أيضاً يدل على عدم قرّة دليل الاجتناب لانّه لوكان دليلدٌ قوياً ما 
كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعبيئاً يجب الاجتناب مهم| 
أمكن فيجب التيمسم لو كان ماء و أيضاً الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى 
يحال إلى العرف حيث لا شرع ولا عرف و لا لغة و أيضاً قد لا يكون في اجتناب 
غير المحصور حرج أصلاًٌ بأن يكون ل موضع طاهر بجنبه». مجمع الفائدة 
والبرهانج117/5. 

العلم الإجماليا 

4 .نعم لو حصل عندَ بجا و قصر في التتيش الواجب عليه بعقله 
أو نقل جملا لايعذر خصوصا في الأصول (الديين) عل انه قد جعله البعض 
معذورا فيه أيضاً الخ" . مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 184 


قصد الوجه وقصد التمييز 

...«١‏ أمَا القول في المسألة فالظاهر وجوب العلم في الجملة و الفعل على 
ذلك الوجه كذلك و أيضاً الظاهر الصحة مطلقاً على تقدير الانطياق على ما قاله 
الشارع وعلى تقدير العدم فإن كان عالماً عامداً و قصد بالواجب الندب إن 
أمكن فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ركناً أم لا لنية الضد و لكل 
امرء ما نوى و إِنَّها الأعمال بالنيّات... وأما الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب و 
ندب بل يفعله بانّه عبادة مثلاً و لا يعتقده كما هو و لا يبدل فالظاهر فيه الصحة 
أيضاً مجمع الفائدة والبيهان ج 184/7 
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.فلا إشكال بمثل انّه يلزم اجتماع الوجوب والندب في الثالث كما في 
الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب و كإحرام الحج المندوب 
حيث يجب بعد ذلك فانّ مآل النية حيتئٍ انه يفعل هذا الأمر المندوب المشروع فيه 
الذي يجب بعد ذلك بعضه لله تعالى و لا محذور فيه ولا احتياج إلى نية أخرى ولو 
قصد... لكان أولى بانّه يفعل الواجبات لوجوبها و المندوبات لندبها لله تعالى». 
مجمع الفائدة والبرهان ج0/ اك اه 





«... و إنّ في نية الوجوب... تأملاً و انّه يجب نية الندب؟ مجمع الفائدة 
والبرهان ج 0 / “الالا. 

9 انا أن لا نسلم بل نقول وقع القصد غير صحييح و لا على وجه 
الشرع و أمّا الفعل فلا يخرج بمجرّد قصده عر كان مع علمه واعتقاده و بطلانه 
نا يستلزم بطلان الصلاة لو علم انّْهجرْء متها بحيث لو ترك على أي وجه يبطل 
الباقي و ذلك غير معلوم و قوله يرا بعد ولمعلام اتيانه بالمأمور به الخ بمنوع لما 
مرّانّه من أين يعلم انْ القصد على )ذلك الوجه داخل في الوجه المأمور به بل 
المأمور به الفعل على وجه المعتبر المستفاد و أمّا كونه واجباً فهو مستفاد من أصل 
الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه و هو ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ 184 

5-«...أمَا وجوب النبة فيه و شرطيته فدليله في الجملة ما مرّفي مثله ... و 
يدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلآليعبدوا الله مخلصين له الدذين » فتأمّل و قال 
في التهذيب روي عن النبيّ انه قال: الأعمال بالنيات و روي بلفظ آخر وهو 
أنّه قال: نا الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى و روى عن الرضا 8ت انّه قال : 
لا قول إلا بعمل و لا عمل إل بالنية وذكر ما يشعر بالوجوب أيضاً في الجملة و 
لاكلام في ذلك إِنّا الكلام في اجزائها و شرائطها... ثم ذكر (في المنتهى) أدلّة 
الطرفين والجواب عن دليل المخالف فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا و هو مؤيد 
قوي لعدم الاعتبار مطلقاً و الفرق بين رمضان وغيره بعدم وقموع غيره فيه كبا ذكره 
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المصنف و غيره لا ينفع لان عدم صحّة الغير لا يستلزم سقوط 
لايصح بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعاً و إن الصلاة إذا 
تضيق كالظهر مثلاً بحيث لا يصح فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها على الظاهر ها 
يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان...ولو قيل بخروجه 
بالإجماع لقلنا علم عدم ثبوته بالدليل العقلي الذي ذكروه من لزوم التعيين عند 
الفاعل بحيث لا يمكن مخالفته عقلاً و النقل غير ثابت بل خلافه ثابت لما مر من 
عدم التعيين في الآيات مشل : #إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 4 فانّه جعل 
الواجب بعد القيام بلا فصل و هو غسل الوجه ولا شك في عدم شمول غسله 
النبة لاعقلاً ولا نقلاً ودعوى الاشتراط يحتاج إلى دليل و هو أُوّل المسألة 
والأخبار الواقعة في التعليم مثل الوضوء البياني و الصلاة البيانية كي علمها هيلا 
حماداً و غيره مع بيان المندوبات فيها ينكان ينبغي هذا الاهمال بالكلية... مع ان 
أظن انّ المراد به فعلها على كون مِضك م آلِعبَادةٌبني الجملة ى) هو في لسان كل أحد 
من العوام و قد مرّ بيانه في الجملة“لاتحن:وحته الذي ذكروه و الله يعلم و الاحتياط 
واضح و من هذا يعلم عدم وسو بَآإلتَعيينَ في التذار ا معين و نحوه و هو مذهب 
السيد المرتضى و نقله عن أبي حنيفة أيضاً و قواه في المنتهى و نقل عن الشيخ/ 
وجوبه و احتج له بالقياس إلى غير المعين و ضعف الدليل واضح و أمّا غيرالمعين 
فقال في المنتهى أمّا ما لا يتعين صومه كالنذر المطلق والكفّارات والقضاء و صوم 
النفل فلابد فيه من نية التعيين و هو قول علماثنا و كافة الجمهور إلآّالنافلة لانّه 
زمان لا يتعين الصوم فيه ولا يتخصص وجهه فاحتاج إلى النية المفيدة 
للاختصاص و هو عام في الفرض والنفل و الدخحل في قوله لانّه ظاهر نا مرو 
الإجماع إن ثبت على الوجه الذي ادعى فهر المتبع و إلآفالاصل مع ما مرّو مما 
يبطل دليل الامتياز و دفع الاشتراك و هو قوله لانّه الخ انه على تقدير تعيين 
الوضوء الواجب على الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة بالمشروط 

ن حيتئذٍ الوجوب إذ لا اشتراك و كذا في الصلاة قبل الوجوب فانّ 
اندب متعين متميز و كذا الواجب مع تضبيق الوقت أو ضم ما يميه مثل كونبا 
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أربعة و كذا في الزكاة و الخمس و الصوم وغيرها فانّه قد يتعين كونه ندباً كمن 
ليس عليه قضاء يصوم في غير وقت الأداء و الصائم الناويا للقضاء مع شغل ذمته 
بقضائه واجباً و القضاء الواجب المضيق وقته و الكفارة كذلك فانّه لا يكون 
إلآواجباً و اله (الوضوء) لاي ن بمجرّد قصد الوجوب والظهر مثلاً خصوصاً فيها 
إذا احتمل أمور الكثيرة. ..وكون الوجوب كفائياً وغير ذلك. 

ثم إنّ الظاهر انّ التعيين هنا في الندب يحصل بمجرّد قصده ولا يحناج إلى 
تعيين كونه من أل خمييس... وفي الواجب يكفي كوشه واجباً بنذر مثلاً أداة و 
قضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء وهو ان التميز المطلوب لا 
يحصل بدونه كما مرّو يؤيده اله لو نوى واجباً و الفرض عدم ثبوت صوم في ذمته 
إلأذلك الواجب لكفى و كذا في القضاء اء في الندب فاه قد لا يكون في ذمتنه 
القضاء واجب فإذا نوى قضاء يكوث كافينا” العدم الاشتراك...والأولى أن يوى 
قضاء يوم كثير الثواب مثل الغدير.. ممع الفائدة وال حانج / 1١1-١8‏ 

...«-١‏ و الظاهر انه يكميّتفيهنية.القربة وامتثهان الأوامر الواردة في الاخبار 
من غير قصد وجوب و ندب».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 6917 . 

7-«... و انّه يكفي الوجوب والقربة و لابد منهها » مجمع الفائدة والبرهان 
نيه 

ل «...ما عرفت وجوب شيء من النية التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل 
المذكور في شيء من العبادات بشيء من الأدلة إلأقصد ايقاع الفعل الخاص 
مخلص اًلله وعدم وجود نص دال عليها بخصوصها و أجزائها و تفصيلهااو 
مقارنتها و إن تركها على كل حال مبطل مع اهتمام الشارع بالأمور حتى المندويات 
مثل تفصيل حال الخلوة والأذان و الاقامة و غيرها يدل على سهولة الأمر فيها كيا 
في القبلة و كذا كون كلام المتقد لبآ عنها على ما قيل و عدمها في تعليم 
الصلاة خصوصاً في الروايتين ١‏ 
كذا باقي العمادات حتى ما وجدت في عبادة ما بخصوصها نافلة و فريضة مثل 











000 011 البحوث الأصوليّة 


الصلاة... وما يتعلق بها وغيرها من الأدعية و التلاوة و الزيارة والسلام و التحية 
...لآ الأمر المجمل خالياً عن التفاضل المذكورة نعم لابد أن لا يفعل العبادة 
حال الغفلة ولا لغرض إِلأًّامتثالاً لأمر الله للآية والأخبار ... و بالجملة الأمر 
الضروري الذي لابد منه ولا تصح بدونه العبادة هوالاخلاص الذي هو مدار 
الصحة و به يتحقق العبودية و العبادة و هو صعب و قليل الوجود؛جمع الفائدة 
والبرهان ج١/إلة.‏ 

4- ...قد عرفت أنَّ قصد الصمم والقربة يكفي في المتعين من رمضان 
وغيره وفي قوله: أو ندبه حيث جعل من المتعين تسامح ولا شك انّ التعيين والأداء 
و تعيين الشهر و سبب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى » مجمع الفائدة والبرهان 
جه/ 1014 





هل نيه المفاسد مقسدة أم لا؟ 
«... وبالجملة المفسدات تحصصورة ولي عندنا دليل على كون مجرّد نية 
المفسد يكون كذلك إلأمع فمَله:؟ مجع الفائدة والبرهان ج1/ 71. 
خفاء مصالح الأحكام عنا 
9... و كون الفائدة آخر فانَ خفاء الفائدة عا و ظهور كون شيء فائدة 
ظاهراً لا يستلزم القول بذلك فانّ أكثر الحكم والمصالح الشرعية مخفية عنا". مجمع 
الفائدة والبرهان ج١١/‏ فد 
قاعدة الميسور 
...0١‏ وعدم سقوط الميسور بالمعسور» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 1١٠و‏ 
جك 
1-... من عدم سقوط الميسور بالمعسور و من إذا أمرتكم بشيء فاتوا بها 
استطعتم و غير ذلك؟ مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 778. 
-2... و إن الله يريد يكم اليسر و لا يريد بكم العسر و إن الله يحب من 








في مجمع الفائدة و الزبدة 22 . م 0 كاله 


الأمر في الشرع ما هوالأسهل كا دل عليه بعض الأخبارة مجمع الفائدة والبرهان 





جالتلا 

5 «... وتلطفا من الشارع لارادته اليسر دون العسر» مجمع الفائدة 
والبرهان ج5/ 7/4 

-«... ولايتم الاستدلال ب لا يسقط الميسور بالمعسور ... إذ لا وجوب 
للميسور» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 1175 

3 ...و ارادة اليسر دون العسر مشعر بالصحة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
جكراولء 


”...و إرادة اليسر دون العسر» جمع الفائدة والبرهان ج١‏ مالالا 

ال «...وليس بمعلوم صدق لاايسمتِطٍ الميسور بالمعسور فانَّ المراد على 
الظاهر انّه إذا كان أشياء مأموراً بهاو تر كلها و سقط لم يسقط الباقي و كذا 
الكلام على قوله إذا أمرتكم ميع عيذم ظهور سنيده».مجمع الفائدة والبرهان 
اجاارقة. 

...دليله العقل والنقل الدالان على نفي الحرج و العسر و كون اليسر 
والسهل مطلوب الشارع» مجمع الفائدة والبيهان ج 17/ 184. 

الأصل دليل حيث لا دليل 

١-«...فما‏ بقي ما يدل على عدم الوجوب إلا الأصل وهو يضمحل بالدليل 
والشهرة و الاحتياط أيضاً مؤيد.مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 70 

اس «... و لككن الأصل لم يق مع الدليل» مجمع الفائدة والبيهان 
ج/4. 


"ال «...و أمًا ما يدل على عدم السوجوب فهو الأصل وهو منهدم 
بالدليل» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 401. 








0 ع ا ل يتش اينيك لاسرا 


5 2... فانْ الأصل لا يقاوم الأدلة؛ مجمع الفائدة والبرهان ج6/ 4 1. 
. لعدم بقاء الأصل بعد الدليل إلأمع عدم العمل بالخبر الواحد كما 
هو مذهب أبن إدريس» جمع الفائدة والبرهان ج9/ لكل 

07... فيقال أن الأخبار الصحيحة الصريحة... رافعة للأصل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج0/ 77 

/ا# «... والأصل أيضاً دليل مع عدم ظهور المعارض» مجمع الفائدة 
والبيهانجه/ 784. 

«... و بابطال الأصل مع قيام الموجب وهو جيد لو كان ».مجمع 
الفائدة والبرهان ج 11/5" 

4- ...و معلوم أيضاً عدم بقاءالأصل مع الدليل». مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/؛. 

...١٠‏ لأنّ أصل البراءة مندَقّع بالدليل» .مجمع الفائدة والبيهان 
ج/ 0 

١«...والأصل‏ يندفع بالدليل» مجمع الفائدة والبيهان ج5 701/١‏ 





عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات والشرائط 

...0-١‏ الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذراً في ترك الواجبات 
والشرائط بل يجعلونه أسوء من الناسي لضم التقصير في التحصيل فالحمل على 
الاستحباب محتمل واضح».مجمع الفائدة والبرهان ج 1/ /731. 

1-«... الأول العلم بورود النهي فيكون معذوراً على تقدير جهله إلا الّه 
يكون أسوء لتقصيره في العلم أيضاً كما قيل في غير هذه المسألة فيها لا يعذر فيها 
الجاهل فليس هذا الشرط يعم جميع المناهي كما قيلمجمع الفائدة والبرهان 
جه 





في مجمع الفائدة و الزيدة لس مت سس 8118# 





-«... و فيه دلالة على عدم كون الجاهل معذوراً في مثله للتقصير مجمع 
الفائدة والبرهان ج 3/ 07". 

4-«... وأمَا الجاهل المقصر فهو يلحى بالعامد» مجمع الفائدة والبرهان 
جا 

قاعدة نفي الخرج 

ادال هذاهو المناسب للعقل والنقل من نفي ا حرج والضيق» مجمع 
الفائدة والبرهان ج ”/ هلالا. 

؟-ه... و لزوم الحرج و الضيق المنفيين عقلاً و نقلاً لو أراد مطلق».مجمع 
الفائدة والبرهان ج1/5/1. 

“ل «... حرج و ضيق منتفيان ولا تاسيب الشريعة السهلة » مجمع الفائدة 
والبرهانج"/ 157 

4-«... ونفي ا حرج و الضيق ِالمَقَل و النقلى» مجمع الفائدة والبرهان 
جوج 11/ ده وج1/1 

-«... نفي الحرج والضيق» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ /ا1. 

راجع أيضاً زبدة البيانء ص 77 

قاعدة لاضرر 

١‏ ...لان الظاهر انّ المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاقتصار عليه 
مجمع الفائدة والبرهان ج ه/ 5178 

01... والأمر بحفظ النفس و دفع الضرر عنها مهما أمكن عقلاً و 
تقلا كتاباًو سنة و إجماعاً».مجمع الفائدة والبرهان ج 77/1١١‏ 

«... و لأنه يستلزم الضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام » مجمع الفائدة 
والبرهان ج4/ فر 








6 مسمس سم سس مسد ...ب اليدحوث الأصوليّة 

«... لان الضرر العرني منفي عقلاً و شرعاً مجمع الفائدة والبرهان 
جا الاك 

ره وربعا يحرم إذا ظن الضرر و دليله العقل والنقل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١/‏ 70 

0...فيدل الخبر المشهور لا ضرر و لا ضرار على نفيه؟ مجمع الفائدة 
والبرهان ج 731/٠١‏ 

/ا «...و روايةعقبة خالية... وقال: لاضرر ولا ضرار؛ مجمع الفائدة 
والبرهان ج9/ 1 

#4 «...دليله لاضرر ولا ضرار في الإسلام؟ مجمع الفائدة والبيهان 
ادك 

4 ...و ب لاضرر و لا ظَرَارويشحَمم البفائدة والبرهان ج9/ 74. 

الشنكَفي السب والمييبب 

« الك في السبب المستلزم للشكٌ في المسبب؛ مجمع الفائدة والبيهان 

ا 
الاستصحاب 

«...ويؤيد الجواز مطلقاً الأصل والاستصحاب [لعلّ يستفاد منه جريان 

الإستصحاب في الشبهات الحكميّة]؛ مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 149 


أحكام الشرائع السابقة لا تتعدى إلينا- نسخ الشريعة السابقة 





... هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إليناكها هو المختار في الأصول و لاه 
يعلم من التعظيم ذلك و هو ظاهرة.مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 74. 
2-7... وأنت تعلم أن لا دلالة في الآية الأولى [«ايا أبانا إِنّا ذ 





بن نستبق © 





في مجمع القائدة و الزيلة «مسس سسب مسيم ميد مسسميت سمس تسم سس سس وله 


فأخبر الله تعالى بذلك] على العقد المطلوب وعلى تقديره لاتدل على مشروعيته فإن 
فعلهم ليس بحجّة و مجرّد عدم الانكار لايدل عليها فانّه ليس في وقت الفعل و 
قد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون الانكار وعلى تقديرها شرع من 
قبلنا ليس بحجّة علينا». مجمع الفائدة والبرهان ج١٠١/‏ 1584. 

... و إن لم يكن شرع من قبلنا حجّة فتأمّل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج14 





2-5... ونسخٌ شريعة نبيّدا #شريعة من قبلنا لا ينافي اثبات بععض 
أحكامها لان امراد نسخ المجموع من حيث هو مجموع و الاتمام هنا هو فل 
التكاليف تامأ».زبدة / 44. 

و راجع أيضاً زبدة البيانه ص 599147 

قاعدة الفراعوالتجاوز 

...-١‏ وظاهر الأصحاب ,ان عرد القسراغ من الوضوء يوجب ذلك و في 
بعض الأخبار قيد بقوله إذا فرغ و انتقل و دحل في شيء آخر مثل الصلاة وغيره 
فهو محل تأمّل و إن كان ظاهر بعض الأدلّة ما ذكره بعض الأصحابمجمع 
الفائدة والبرهان ج١/‏ 1717 

0-7... و لان الظاهر انه لا يزيد على انّه شك بعد الركوع هل سجد في 
الركعة السابقة أم لا و في هذه الصورة لا يلتفت للاخبار و الفتاوى بان من شك 
و مضى محله لم يلتفت ففيما نحن فيه كذلك».مجمع الفائدة زالبرهان ج؟/ 44 

3-1...لعل المراد بالخروج عن الشيء هو التجاوز عن محلّه و عدم كونه فيه 
و فيها ايماء إلى ان تجاوز محل المشكوك فيه إنّما يكون بالدخول فيها بعده فتأمّل» 
مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 4 

أصالة الصحّة وحمل فعل المسلم و كلامه على الصحّة 
١‏ «... إذ الأصل و الظاهر يقتضي الصحة وعدم اللغوية؛ وعدم 





000 ..................- البحوث الأصوليّة 





البطلان وكذا حمل كلام العقلاء على الصحيح و الظاهر المتبادر ولا يحمل على 
الاحتمال البعيد النادرة مجمع الفائدة واليرهان ج9/ 43١‏ 

؟- ...لحمل أفعال المسلمين على ذلك لانّ الأصل في العقد هو الصحة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 40 ". 

د... والأصل معارض بأصل براءة الذمة و عدم الغرم وعدم كذب 
المسلم وحمل أفعناله على الصحة مهما أمكن كما ورد في الروايات» مجمع الفائدة 
والبرهان ج94/ 22011 

(... والأصل حمل كلام الغير على الصحة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
1 

ه-«... للأصل وحمل المسليجتعلي عدم ترك واجب و فعل حبرام» مجمع 
الفائدة والبرهان ج05/4. 

1-«...والحمل على الصححَة كانه من مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 1. 

)ال «...بحمل أعمأل لمن عل التصلحة؛ مجمسع الفائدة والبرهان 
و6 

ايوم لحمل فعل المسلمين على الصحة» مجمع الفائدة والبرهان 









...وبناء فعل المسلم على الصحة» مجمع الفائدة والبرهان ج/ 948. 
...«-٠١‏ و أمَا الجاهل و الناسي مطلقاً فيمكن الصحة لما مرّ من دليل 
الصحة مع عدم النهي المذكور و أصل الصحّة» مجمع الفائدة والبيهان 
اجة/ لاما 
...0١‏ و الظاهر ان حجّه (المخالف) محمول على الحج الصحيح 
عنده».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 44. 





في مجمع الفائدة و الزيدة . بجت :ززم 


القرعة 

19/5 و مع التساوي القرعة» مجمع الفائدة والبرهان ج7/‎ ...0١ 

'-0... ثم على تقدير التساوي لا يبعد العمل بالقرعة و إن وجد صفة 
مرجحة غير المذكور فلا يبعد التقديم بسببها أيضاً» مجمع الفائدة والبرهان 
ج10 

«...مع احتمال القرعة» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ /الا. 

4 0... و وجه القرعة مع عدم الامكان عموم القرعة في كلّ أمر 
مشكل».مجمع الفائدة والبرهان ج/ا/ 5 .0٠‏ 

5-«... و اما القرعة فالظاهر اتَهالإنيبيت في محلّها لما مرّمن الدليل على 
التمييز و الحكم للأكثر لصاحبه؛ مجمج الفائدة وألبرهان ج9/ 7147. 

«...والقسرعة نما يككون في)] أشتكت ل ده مجمع الفائدة والبرهان 
جة/ لاوا 

ا#«... لاله أمر مشكل و كل أمر مشكل فيه القرعة» مجمع الفائدة 
والبيهانج١٠/50.‏ 

راجع أيضاً مجمع الفائدة ج١٠/‏ 19818 19:14:11 لضفه 
ل ل اكه 

ل 2... ويجتمل هنا القرعة و يضعفها عدم ذكرهم إياها و انّ القرعة إنّا 
تكون فيها إذ ثبت الحقّ و اشتبه و هنا ليس كذلك» مجمع الفائدة والببهان 
جام افير جاازلاف لت لكك تدقف للف لاف ماف الاقم 
6 

3-4...و القرعة نا تكون مع الاشتباه و مع الرواية لا اشتباه ...لانها 
لكل أمر مشكل».مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 55.و ج11/ 071 01483170 





0717 مص سس وير ادبن 


5 


...0-٠١‏ و ينبغي أن يقرع ...الحاكم الأعلم الأصلح بعد التضرع والتوجه 
والدعاء بالمتقول المتضمن لسؤال خروج القرعة باسم من له الحقٌ».مجمع الفائدة 
والببعان ج17/ “الااءوج5 317/1 


وأيضاً راجع زبدة البيان؛ ص 595 


التعارض و التراجيح 

...«١‏ اعلم انّ باب الترجيح باب عظيم النفع لكن من مشكلات أبواب 
الأصول والفقه؛ مجمع الفائدة والبيهان ج؟١/‏ /الا. 

5 1 3...لترجيح الظاهر على الاصل كما قد يوجد عند تعارضهه] و للجمع» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١/ ٠174‏ 

31...ترجيحاً للظاهر» جم الفائل ةأوالبرهان ج1/ 1١4‏ 

4 «فالسند غير صَيِحََيحَسع المجارضية بالأصح منها والفتوى وعصل 
المشهور». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .44١‏ 

5 «...و يرجح الأول بالكثرة والصحة و الجمع إذ لا منافاة بين الترك 
والاستحباب بخلاف الثاني فانَ مرجع روايتي غياث واحد و هو البتري و سند 
روايته إسماعيل أضعف لضعف سلمة بن المخطاب مع موافقتها لمذهب العامة 
فتحمل على التقية» مجمع الفائدة والبرهان ج؟//449. 

«...مع عدم صحّة السند والمعارضة بالأشهر و الأصح في الجملة و 
الفتوى المشهور والعمل المشهور؟ مجمع الفائدة والبرهان ج ؟/ /4/1. 

/ «...الشهرة العظيمة و نقل الإجماع والأصل والجمع بين الأخبار يرجح 
الأوّل».مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 5 4. 

ل ١‏ ... وبالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة أخبار فالكثرة و 





إل جنيع ا#فااقة والزياة ل ا م ع ةع ع 4ه 


شهرة الفتوى و أصل البراءة مرجحة» مجمع الفائدة والبرهان ج 4١/4‏ . 
وانّ المنع مفهوم من الآية إلآّاتها غير صريحة و الآية محتملة لمحنى 
آخر و معارض بالأكثر و الأصح و الأشهر.جمع الفائدة والبرهان ج14./9. 
«... وعدم التعارض هنا فانّه ليس شيء إلا العمومات فيحمل على 
الخاص» .مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 49 . 

0 «...فمرجع مضمون الأدلة إلى التعارض بين المجمل والمفصل وقد 

ثبت في الأصول حمل الأول على الثاني » مجمع الفائدة وابرهان ج6/ يفياية 

-0... نعم ينبغي هنا البحث في انّه إذا تعارض الأصل و الظاهر أبهها 
يقدم فانَ الظاهر هنا عدم المقارنة و الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على اسلام 
الأتعر و بقاء التكاح و الظاهر تقديم الأصل هناء.مجمع الفائدة والبرهان 
جالرقلت 

ا" .. وقد يكون سبب ترجيح اح على ما يوجد في أكثر العبارات في 
الأصول و الفروع ان المعتبر في اجرح عَطفآعتم حمالم على ما سيجيء و في 
اتدل ان الم وى في لبا م ال بل يدكن اسع إل أن مج هر 
أيضاً علم. .وأ قد يقال أن يقال انّ العدلين حجة شرعية بل تقرر في الأصول 
ان الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد بل يغبت من الكتب و يشهد مصنفهم به مع 
عدم مشاهدته للجارح و عدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر و نحوه بل بنقله عن 
واحد و رؤيته في كتابه و هو ظاهر عند من تتبع و انصف».مجمع الفائدة واليرهان 














جكارلى 
04...... و لتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض» مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ 7315 


5-١...مع‏ موافقتها لمذهب العامة و تخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية 
وقائلاً و ظاهر الكتاب والسنة والإجماع» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 3 





........... البحوث الأصوليّة 





...فلا يصلح (خبر الحسنة) للمعارضة لما قلناه من الكتاب والسئة 
بل العقل».مجمع الفائدة والبرهان ج44/8. 

...«-١‏ ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة بل يجب 
العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر اشار بها إلى ما تقدم و قد عرفت حاها و 
لكن الاحتياط والشهرة يؤيدان فلا يترك »بجمع الفائدة والبرهان ج// /17. 

ااال ...لضعف رواية غير زرارة و مخالفته للعقل والنقل» مجمع 
الفائدة والبيهان ج17/ 3177 

0-1 .. و لانّه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيا إذا لم 
يكن الترجيح بين ات أصلاٌ بالكثرة و العدالة و البعد من التهمة و نحو ذلك 


من الأسباب المرججحة التي جعل وهاي الأصول مرجحة كترجيح الرواية» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 719/17 





...2-١‏ لانّه ورد فيهيا نص تريح صحيح و ليس له معارض في العقل 
والنقل» مجمع الفائدة والبرهان ج717 7146 

01 معارضة بها هو أوضح منها...مع انه خلاف المشهور و موافق 
العامة مجمع الفائدة والبرهان ج7177/17. 

17-«...وبالجملة يجب اتباع الدليل ولا يجوز غيره حتى لو وجد دليل نقلي 
يعارض الدليل العقلي يؤول النقل إن أمكن أو يطرح ولا يمكن القول باجتماع 
الضدين والتكليف المحال فتأمّل» مجمع الفائدة بالبعايع 18/01 

11-«... و وجه التخيير انّ صحّة الرواية تعارض شهرة أخرى... و يمكن 

قيمة ذلك و ان الشهرة ليست بحجّة فلا تعارض الصحة 

(صحة الرواية). مجمع الفائدة والبرهان ج5 49/١‏ 

4 ١...قال‏ في المنتهى و الرواية ضعيفة مع ارساها إلآانها مؤيدة 














في مجمع ااه و اليل متسس سنس الا 
بالأصل».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 418 . 


عدم معارضة الأصل بالاحتياط 
...«-١‏ أنَّ الاحتياط لا يعارض الأصل و هو ظاهر و قد عرفت قصور ما 
يعارض الأصلتمجمع الفائدة والبرهان ج/9/ 115 . 
31...لمعارضة الأصل بالاحتياط و هو غير جيد» مجمع الفائدة والبرهان 
ج اللا 
“«... وعدم معارضة الأصل بالاحتياط» مجمع الفائدة والبرهان 
000 


عدم معارضة روانات لواف مع الأصول 
...-١‏ على اها غير صحياصة و مخائفة للاصل والشهرة» مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/ 3/7 
1 7 «...وأجاب المحقق في النكت بضعف السند و ندورها فلا تعارض 
الأصول».مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 47'0. 





الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 
...«-١‏ فانّ الجمع مهما أمكن و عدم الحمل على الكذب واجب» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 747/15 
اا «... والجميع بين الأدلة واجب إن أمكن » مجمع الفائدة والبرهان 
جا 
2... وإن أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد وهو واجب و مقدّم 
(على الحمل على الاستحباب)».مجمع الفائدة والبرهان ج .54/١٠١‏ 





0 سسسب ب ...| امبدحوث الأصولية 


التقية 

...0-١‏ ان احتهمال التقية ليس بموجب لأولوية مله عليها من حمله على 

الضرورة ... لان التفية موجبة لجواز الحمل عليها لا مانعة من الحمل على الجواز 

والاستحباب و لان دفع احتمال الحمل على الاستحباب على تققدير التقية ليس 

بموجب لأولويتها مسن الحمل على الضرورة». مجمع الفائدة والبرهان ج 107/7 
ل 

"-«...و يبععد حمل الثانية مع ما مرّعلى التقية على انّ مذهب بعضهم 
موافق لنا على ما نقل في المنتهى فلا الجاء إلى التقية» مجمع الفائدة والبرهان 
دنكلقة 

«...فيمكن حملها على التقية لانّهِ مذهب أكثر المخالفين» مجمع الفائدة 
والبرهان ج11/ 10. 





الاجتهاد والتقليد 

١‏ «... فمعنى تقليد الإمآم إلولاية لتلاعلم سبْعلها قلادة له؛ مجمع الفائدة 
والبرهان ج 7١/17‏ 

1-«... ويقول شارح التجريد في مضع عمر المتعيتن و غيره |' 

بعض المجتهدين للبعض. و لم يتفكر في معنى الاجتهاد انّه عبارة عن استخراج 
الفروع من الأصول بالادلة وهي الكتاب و السنة و الإجاع و القياس عند البعض 
و دليل العقل و إن السئة إمَا قوله أو تقريره فكيف يجوز لأحد من المجتهدين 
أن يخالف السنة و كيف يمكن للعاقل أن يجعله يجتهداً يجوز خلافه لمجتهد آخر 
مع انما قال به هو دليل المجتهد. 

وقال السيد الشريف في شرح الهيات المواقف الاجتهاد قد يكون صواباً و 
قد يكون خطاء و ليس فيه عقاب و قصور مثل تخلف بعض الصحابة كالأقل 
والثاني عن جيش أسامة حين أمرهم ف... . وانظر أبّها العاقل هل يتكلم مثل 
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هذا الكلام من له أدنى معرفة في الأمور فاه ترك قوله الصريح الذي هو حجّة 
المجتهدين وحكمه الذي يسعون ني تحصيله والاطلاع عليه ليستعطوا منه فريما و 
يستدلون به عليه و قول بالعمل بها ظهر عندهم انه الصواب لا ما قاله النبي ور 
ليس ذلك إلآتصويب فعلهم و قوفم و تخطئة النبي يك وتسميته ‏ اجتهاداً - 
خطاء فاحش» مجمع الفائدة والبيهان ج7/ 715-714 

د...الظاهر انَّ الإجماعيات والعلميات لا يحتاج إلى تقليد الحي و فتواه 
بل في المسائل الاجتهادية فقط على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت » مجمع 
الغائدة والبرهان ج/1/ ه اه. 

4- ...و على تقدير عدم ذلك كله لا ينبغي التعدي عن منطوقها إذ ليس 
العلّة ظاهرة حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة إذ لا قياس ولا مفهوم من دون 
الظن و العلم بالعلة».مجمع الفا انراج 11/7/87 

0-6 .. و قد ثبت في الأصؤل تَكييأبدكُم بتعدي العلة المنصوصة» جمع 
الفائدة والبرهان ج8/ 4 1١‏ 

0-1... ان ليس الواجب على الناس كلّه تحصيل جمييع الواجبات التي 
ذكروها بالدليل أو التقليد على الوجه الذي اعتبره البعض منهم الشارح على 
الظاهر لاستلزامه التكليف بالمحال أو بالمساق المنفي عقلاً ونقلاً ويستلزم 
تعطيل العبادات و الأحكام بل ليس عليهم في الفروع إلا ما وصل إليه وجوبه و 
وجوب تعلمه. ..و كذا يكفيهم في الأصول شيء قليل على ما مر مرراً. ...و إن كان 
ما ذكر باعتبار وجوب الاجتهاد على كلّ أحد كما هو الظاهر من كلامه فهو أبعد 
فانّ تكليف العجون.. . و تكليف الصبية . .. محال ظاهر فاتها كيف مُحصل 
الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة أُصوها بالدليل على ما ذكرره مقدماته التي 
يعجز عنها الفحول بعد تحصيل المقدمات في خخسين و ستين سنة... على انه قد 
يناقش في الواجب الكفائي و هو ظاهر لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد و إن 
كان متجزياً فيجوز نقل الخلافيات عنه و انتشارها و يكفي اشتغال من يقرب منه 














. 0 ........ البحوث الأصوليّة 





الاجتهاد فيسقط عن غيره؛ مجمع الفائدة والبرهان ج ؟/ .741-58٠‏ 

/ «الظاهر انّه لاخلاف في جواز الفتوى و الحكم له (للفقيه الجامع 
لشرائط الافتاء) بل في وجوبهما عليه و يؤيده مقبولة عمر بن حنظلة و أبي خديجة 
فلاايضر عدم صحْة السند للقبول و الجبر و أمّا جواز اقامة الحدود له... قوي 
عندي ودليله رواية حفص المتقدمة و الافضاء إلى الفساد لولم يجوز لعل في رواية 
عمر بن حنظلة وأبي خديجة اشارة إليهم لتفويضهم الحكم إليه و جعلهم حاكياً 
فكأنه يشمل اقامة الحدود فافهم». مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 047. 

ل ...و وجوب الترافع إليه (فقيه الجامع لشرائط الفتوى) والتحريم إلى 
غيره ظاهر متّفق عليه و مدلول الأخبار و كذا عدم جواز الحكم و الافتاء لغير ٠‏ 
المجتهد مجمع الفائدة والبرهان ج// 49 5. 

4 3...يجوز لغير المجتهد تنبيه الْجَتْه د إِذا غفل و ذلك بأن يفتي و يحكم 
في مسألة لخبر و يعرف غير المجتهلد آللاقيّ بدن ذلك الخبر من هو فاسق غير 
مقبول بان عرفه أو قد ذكر هذا المجتهك قبله له إن في سند هذا الحكم الفلاني 
الفاسق أن ان له معارضاً أقوى أو أن هَذا كم متي على الجمع بهذا الوجه و هو 
غير سدييد إذ هنا وجه آخر أحسن من هذا و نسيه وحفظه المقلد... و قد رأينا 
كثيراً انه قد يعرف المفضول شيئاً لا يعرفه الفاضل و يعرف التلميذ شيئاً لا يعرفه 
الأستاذ مع انه أخذه منه و نسيه»مجمع الفائدة والبرهان ج 78/11 

...«-٠١‏ لانّ هذا الحكم يجري على المذهبين و ققد ذكره الفريقان في آداب 
القضاء لانّ الاصابة في الاجتهاد على القول بكون كلّ مجتهد مصيباً إن هي مع 
موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم؛ مجمع الفائدة والبرهان ج59//15. 

١-0...إلآ‏ أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد و 
تقليد القاضي مثل أن يكون ذلك اعلم و يكون تقليد الأعلم واجباً عليه بجمع 
الفائدة والبرهان ج1١/‏ 98. 

وراجع أيضاً زبدة البيانه ص 6 74 49" /711: 53 
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حكم ظهور بطلان الفتوى 

«... الظاهر ان الفتوى والاجتهاد كذلك [ينقض بظهور البطلان] و ينبغي 
اعلام من استفتاه و أفتى له و إن كان مكتوباً في كتاب ضرب عليه وجهه انه 
خلاف الح والصواب فيجب رفعه لثلا يقع الناس في غير الحق و لا يبقى الباطل 
معمولاً به و معتقداً لأحد و هو ظاهر. .. والظاهر انَّ المراد بظهور البطلان الذي 
يجب به نقض الأول هو العلم ببطلان حكم الأوّل بظهور دليل من الكتاب والسنة 
و الإجماع المتواتر مع كونه نصاً في الباب و إِنّئا صار إلى خلافه لظن عدمه أو غفلة 
عن ذلك حين التفحص وبالجملة لتقصير في الاجتهاد والسعي في طلب الدليل و 
كذا لو وجد الخبر الواحد المعمول به عنده أو عاماً أو مفهوم موافقة بل غالفة 
حجة عنده أيضاً أو قياساً جلياً كذ لكو بالجملة أن يوجد دليل يجب العمل به 
عنده و ما رآه وعمل بغيره من الأدل التي ليكَتتِ بحجة مع وجود تلك مع تقصير 
في التفتيش والسعي والاجتهاد وإ بنا عل ظِننْ كفاية ما سعى و اكتفى بمشل 
الأصل و الشهرة و عدم ظهوز قلاف و حسين ظنه يعض العلماء حيث نظر في 
كتابه و ما رآه فظن انه لو كان لذكره مثل أن نظر في المختلف أو المنتهى و ما رأى 
له دليلاً فزعم ان لا دليل فأفتى و حكم بخلاف الحنٌّ للأصل ثمّ ظهر ما ذكرناء 
من الأدلة المفيدة للظن و إن لم تكن قاطعة مثل الأوّل». مجمع الفائدة والبرهان 
ج11 مل 





الفرق بين الحكم والفتوى 
«... الفرق بين الحكم و الفتوى ان الأول انشاء أمر جزثي لا كل في واقعة 
بحيث لا يتععدى إلى مثلها بل يحتاج إلى انشاء حكم آخر فال الحكم لا يتعدى 
بخلاف الفتوى فانّه يتعدى إن كان كلياً و على نقدير كونه جزئياً يتعدى مع 
المساواة» مجمع الفائدة والبرهان ج/ا/ 49 5. 
التجزي في الاجتهاد 
...«-١‏ ثم إن الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل للجزء إذ الظاهر جواز 





20 ..... البحوث الأصوليّة 





التجزي كا هومذهب المصنف و بعسض المحقّقين و في رواية أبي خديجة قال قال 
لي أبو عبد الله تت إيَاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى 
ضايانا فاجعلوه بينكم فان قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
إليه إشارة إليه» مجمع الفائدة والبرهان ج // /81 0. 
2-5... ولا ينبغي الشكٌ في جواز العمل بقوله: بل وجوبه مع عدم مجتهد 
الكل و ظاهر رواية أبي خسديجة أيضاً هو عدم اشتراط الكل حيث يفهم جواز 
الحكم بالعلم بالبعض أيضاً نعم التقصير ني بذل الجهد والطاقة في استخراج 
الفروع مسن الأصول بالفعل و في شرائط العمل بقوله واقع لافي تحصيل أصل 
القوّة فانبًا حاصلة في كثير من الناس على ما يرى». مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/7غه. 








"؟«... و فيه (خبر أبي خديجة دلَآلحمل تجزؤ الاجتهاد و الفتوى و تجويز 
القضاء للمتجزئ فافهم. مجمع القائدة والبيهان ج7١/‏ لا. 


تَعلالالفكام 

«... وترك النبي 53 تكليف الخلق بالتعلم على وجه يقوله المتأخرون من 
وجوب تعلم جزئيات العبادات واجباءو ندباً بعد تحصيمل معرفة الله و صفاته 
تية و السلبية و النبوة والإمامة والمعاد الجسم نية بالأدلة اليقينية إِمّا بالدليل أو 
بالتقليد لمن يجوزون تقليده إلى الواصل إلى المجتهد إلى العادل ‏ دليل العدم و يدل 
على الترك عدم النقل لانّ مثله العادة تقضى بالنقل بل الذي يفهم عدم الايجاب 
و الاكتفاء بها يعلمون الخ » مجمع الفائدة والبرهان ج ؟/ 4 /00ل 10/0. 

هل يتعيّن العمل بقول الأعلم مع العلم ؟ 

...«١‏ ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به لعدم ظهور المجتهد العدل 
الأعلم مع العلم بالتفات بينهم ووجود الخلاف في تعبين العمل بقول أعلم مع 
العلم بالتفات بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم و تعدد أقواله 
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مع عدم العلم بالمتأخر و يمكن الخروج عن ذلك بعدم القول خصوصاً مع عدم 
امكان التميز و لوجوب وجود الحاكم و قد نقل عدم جواز الحكم لغيره إجماعاً. 
لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والاحلاف والاثبات بالبيّنة و سائر خصائص 
الحكم أيضاً لفقيه مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى عند تعذره ولا يبعد ذلك أيضاً 
لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت ولعموم بعض الأخبار مثل ما في 
صحيحة أبي بصير... وما في رواية أخرى...بل نقل ذلك عن قواعد الشهيدء/ة إلا 
انّه يبعد خلو الزمان عن مجتهد الجحزء ». مجمع الفائدة والبرهان ج/١/‏ /40 و44 0. 

؟-«... ولا شكٌ ان تعيين الأعلم أولى و انّه لو فرض راجحية قوله يمكن 
القول بعدم جواز العدول عنه و يحتمل في العكس أيضاً فتأل نعم الرواية لو 
كانت واجبة الاتباع أو علم الإجماع فلا.كلام و لكن قد عرفت سندها ومتنها 
ودلالتها و حال الإجماع معلومة. ولاش كنم لو قطع النظر عن جميع الأمور 
الخارجة يحصل الظن بقول الأعلم أكثرا فيتبع". مجمع الفائدة والبرهان 
ج11/ اذ 








يجوز العمل بقول اميت وتقليده 

...«-١‏ (الظاهر انه لا خلاف ني جواز) العمل بقول اميت عند عدم الحي 
أصلاً و إلآيلزم الحرج و الضيق المنفيان عقلاً و نقلاً و للاستصحاب و لتحقق 
الحكم و حصوله من الدليل و لم يتغير بموت المستدل و لا حصل للمقلد علم 
بان الأمر الفلاني واجب و لا يصلح لدفعه إلا علم آخبر و ليس مع ععدم دليل 
صالح للمنع إذ كل ما قيل مدخول بدخل ظاهر» مجمع الفائدة والبرهان 
ج///061. 

-«... و معلوم أيضاً عدم جواز الفتوى بتقليد الميت و لكن لا يجوز تقليد 
الحي أيضاً و أمّا عدم جواز تقليد المي مطلقاً فهو مذهب الأكثر و قد مرّالبحث 
فيه فتأمّل» مجمع الفائدة والبرهان ج// 48 5. 

راجع أيضاً بجمع الفائدة والبرهان ج/81؟ 0 44 9 و ج5/ 821 





اه لا ل ا عد يد سي رسي ع رجي للملا 


تغير الاجتهاد 

«...المراد بتغير الاجتهاد أن ينظر الأدلة و يتتبع فرجّح بعضها على بعض 
لمرجح ثم ظهر ان العكس أولى مثل تترجيح التخصيص على الاضمار و بالعكس 
أ طهر دلي في بعد اتيش لتم في الكب المصولة في غير ذلك الك من 
الكتب الغريبة مثل أن رأى دليلاً في قرب الاسناد و المحاسن مع عدمه في غير 
من الكتب المتداولة أو في موضع و محل ما كان محله و ما كان مختسلاً عنده كونه 
هناك ثم رآه فيه مع كون المسألة اجتهادية و خلافية؛ و وجود القائل في الطرف 
الذي أفتى أوّلا و نحو ذلك». مجمع الفائدة والبرهان ج17١/45.‏ 








هل ينبغي التعديئ ينص بالاجتهاد؟ 

«... لاينبغي التعدي عن|النصّق بَالاججهاد و تقييده به إلآأن يقال يجب 
العمل بعموم الأدلة و ما خوج لديل إلا المقيدٍ بالإجماع دون المطلق فتأمل» 
مجمع الفائدة والبرهان ج 74/3١‏ 





